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مد لله علم وأهله، الحقامات الد مبسم الله والحمد لله على كل النعم، الحمد لله الذي بوأنا مقامات الرفعة والمج
السلام و علم.  والصلاة يراث اللين مالذي شرفنا ورفع قدرنا وجعلنا من صفوة صفوته وكرمنا بحمل ميراث الأنبياء والمرس

 عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.على أكرم خلقه نبينا محمد 
لعرفان متنان واكر والاعاني الشمسمى ن أتقدم بأإنجاز هذا العمل إلا أ وتعالى إلى لا يسعني وقد وفقني الله سبحانه

ل بالإشراف لذي تفضلنصح اسعة الأفق، وجميل او للأستاذ المشرف البروفيسور "الأمين شريط" على رحابة الصدر، 
 . على هذه الأطروحة

 والذي كان له دور كبير وجليل في إتمامها وإخراجها على الوجه الذي هي عليه.
شة على اء لجنة المناقكرام أعضذة المتنان إلى السادة الأسات أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الالا يفوتني أيضا إلا

 ع.اضه من توجيهات وتصويبات لهذا العمل المتو نيقدمو ستحملهم عناء قراءة الرسالة وما 
ثرا طيبا أوالذين تركوا  ان العلم ميدلا أنسى جميع أساتذتنا ومعلمينا الذين ساهموا في وصولنا إلى هذه المقامات في

 في مسارنا المهني والعلمي.
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نجاز الإ تمام هذا بإلى كل خيرإفقنا و آخرا، على أن والعرفان ممدود لله تقدست ذاته وتبارك في عليائه أولا و  الحمد
 .وم العرض الأكبرزيننا يه موابالعلمي المتواضع،  ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يثقل 

و ما ه لفضل في كلاله كل  وكان إلى روح والدي رحمات الله عليه ،سببا في وجودي اني وكانايثم الشكر موصول لمن رب
يق والسداد إلى ائها لي بالتوفها وبدعبرضا الجد والمثابرة، إلى أمي الغالية التي أحياالإسرار و  جميل في حياتي، تعلمنا منه

 بلا كلل ولا ملل.من سهرت 
 .إلى رفيقة دربي وريحانة عمري زوجتي"فتيحة"، إلى أبنائي: لؤي، روان، ناريمان
 حدة.، و يةال، صور جم، وزيإلى إخوتي وأخواتي: علي، الهادي، جمعة، زينة، بوجمعة، عبد القادر، فائزة، ف

مران، الدكتور ر هيبي علدكتو اإلى جميع أصدقائي وزملائي: الدكتور كمال العرفي، الأستاذ عبد الحق بوزيان، 
 محمد عروس، الدكتور عز الدين عطية؛ إلى كل من كانت له إضافة وبصمة في حياتي.

 إليهم جميعا أهدي هذه الأطروحة.
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         : 
 الرحمن الرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمبسم الله 

ولى رب العالمية الألحاإلى صراعات  عرفت النزاعات طريقها إلى المجتمعات البشرية منذ الحقب التاريخية الغابرة، 
فط روب النفوذ والنوحرية، ستعماوالثانية وعشرات الملايين من البشر الذين قتلوا في تلك الحروب، إلى الجرائم الا

 ، مما أدى معهاالبلبلةوضى و والاستيلاء على مقدرات الشعوب، والحروب الأهلية، التي قوضت أركان دول وخلقت الف
ا بعد متلك المجتمعات واحد، و عي الإنهيار مظاهر الدولة من مؤسسات وزعزعة أمن واستقرار الجماعة داخل البناء المجتم

مات ومتابعة المحاك إجراءجه، هو الخروج من حال الفوضى العارمة، بتقصي الحقائق و الصراع تحتاج أول ما تحتا
 .المنتهكين وتسليط العقوبات عليهم، وبناء المؤسسات وإصلاحها، وجبر أضرار الضحايا

لماضي من ا اوز تركةمكن تجيصبح من المل ،نتقاليةبمفهوم العدالة الا يطلق عليهما  كل تلك المعاني تضمنها
الغير أمرا   لحقوقنتهكينويصبح طي تلك الملفات بطريقة ترضي جميع الأطراف من ضحايا وم نتهاكات الجسيمةالإ

ه بنائأ، والضالع بعض المحطم لمجتمعمن أجل الأخذ بيد انتقالية نا يبدأ المسار الصعب للعدالة الاممكن الحدوث، ومن ه
امل مع ، ومحاولة التعفت يداها اقت وعدالة وتحمل الكل لتبعات م أبنائه الآخرين، إلى أفق أكثر تسامحا في مآسيوذويه 

 بمعالجتها وتحقيق العدالة والتسامح والمصالحة.تلك التكة 
الوقوف  من أجلنتقالية عدالة الاال ةومقارب في ميزان الوطنية التجربة الجزائرية في المصالحة وتأتي في هذا السياق

ادة منها خصائصها، والإفزاتها و د مميتجربة الانسانية والجوانب الإيجابية فيها وتحديعلى أوجه النقص والقوة في هذه ال
 ودراستها بالنقاش والتحليل والنقد.

لى كل ابلا للتطبيق عقا موحدا ت نمطختلاف المجتمعات وليسلعدالة الانتقالية، والتي تختلف باوللولوج إلى تجربة ا
ة الذي هو ن الضحيمداءة ب، لابد من سياقات ومسارات معينة تخضع لمبادئ محددة تنطلق التي تعرض لها التجارب

 في "غلهي"يقول حيث  لحقيقة،اعرفة محور هذه التجربة وصولا إلى غيرها من المراحل المتقدمة، والتي تبنى أساسا على م
يه عرق ا بقي فمه نشاطو الإنسان  وسوف يظل البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة »تفسير بحث الإنسان عن الحقيقة: 

كرة العدالة ناياه ف من ثفما بالك حين تبحث الضحية عن الحقيقة؟ لعل ذلك يختزل في الكثير، «ينبض وروح تشعر
ر ها، لكنها يمكن أن تغفإن الضحية لا تنسى الظلم الذي وقع علي» .الانتقالية ومجال اختصاصها ونطاق عملها

رارة لالها مخذاق  "فكتور فست""لرب أسرة، سجن سبعا وعشرين سنة بسجن  نسبتوهي المقولة التي ؛ «وتسامح
يقي، ليضمن نوب إفر اطن جالتعذيب والتنكيل على يد خصم عنصري عنيد، داس بقدمه كرامة وحرية خمسين مليون مو 

 . "يفي المائة من الإنتاج العالم 27تنعمه بعائدات مناجم الذهب الممثلة لنسبة 
جميع التجارب التي جاءت  والتي أثرت فيسطور أكبر تجربة للعدالة الإنتقالية في العالم  ، نيلسون مانديلا،سطر

خروج من الأزمة الأمنية ، المبادرة التي اقتحت للالتجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنيةبعدها، وتأتي في هذا السياق 
نتهاكات الجسيمة لحقوق عدد معتبر من الأرواح المزهوقة والضحايا والامع  سنواتعشر التي عصفت بالبلاد أكثر من 
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ة إلى ميثاق السلم والمصالحوصولا الوئام المدني، قانون نطلقت مع قانون الرحمة، إلى اميزة التي تالإنسان؛ هذه التجرية الم
في مجال العدالة  تجارب ودراسات واقعيةب بمقارنتهاا والنقاش والنقد وإلقاء الضوء عليه الوطنية، والتي سنتناولها بالتحليل

 .في أهم التجارب العالمية الانتقالية
دراسة  -ة الجزائرية الوطنيصالحإن موضوع دراسة الرسالة والموسوم بـ: بوادر العدالة الانتقالية في ميثاق الم

غير قضائية  ن إجراءاتماتصل بالدراسة ندرس من خلاله الجانب القانوني والقضائي منهما ما أمكن، وما س -مقارنة
 ياقات.ب الأبعاد والسالمتشع لمجالاودراسات سياسية وإجتماعية واقتصادية وثقافية وما ارتبط لزاما بطبيعة دراسة هذا 

 ،وليس السياسي القانوني من بعده القليلة التي تناولت الموضوعفي كونها من الدراسات  تظهرالدراسة، فأهمية عن 
عدالة ق المصالحة والفي سيا انونيينالفكرة للباحثين والأكاديميين الق إلى أن البحث يسعى هذه البحث إلى تجليةإضافة 

ناصر الاعتداء طي مع عالتعاو  اق التوافق،خذ بيد مجتمعات ما بعد الصراع إلى آفيعمل على الأالذي  الانتقالية،
 قراره.ركان أمنه واست هزت أالتي ،والإنتهاكات ،لذي عانى الصراعا مسار الحياة العادي إلى المجتمعوإعادة  والجريمة،
لعشرين، والذي ان القرن ات مسبعينيحيث لم يتسن تبلوره إلا في سنوات ال ،فالموضوع يتميز بالحداثة والجدة 

اء اولة لإلقمح الةلرسذه اهآخر  هذا من جانب، ومن جانب بقي محل تطوير ودراسة وإثراء إلى غاية كتابة هذه السطور،
ور القص القوة ونب اسة جوارى، ودر مع تجارب أخ ومقاربتهاالعدالة الإنتقالية  نطاقالضوء على التجرية الجزائرية في 

 فيها. 
وعلوم  ،ةسياسرة، و الالإداتشعب ومرتبط بعلوم متفرقة كعلوم القانون، و نتقالية مسار مفمسار العدالة الا

تعدد فهو مسار م نية،ة والديلاقيوالأخ قتصادية، والاديد من التخصصات السيكولوجيةوالع ،جتماعيةالا الإنثروبولوجيا
 الجوانب والدراسات والتخصصات العلمية المتشابكة والمتنوعة.

ميثاق  تدابيرو إجراءات  معلية نتقامدى توافق آليات العدالة الاحول:  تتمحور الإشكالية الأساسية لهذا البحث
عمليتان دى نجحت فيه المإلى أي تين؟ و هل هناك تطابقا أم اختلافا تاما بين المقارب نية الجزائري؟السلم والمصالحة الوط

 رضنا جدلا وجودر إذا فل مسافي إقرار السلم والاستقرار في المجتمعات التي طبقت فيها وأثر كل منهما وتقييم ك
ئج لمضامين والنتافهوم وايث الم الآليتين من حأهم المميزات والخصائص التي تجمع بينالاختلاف بينهما؟  مع تبيان 

 ؟والآثار المتتبة عن تطبيقهما
في  وضوعية، فتتمثلوافع المن الدأما عختيار هذا الموضوع لجملة من الدوافع الموضوعية والذاتية؛ ب اوتعود أسبا

مستقرة  ولل إلى دنتقاطرح طرق للتعاطي مع أعمال العنف والانتهاكات التي تنشب في مجتمع معين من أجل الا
هذا  بيقية رائدة فيارب تطذج وتجوإعطاء نما ،وآلياتها ،وأشكالها ،نتقاليةالتعريف بالعدالة الا من خلال  ومتسامحة

ثل أحد صور وهل تم ،اتهاوتداعي ،وظروف نشأتها ،وخصائصها ،السياق، وإبراز سمات ومميزات التجربة الجزائرية
 صيف.يزة لا ينطبق عليها هذا التو أم هي تجربة خاصة ومتم نتقاليةوإسقاطات العدالة الا
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معنا التي ضربت مجت لجزائريةزمة االحلول التي طرحت لحل الأأما عن الدوافع الذاتية فتتمثل في تسليط الضوء على 
سياسية ئية والة والقضالقانونيلول ادراسة الح، ومحاولة وفي استقراره الجزائري في عمقه وأحدثت شرخا عميقا في مكوناته

على  آثارها معالجةتجنب تكرارها و حتواء و فية إوالاجتماعية التي تبنتها الدولة الجزائرية لمجابهة وعلاج المعضلة الارهابية وكي
 ودراسة مقارنة لأبرز التجارب العالمية في هذا الخصوص. مجتمعنا الجزائري.

غة الإنكليزية وصا باللفرة خصمتو هذا الموضوع  تناولفالدراسات المتخصصة التي تتة للدراسات السابقة، بالنسب
 اات المتعلقة بهالدراس ود معظمووج، لا يزال موضوعا فتيا مطروحا للبحث والنقاشنتقالية العدالة الا موضوعبما أن 

ة قل إضافة إلى وامش ،ة في الهعتماد الكبير على الروابط الإلكتوني، وهو مايفسر الاالانتنتمواقع متفرقة على 
 ما يخص القضاياأما في ياسية؛ئل الماجستير في العلوم السبعض رسا هذه الدراسة فيما عداالأطروحات التي تتناول 

يع من  ترجمة المواضثيرا إلىكعمدت  عتمدت على جمع شتاتها المتناثر هنا وهناك و فقد ا من الدراسة ة والتطبيقيةالنظري
الدراسات و قالات من الم في حدود ما يخدم موضوع الدراسة. والعديدالإنكليزية والفرنسية  الأجنبية؛ اللغات

 .التي تعالج جوانب من هذه الرسالةوالإحصائيات 
عنوان البحث  ن بما أنلمقار وقد اقتضت طبيعة البحث اتباع مناهج للبحث والدراسة تتمثل أساسا في المنهج ا

ا التجربة ة وخصوصلمختلفاالخلفيات التاريخية للتجارب يصب في هذا التوجه، والمنهج التاريخي من أجل توصيف 
ساسية النظرية قشة المبادئ الألي لمنالتحليالجنوب إفريقية والمغربية والجزائرية اعتمادا على منهج دراسة الحالة، والمنهج ا

 .والتطبيقية للبحث وللمواد القانونية والمواقف والأحداث المتعلقة بموضوع الدراسة
راسات قلة الد لمثالصعوبات هي في الحقيقة كأي دراسة كانت محفوفة بها نذكر على سبيل ابالنسبة لل

سات إلا بعض الدرا ة اللهمقالينتانب النظري المرتبط بالعدالة الاوبالتمحيص الج ،المتخصصة التي تناولت بالتفصيل
ة لمصالحبا لمتعلقا الشق  تعالجوانب التيهتمام الباحثين والدارسين بالجاقلة و  ،الأجنبية عموما والإنكليزية خصوصا

 والبحث الدراسة ب جوانب، تشع، صعوبات التجمة التي تأخذ وقتا وجهدا كبيراا القانونيالوطنية وخصوصا في جانبه
 ة.هذه الدراس تمامقيلا لإبئا ث، كل ذلك شكل تحديا وعجتماعية، سيكولوجية، إقتصاديةسياسية، قانونية، ا من جوانب

ول خصص: لأا لبابة، فالخطة البحث قسم البحث إلى ثلاثة أبواب مبدوءة بمقدمة ومنتهية بخاتم بالنسبة
 وة نتقاليعدالة الاجيات الاستاتيلمضامين و  باب ثان خصص، و والمصالحة الوطنية  نتقاليةالمفاهمي للعدالة الاللجانب 

 .نية الجزائريةة الوطالمصالحالة الانتقالية و وباب ثالث وأخير يتعلق بتقييم وتطبيقات العدالمصالحة الوطنية، 
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 ةطنيالفصل الأول: مفهوم العدالة الانتقالية والمصالحة الو 
 هي من التخصصاتفالزمن،  ود منإن العدالة الانتقالية من المفاهيم الحديثة والتي لم يتجاوز ظهورها بضعة عق

ية ، حيث احل الكولونيالحقة لمر ت اللاالنزاع والصراعات والحروب الأهلية، وحتى الفتاالحديثة المتعلقة بفتات ما بعد 
يمقراطية ده المبادئ الدامح تسو ق متستعتبر العدالة الانتقالية أفضل الآليات للانتقال السلس والصحيح نحو مجتمع متواف

واعها، عدالة بجميع أنقرار اللحق وإاضرورة إحقاق و العدالة، يتعايش فيه الضحية والمجرم، بما أن الجميع قد اتفق على 
ق تجاوزات في حقو ات، والنتهاكفهي السبيل الأنجع والمسلك الصائب، للتعامل مع تركة الماضي الثقيل والمليء بالا
 ة الوطنية:المصالحو الية الإنسان خصوصا، وعليه نستهل هذا البحث بمعالجة الجانب المفاهيمي للعدالة الانتق

 التعرض إلى المفاهيم المختلفة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. -
 تحديد شروط وآليات و طرق وأهداف كل منهما. -

 تمييزهما عن غيرهما من المفاهيم وعلاقتهما ببعضهما البعض. -

 التعرض إلى الجانب التاريخي المرتبط بكل مفهوم وخلفياته ومنطلقاته. -
 اهن.ع الر وغايات إعمال تلك المفاهيم والآليات في الواق الدراسة المقاصدية والفلسفية -

 لعدالة الانتقاليةالأسس المفاهيمية ل: ولالأ بحثالم
اتها هم تعريفدالة وأعلق بالعالمت للحديث على العدالة الانتقالية يتطلب الأمر وبالضرورة المنهجية تناول الشق

 حديث التبلور، كمفهوم  قالية. ومن ثم الحديث عن العدالة الانتومقوماتها من خلال المنظور اللغوي، والإصطلاحي
وربطه  ذلك يستتبع وى فيماللغوص في المحت ومحاولة رفع اللبس عن هذا المفهوم الغامض وتوضيح المسمىوالنشأة 

 .بإتساق بمفهوم المصالحة الوطنية الجزائرية

 الانتقالية الأول: مفهوم العدالة المطلب
، ولذلك تعتبر المفاهيم من العناصر الأساسية في أية دراسة مهما كانت، مبريقية للعلمالقاعدة الأإن المفهوم هو 

والتي يتوجب تحديدها تحديدا دقيقا وتحييدها عن غيرها من المفاهيم، بحيث يكون الهدف المبتغى من وراء تحديد المفاهيم 
التفرقة بين المفاهيم موضوع الدراسة وغيرها من المفاهيم معرفة معانيها ومضامينها، في حين يكون الغرض من تحييدها 

 1التي تبدو أنها مرادفة لها.

                                                            
، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم القانونية والادارية،قانون دستوري، آليات حماية حقوق الانسان في المنظومة القانونية الجزائريةنادية خلفة،  - 1

 .12، جامعة باتنة، ص: 2010
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ة ديم قدم الحضار لعدالة قاث عن ، لذا فإن البحقية، تتحدد قيمتها في تطبيقاتها العمليةفالعدالة فضيلة أخلا
لعبيد، لاستبداد كما الظلم وااايا ل ضحالإنسانية، وبدا أنه يصبح أكثر شمولا عبر القرون، وبانتقاله من النضال من أج

ق أو الجنس أو العر  اعية أولاجتمفقد تقدم ليشمل جميع شرائح الإنسانية وفي جميع المجالات، بغض النظر عن الطبقة ا
 الدين أو السن.

 الأول : تعريف العدالة الفرع
في عالم الأطفال الصغير، ما ثم أصفى ولا أوضح من  »"الآمال العراض" لتشارلز ديكنز:  يقول بيب في كتاب

أظن أن بيب على حق: إذ يستذكر بوضوح بعد لقائه المهين بإستيلا " القهر النزوي  ،«1إدراك الظلم والشعور به
العنيف" الذي لاقاه في طفولته على يد أخته هو. لكن الإدراك القوي للظلم الواضح شأن الكبار أيضا مثلما هو شأن 

بل لأننا  -وهو عدل لا يفقهه كثير منا –صغار. الذي يحركنا، عقلا، ليس إدراكنا أن العالم يفتقر إلى العدل الكامل ال
وهذا واضح بما فيه الكفاية في حياتنا اليومية، لا من . « مكانية رفعها يختلف إثنان على إنود رفع ما حولنا من مظالم لا

تقع علينا نحن ولدينا سبب وجيه للاستياء منها فحسب، بل ومما نراه في هذه  أشكال الجور والاستعباد التي يمكن أن
 الأشكال في العالم الأوسع الذي نحيا فيه. 

ة التي مبراطورياجه الإا كان لو مندي الباستي وغا ولا نجافي الصواب إذا افتضنا أن الباريسيين ما كانوا ليقتحموا
ار ووطن ض الأحر " أر  ينغ ما كان ليكافح سيادة العرق الأبيض فيها الشمس، ومارتن لوثر كنلم تكن تغيب ع

 الشجعان"، لولا إحساسهم بالمظالم الواضحة التي يمكن رفعها.
هذا  عليه كونول ما سيتفاق حإ) حتى لو كان هناك لم يكونوا يحاولون التوصل إلى عالم من العدالة الكاملة 

 لم الواضحة بالقدر الذي يستطيعون.العالم(، لكنهم أرادوا أن يرفعوا هذه المظا
فلُبُ نظرية العدالة هو أن إدراك المظالم التي يمكن رفعها لا يدفعنا إلى التفكير في العدل والظلم فحسب، فنقطة 

 2.البداية غالبا هي الظلم كنقطة البداية للنقاش النقدي
  البند الأول. تعريف العدالة في اللغة

وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه ؛أما العدالة في الفلسفة فهي هو الانصاف،  عدل بمعنى استقام، والعدل
والعدل ضد الجور ، 3إحدى الفضائل الأربع التي سلم بها الفلاسفة من قديم، وهي الحكمة، والشجاعة، والعفة والعدالة.

والعدالة في اللغة أيضا مأخوذة من الإعتدال وهو الإستواء؛ يقال: إعتدل على كرسيه  4وما قام في النفوس أنه مستقيم.
                                                            

1- Chales Dikens,Great Expectations ( 1860- 61) ( London : Penguin, 2003), Chapter 8, p. 63. 
 .10-9، ص: 2010، ترجمة مازن جندلي، الدار العربية للعلوم ناشرون،  فكرة العدالة ،أمارتيا سن  - 2
 .617، ص: 1972 القاهرة، د.ن، ،المعجم الوسيطمجموعة مؤلفين،  - 3
 .847، ص: 4، ط2009 دار المعرفة، لبنان، ،القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، - 4



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
11 

 

بمعنى استوى، والعدل بمعنى المصدر الإستقامة ضد الجور، والظلم، والفسق، والعدل من الناس هو الذي إستوت أحواله 
 1واعتدلت وهو أيضا المرضي قوله.

م أي جعل الشيء مستقيما، وهي في اللغة العربية مرادفة قو   عنيوهي كلمة مشتقة من الفعل عدل الذي ي
لكلمة العدل التي ترد بمعان متعددة، فالعدل هو ما قام في النفوس أي إنه يستقيم وهو ضد الجور، والعدل هو الذي لا 

 2يميل به الهوى فيجور بالحكم، والعدل هو الحكم بالحق.
 وإجمالا يقصد بالعدل في اللغة أحد المعاني:

 3ما قام في النفس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. -أ
 4الحكم بالحق، يقال: هو يقضي بالحق ويعدل. -ب

 5التسوية، ويقال: عدل الموازين والمكاييل: أي سواها، وفلان يعدل فلانا أي يساويه. -ج
 6الموازنة، يقال: عَدَلَ الشيء يعدله عدلا وعادله: أي وازنه. -د

وقيل: العدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله  التقويم، يقال: تعديل الشيء تقويمه، -ه
 7له مثلا.

 9.﴾أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاما    ﴿، قال الله تعالى: 8النظير والمثيل -و

وقد يستخدم مصدر العدل إستعمال الصفات فيقال: رجل عدل،  ونقصد به المرضي المستقيم الطريقة قولا 
 10وحكما.

 
 

                                                            
 .43، الولاء للطبع والتوزيع، مصر، دت،  ص: العدالة في الشهود في الفقه الإسلاميعبد الغفار ابراهيم صالح، - 1
،مجلة جامعة النجاح للأبحاث ) العلوم الانسانية( ، المجلد العدالة بين الأجيال في نظرية العدالة لدى جون رولزعلي تتيات ومحمد العزوقي،  - 2

 .30/06/2015، تاريخ الاطلاع: http://scholar.najah.edu/sites/default/files/7_14.pdf، 6، ص:2014(، 5) 28
 . 430، ص: 11، ج: 1994، دار صادر، بيروت، لبنان، 3، ط:لسان العربأبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور،  - 3
 . 23، ص: 5، ج: 1999، دار الكتب العلمية، بيروت، الصحاح: تاج العربية وصحاح العربيةأبو نصر بن اسماعيل بن حماد الجوهري،  - 4
 .432، ص: 11ابن منظور، المرجع السابق، ج:  - 5
 .23،  ص: 4الفيروز آبادي، المرجع السابق، ج: - 6
 .23أبو نصر بن اسماعيل بن حماد الجوهري، المرجع السابق، ص:  - 7
 .14، المرجع السابق، ص: 4الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج:  - 8
 .95سورة : المائدة، الآية:  - 9

 .431، 430، ص: 11بن منظور، المرجع السابق، ج: إ - 10

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/7_14.pdf
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 العدالة في الاصطلاح:تعريف البند الثاني
باجتناب ما هو محظور، وكذلك هو استعمال الأمور في مواضعها،  ستقامة على طريق الحقالعدل هو الإ 

وأوقاتها، ووجوهها، ومقاديرها من غير سرف، ولا تقصير ولا تقديم، ولا تأخير. من المعلوم أن الميزان هو رمز العدل 
هو القسط والميزان بإعطاء كل ذي حق حقه، والعدالة ملكة راسخة في  ويقتن بالحكم القضائي. وفلسفيا، العدل

النفس تحمل صاحبها على ملازمة المروءة والاعتدال بامتثال المأمورات والابتعاد عن المنهيات؛ فهي عند أفلاطون فضيلة 
لساسة وتفضي إلى تحقيق أخلاقية في النفس ترتبط بفضائل الاعتدال عند العامة والشجاعة عند الحراس والحكمة عند ا

 1 السعادة بالنسبة إلى المدينة.
ويختلف العدل عن العدالة، فالأول مبدأ سياسي له تفريعات اجتماعية واقتصادية، في حين أن العدالة مفهوم 

 2أخلاقي له تفريعات قانونية قضائية.

وترد تارة مرادفة لكلمة الحق،  كانت مسألة التعريف بالعدالة، من القديم الشغل الشاغل للباحثن والمفكرين،
لكنها تعرض تارة أخرى وكأنها متميزة، كأنها أسمى من الحق وأعلى، وهي تبدو في أحد مظاهرها كأنها تعني التوافق مع 
القانون بيد أنه من جهة أخرى ينبغي أن يكون القانون متفقا مع العدالة. وهكذا فإن ما يبدو من جهة معيارا للتمييز 

والظلم يمكن أن يخضع لمعيار مثالي أعلى، يأخذ تعبير العدالة التي توصف أيضا بالإنصاف، وتنشد أعلى بين العدل 
مراتب العدل، حيث يقوم الحق على أساس المساواة القانونية، واحتام حقوق الأفراد وقولهم، وكثيرا ما يقال أن القاضي 

ن القاضي لم يتقيد بالقانون الوضعي، ولم يحكم بأساس " ومعناه أjuger en équitéبنى حكمه على روح العدالة " 
 3القواعد القانونية والأصول المدونة، بل لعله يكون خالفها فيما قضى به، وهذا غير جائز أصلا. 

أي  كلمة العدالة،  يفهم من الذي وقد استعمل أولوا الرأي والمفكرون المسلمون منذ القديم هذه الكلمة بالمعنى
ل وطلب ب بعد فكر وتأماه القلما ير  الذوق السليم مما في الأمر من عدل وظلم، وقد فسره ابن القيم بأنهبما يشير إليه 

 لمعرفة وجه الصواب.
إلى حد ما هناك تطابق بين المفهومين اللغوي والإصطلاحي، فباعتبار العدالة لغة الحكم بالحق، يأتي 

لة بحد ذاتها فالعدالة قد تكون أمرا في مسألة معينة وقد لا الاصطلاح ليجعلها مفهوما متغيرا ونسبيا بحسب كل حا
تكون عدالة في مسألة مشابهة أو مماثلة إذ يختلف الضابط ومعيار الفصل بما أنها إيتاء كل ذي حق حقه؛ فالحكم بالحق 

ا في قوله تعالى لا يعني بالضرورة إتاء كل ذي حق حقه بحسب نظرة المحكم والأدلة والحجج وغيرها من المتعلقات، ولن
                                                            

 tp://www.arabrenewal.info/.htmlht. 2013، مجلة التجريد العربي، جويلية والانصافالعدل والمساواة  زهير الخويلدي،  - 1
 .30/06/2015تاريخ الاطلاع: 

 .نفسهزهير الخويلدي، المرجع  - 2
 28،مجلة جامعة النجاح للأبحاث) العلوم الإنسانية(، المجلد العدالة بين الأجيال في نظرية العدالة لدى جون رولزعلي تتيات ومحمد المرزوقي،  -2
(5 ،)2014 ،http://scholar.najah.edu/sites/default/files/7_14.pdf04/07/2015طلاع: ، تاريخ الا . 

http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-13-03/44503-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81.html
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/7_14.pdf
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هُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ 21وَهَلْ أَتاكَ نَـبَأُ الخَْصْمِ إِذْ تَسَو رُوا الْمِحْرابَ ) ﴿أكبر مثال: ( إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَـفَزعَِ مِنـْ
نَنا بِالحَْقِ  وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ ا ( إِن  هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ 22لصِ راطِ )بغَى بَـعْضُنا عَلى بَـعْضٍ فاَحْكُمْ بَـيـْ

( قالَ لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤالِ نَـعْجَتِكَ إِلى نعِاجِهِ وَإِن  كَثِير ا 23نَـعْجَة  وَليَ نَـعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَز ني في الخِْطابِ )
ا فَـتـَن اهُ فاَسْتـَغْفَرَ رَب  مِنَ الْخلَُطاءِ ليَـَبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلى ب ـَ هُ عْضٍ إِلا  ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاتِ وَقلَِيلٌ ما هُمْ وَظَن  داوُدُ أنم 

 .1﴾(24) وَخَر  راكِع ا وَأَنابَ 

 عدالة في بعض اللغات الأجنبيةل: تعريف االبند الثالث

اللاتينية، ومنها  Justiliaفي اللغات الأجنبية ذات العلاقة باللاتينية، وحسب رأي جد شائع، إن كلمات 
Justice  الفرنسية وJus  الإنجليزية...الخ. وقد اشتقت جميعها من كلمةJu  السنسكريتية التي تعنيLier  ،وصل

القديمة تتصل على  Jousو  Jusوربط...الخ. وقد إنتشر حديثا رأي تقبله فقهاء اللغة بحماس، حيث يقول بأن كلمة 
: وهي عبارات غير معروفة بشكل جيد من  Juos، والكلمة الفارسية الواردة في الإبستاق Josالأغلب بالكلمة الفيدية 

أو حسب رأي بعضهم   -قربان -: خلاص، دفاع ضد البشر... كفارةحيث مدلولها، وإنما هي ذات خاصة دينية تعني
 Yavisو  Zevsفي اللغة الغربية الحديثة والكلمة اليونانية  Jusتطهير، ويرجع فيها إلى إرادة إلاهية. إن الصلة بين كلمة 

لهولندي قد الفقيه ورجل السياسة ا –( 1648-1588التي كان أكد عليها )غروثيوس( ) Jupiter)أب( وجوبيت 
نفاها بعض الكتاب المحدثين. ومع ذلك تشير الدراسات على تأكيد الصلة بين هذه الكلمة وما أشار الباحثون، رغم 
أن الآراء متشعبة ومتعارضة جدا مما لا حاجة معها للغوص فيه لأن اللغة رغم أهميتها ليست في هذا الشأن دليلا كافيا 

    2قاد التعمق في ذلك إلى سبب من أسباب الخطأ. وموثوقا في البحث المنطقي، بل ربما

وكثيرا ما يكون ظاهر اللفظ سببا خاطئا في الدلالة على المقصود. وقد أشار بعض الباحثين إلى أن كلمة القسط 
نـَهُم بِالْقِسْطِ  حَكَمْتَ  وَإِنْ  ﴿التي تعني العدل، والتي وردت في الآية الكريمة  هي  3 ﴾يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِن  اللَّ َ  فاَحْكُم بَـيـْ

ويقول هذا الباحث إنه في إطار المقابلة الحضارية بين اليونانية واللاتينية من جهة وبين  .  Justالكلمة اللاتينية ذاتها 
 السامية من جهة ثانية بالنسبة لإسم العدالة، عند عودتنا إلى الكلمة السامية القديمة التي تعبر عن العدالة، نجد الأمر

ويبدو أن هذه اللفظة تحدرت إلى اللغات السامية من  4مختلفا كليا، إذ اشتهرت كلمة "صدق" للتعبير عن العدالة.
السومرية في أرض الرافدين؛ فهي "ص د ق" في الأمورية والكنعانية، ورسائل العمارنة، وفي لهجة الأمارية وردت " ص د 

، " ص د ق" وكذلك في العبرية "ص د ق": وهو يقول: إن كلمة ق ت ا" وفي النبطية " أ ص د ق"، وفي الأثيوبية
صدق العربية تحمل الأبعاد ذاتها التي كانت لمدلول العدالة لدى الشعوب السامية القديمة وهذا المدلول نجده في عدد غير 

                                                            
 .25-21ص، الآيات:  :سورة - 1

 .19، ص: 2014، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية،  -استراتيجيات وآليات-العدالة الاجتماعيةمحمد سيد فهمي،  - 2
 .79سورة البقرة، الآية:  - 3
 .20محمد سيد فهمي، المرجع السابق، ص:   - 4
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قٌ لِ   مِ نْ عِندِ  وَلَم ا جَاءَهُمْ كِتَابٌ  ﴿يسير من الآيات القرآنية مثل:  نَا عَلَىٰ آثَارهِِم  ﴿و  1﴾  مَا مَعَهُمْ اللَِّ  مُصَدِ  وَقَـف يـْ
ق ا لِ مَا بَـيْنَ يَدَيْهِ  فالصدق هنا ليس حصرا على القول بل هو إقرار بصوابية مبدأ  2﴾ التـ وْراَةِ  مِنَ  بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِ 

وسوية تعاليم وأصالة معطيات أي الاعتاف بأن الأمور في نصابها الصحيح. وهذه هي العدالة في الذهنية السامية 
فة القديمة التي تؤمن بأن العدالة هي في إنجاز كل شيء وظيفته التي خلق لها، ومن إشتقاقات الكلمة الصدق ص

، وقد 3)صد يق( وهو لقب كنعاني قديم يطلق على المتحرر والعادل كما شرحه فيلون الجبيلي في نظرية التكوين الفينيقية
يق ا ن بِيًّا في  وَاذكُْرْ  ﴿ورد في القرآن بالمعنى ذاته:        4.﴾ الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ إِن هُ كَانَ صِدِ 

المصالحة والمستخدمين في المركبات اللغوية والإصطلاحية: العدالة الإنتقالية  في الأخير العدالة مقابلة مع مفهوم
ويلتقيان في أخرى: فبإعتبار المصالحة تختص بإزالة النفار بين الناس وتوقع الصلح  والمصالحة الوطنية يختلفان في مسائل

، مع 5ل الفرد بل والمجتمع بكل أفراده وطوائفهأي السلم، فقوام العدالة والمصالحة إقامة العدل والسلم ونبذ الظلم عن كاه
 ملاحظة أن الإختلاف بين بين المفهوم وربما كانت علاقة إحتواء أحدهما للآخر؛ فالإختلاف بين من خلال:

ل المصالحة ذا الفعمع ه أن مضمون إقامة المصالحة يقتضي أن الأفراد قد تستضى بمجرد إعتذار وتتحقق -
 ضعاف كثيرة .عدالة بألحة الاقتضاء كل ذي حق حقه وافيا، وربما تجاوز حد المصابينما مقتضى العدالة هو 

لك إلى تغليب الفة ذمخة هو أن مقتضى العدالة هو أخذ الحق للمظلوم والإقتصاص من الظالم بينما المصالح -
 اعتبارات معينة على مقتضى العدالة وإحقاق الحقوق.

لتي تكون بين صالحة اس الم فعل التعدي وانتهاك الحق على عكالعدالة قد تكون بين فرقاء لا يجمعهم إلا -
 يا.حة علطوائف وأعراق وجماعات يوحدها عامل مشتك يتخطى هذه الإعتبارات من أجل مصل

جراءات اء عن إستغنقد تكون المصالحة تغني عن العدالة ففي كثير من المسائل قد يشتط الصلح للإ -
 لإعتبارات معينة يضعها القيم على إقامة العدالة.المقاضاة وإحقاق الحقوق 

ا ة وتطبيقها وفقالعدال وجود وقد تكون العدالة هدفا وموجها نحو تحقيق المصالحة على البعد المنظور، ففي -
  ذا الفعل.عيدة لهاية بمعايير متساوية وعلى الكل تتحقق المصالحة والتسامح بين مكونات المجتمع كغ

                

                                                            
 .89سورة البقرة، الآية:  - 1
 . 46سورة المائدة، الآية:  - 2
 .11، ص: 2007، دار الحارث، دمشق، أزمة العدالةعبد الهادي عباس،  - 3
 .41يم، الآية : سورة مر  - 4
تاريخ  yahya.net-http://d، 2012، العدالة والصلح في المنظومة القيمية عند أهل البيت عليهم السلاميحيى عبد الحسن الدوخي،  - 5

 .16:56على الساعة:  23/11/2016طلاع: الا

http://d-yahya.net/
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 ماهية العدالة الانتقاليةالثاني:  فرعال
الانتقالية  في للعدالةر المجال المع قالية،مفهوم العدالة الانتقالية، تعريف العدالة الانتونتناول ظهور وبدايات تطبيق 

 وأخيرا أهمية وأهداف وخصائص العدالة الانتقالية:
 ظهور وبدايات تطبيق مفهوم العدالة الانتقاليةالبند الأول: 

 رهاصات تجلي مفهوم العدالة الانتقاليةإ -أولا          
دد عور وإن ببطء في تبلت تذأخ كمفهوم  ة،نتقالية ودوافعها السياسية والقانونية والحقوقية و الإنسانيالعدالة الإ        

ايا نية فيما يخص ضحالثاية لعالمامن التجارب الدولية وفي عدد من المناطق في العالم، ولاسيما في أوربا بعد الحرب 
ل محاكمات من خلا ءلحلفااانيا من جانب دول بعض التسييس، وخصوصا بعد تقسيم ألم االنازية، وإن كان قد شابه

 لظهور ت المحطة الأولىلتي كانربة اطوكيو و نورمبرغ، وأطلق على هذه التجربة "عدالة المنتصر" والتي من دون هذه التج
 لذيا ة، وبخاصة بعدللاتينييكا ا أمر تخذ بعدا جديدا فيإ، كما ولو بمفهوم محرف وغير صحيح فكرة العدالة الإنتقالية

رن نوشيه. ومنذ سبعينات الق، الذي قاده الجنرال بي1973سبتمبر  11حصل في تشيلي في إثر الانقلاب العسكري في 
و  والبير رجتنينارب التشيلي والأأهمها تجتجربة للعدالة الانتقالية، من  40ن شهد العالم أكثر من العشرين وحتى الآ

لبلدان سبانيا واإغال و د البرتعيمكن والسلفادور ورواندا وسيراليون وجنوب افريقيا وتيمور الشرقية وصربيا واليونان، و 
العامة وط نطبق عليه الشر إن لم تو نية، نتقالية والمصالحة الوطالاشتاكية السابقة دولا شهدت نوعا من أنواع العدالة الإ

 .لمؤسسيلاح انتقالية كاملة، وخصوصا كشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا والإصللعدالة الإ
السلمي من اطي الديمقر  لانتقالادراج تجربة المغرب كأحد أهم التجارب العربية والدولية في إمكان إولابد من  

زيرا و - ا للوزراءين رئيسلذي عاد الرحمان اليوسفي ها عبتشراك المعارضة التي كان في مقدمداخل السلطة، وخصوصا بإ
يض الضحايا ة وتعو نصاف والمصالحتعذيب، وفي ما بعد تأليف هيئة الإلختفاء القسري وا، وفتح ملفات الإ-أولا

 صلاح وتأهيل عدد غير قليل من المؤسسات.إوالعمل على 
اع مع من مرحلة صر ا المجتن خلالهناجزة انتقل موتبرز هنا التجربة الجزائرية موضوع دراستنا ، والتي هي تجربة 

لا وهو فكرة ألعدالة اصا لخشديد إلى نطاق أكثر تواؤما وتقبلا للآخر وتجاوز مآسي الماضي، والتي طبقت تصورا 
رؤية ببيق خاص يتعلق ربة وتطة وتجالمصالحة الوطنية والتي كان الهدف منها الإنتقال مرحلة اكثر امنا من خلال مقارب

 نظور جزائري هيها من مفهومايرة لغرس الأمن والأمل في المجتمع، ونطرح السؤال هل أن المصالحة التي طبقت بممغ
ل الإجابة ؟ وهو ما سنحاو نتقاليةة الإشكل من أشكال العدالة الإنتقالية أم هي تصور مغاير جزئيا أو كليا لمفهوم العدال

 عليه في فصول هذا البحث.
 العدالة الانتقالية تطبيق مفهوم -اثاني 

محاكمات "ما بعد الحرب العالمية الثانية في  يرجع بعض الباحثين بداية تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية إلى 
ن البداية الحقيقية لتطبيق المفهوم كانت في محاكمات أ يرون ينغلب الباحثأ، غير أن  ومحكام طوكيو في ألمانيا "نورمبرج 
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العدالة الانتقالية في  الماضي، أما أهم تطبيقات مفهوم اليونان في أواسط السبعينيات من القرنحقوق الإنسان في 
 .19951فريقيا من خلال لجنة )الحقيقة والمصالحة( الشهيرة في إعصر الراهن فهو تجربة دولة جنوب ال

 : تعريف العدالة الانتقاليةالبند الثاني
فاهيمي م نصاب بتصادم لة الأولىأ للوهالحال في العدالة الانتقالية، فعندما نقر تتغير المفاهيم بالإضافة؛ هكذا هو 

مر، فإن لجديد يتغير الأالمفهوم اإلى  ونكون بصدد تعريف العدالة المعتادة أو ما يسمى بالعدالة التقليدية؛ ولكن بالنظر
سلطي إلى حكم ن حكم تمال: ان الإنتقالعدالة الإنتقالية ما هي سوى عدالة مرحلية تأتي في فتات بعينها أيا ك

 لم.ديمقراطي، من حكم عسكري إلى حكم مدني، من حالة حرب داخلية أو خارجية إلى حالة س
 ونورد فيما يلي بعض التعريفات للعدالة الانتقالية:

ق العمليات نتقالية" بأنها تشمل "كامل نطايعرف " العدالة الإ للأمين العام السابق للأمم المتحدةتقرير  -أولا
والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتف هم وتجاوز تركة الماضي الواسعة النطاق بغية كفالته للمساءلة وإحقاق 

هتمام على نحو متكامل تيجيات شاملة بحيث تتضمن الإستاذلك بإ "نانعكوفي "وربط  ،العدل وتحقيق المصالحة"
ذه جبر الضرر وتقصي الحقيقة والإصلاح المؤسسي أو أي شكل يدمج على نحو مدروس هبالمحاكمات الفردية ووسائل 

 .2العناصر على نحو ملائم

دليل حول العدالة  : »2007في سبتمبر  المعهد العربي لحقوق الإنسانحسب وثيقة صادرة عن  -ثانيا
نتقالية هي ليست من لأن العدالة التي توصف بالإتبسة، ، على أنها من المفاهيم التي قد تبدو للوهلة الأولى مل«نتقاليةلإا

نتهكت ألى من إتك معها في إرجاع الحق أو بعضه صنف العدالة التقليدية المرتبطة بالقضاء والمحاكم بأنواعها، لكنها تش
لح " حقوقه لسبب من الأسباب لا سيما ما تعلق منها بالسياسية . أحيانا  كان يطلق على هذا النوع من العدالة مصط

بعد النزاعات وتلك لا  التي أعد ت لتحقيق عدالة ما 3عدالة ما بعد النزاعات" وعلى أساسه تم وضع مبادئ شيكاغو
ستاتيجيات مكافحة الإفلات من العقاب أو "العدالة الانتقالية" وهي عملية متعددة الأوجه تتجاوز النهج إتعني سوى 

                                                            
 .السابقصبري محمد خليل،  المرجع  - 1
، تاريخ /http://ar.jurispedia.org/index.php ،3/3/2014، صادرة بتاريخ: نقدية للعدالة الانتقالية في تونسورقة  - 2
 .26/07/2015الاطلاع: 

 مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات:  -3
 اني.تحاكم الدول المرتكبين المشتبه بهم للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنس .1

 . تحتم الدول الحق في الحقيقة، وتشجيع التحقيقات الرسمية في الإنتهاكات السابقة عن طريق لجان تقصي الحقائق أو هيئات أخرى.2       
. يجب على الدول أن تنفذ سياسات 4للضحايا، وتضمن وصولهم إلى العدالة، كما تعد سبل الجبر والإنصاف. . تعتف الدول بالوضع الخاص 3       

مع فيما يتعلق توتثقيف المج عبية لتخليد ذكرى الضحايا،. يجب على الدولة أن تدعم البرامج الرسمية والمبادرات الش5للتنحية، والعقوبات، والإجراءات الإدارية. 
. 7لسابقة. لإنتهاكات الية والدينية في التعاطي مع ا. يجب على الدول أن تدعم الوسائل التقليدية، والأه6سي الماضي وتخليد الذاكرة التاريخية. بالعنف السيا

 .كم الرشيددعم الحو تشارك الدول في الإصلاح المؤسسي لدعم سيادة القانون، واستعادة ثقة الجمهور، وتعزيز الحقوق الأساسية، 

http://ar.jurispedia.org/index.php/
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ستقلال القضاء ونزاهته والتحقيق إالعدالة الانتقالية أيضا  تأمين القانوني الرسمي لمفهوم العدالة المعروف . وتتطلب 
والمحاكمة باحتام الإجراءات القانونية ومنع المحاكمات المتعددة للجريمة ذاتها وتأمين حماية الشهود وحماية الإجراءات 

 .1الوعي لدى الجمهورالخاصة والموظفين، كما تستهدف بث 

جمله من الآليات القضائية وغير " على أنها  Transitional Justice العدالة الانتقاليةتعرف  -ثالثا
جتماعية... ( ، التي يستخدمها مجتمع معين، لتحقيق العدالة في فتة انتقالية ، قتصادية ، الإالقضائية )السياسية ، الإ

 .2"إلى مرحله التوافقنتقال من مرحله الصراع بهدف الإ
نتهاكات جسيمة، ومساعدة الشعوب إنتقالية هي فلسفة ومنهجية، هدفها أن تعالج ماضي العدالة الإ -رابعا

 3على الإنتقال بشكل مباشر وسلمي وغير عنيف إلى الديمقراطية.
ان، الإنسوق ات حقنتهاكاستبدادي ينتج عنه صور مختلفة من إمن شك أن كل وضع غير ديمقراطي و  فما

نتهاكات، يتعلق بتلك الإ ضي فيماالما ولأنه لا يمكن التقدم للأمام وتحقيق أي انتقال ديمقراطي ما لم تتم معالجة ملفات
كوم، بين  الحاكم والمحل وسط بيننتقام، ولكن الوصول إلى حهي لا تقوم على الثأر والإو  الية،يتم تطبيق العدالة الانتق

سع ن للمستقبل يطو  لإعادة بناء ستاتيجي منه،اولة لمراجعة ما تم، و الخروج الإ، في محمرتكب الإنتهاكات وضحاياه
  حتام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.إالجميع، قوامه 

نتهاكات المنهجية أو الواسعة النطاق لحقوق ستجابة للإمفهوم العدالة الانتقالية يعني الإأو أن  -خامسا
عتاف الواجب بما كابده الضحايا من انتهاكات، وتعزيز إمكانيات تحقيق السلام والمصالحة تحقيق الإ الإنسان، بهدف

والديمقراطية. أي أنها تكييف للعدالة على النحو الذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة 
على مدى عقود طويلة. بعبارة أخرى،  نتهاكات حقوق الإنسان؛ سواء حدثت هذه التحولات فجأة أوإمن تفشي 

نتقال، بحيث يعني: تحقيق العدالة أثناء المرحلة الانتقالية التي نتقالية بين مفهومين هما العدالة والايربط مفهوم العدالة الإ
 . 4تمر بها دولة من الدول

بأنها مجموعة الأساليب والآليات التي يستخدمها مجتمع ما لتحقيق  أيضا "نتقاليةالعدالة الا"تعرف  -سادسا
نتهاء حقبة من اورة أو إنتهاء حرب، يتتب عليها ندلاع ثايخه، تنشأ هذه الفتة غالبا بعد نتقالية في تار ادالة في فتة الع

هنا وخلال هذه الفتة الإنتقالية نتقالية نحو تحول ديمقراطي. و اعي داخل البلاد، والمرور بمرحلة الحكم السلطوي القم

                                                            
 .26/07/2015، تاريخ الاطلاع: السابقالانتقالية في تونس، المرجع  قة نقدية للعدالةور  -1

 ، 2013، صحيفة الراكوبة، السودان، مقال حول مفهوم العدالة الانتقاليةصبري محمد خليل،   - 2
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-43019.htm  :01/07/2015تاريخ الاطلاع. 

 ، مركز بن خلدون للدراسات الانمائية،مسودة محاضرة عن العدالة الانتقاليةداليا زياد،  - 3
http://daliaziada.blogspot.com/2009/04/blog-post_22.html ، :25/07/2015تاريخ الاطلاع. 

 ،01/08/2012، الشبكة العربية العالمية، منشور بتاريخ العدالة الانتقالية: قراءة مفاهيمية ومعرفيةهناء وحيد الغايش،  - 4
http://www.globalarabnetwork.com/studies/7732-2012-08-01-135319 :20/7/2015، تاريخ الاطلاع. 

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-43019.htm
http://daliaziada.blogspot.com/2009/04/blog-post_22.html
http://www.globalarabnetwork.com/studies/7732-2012-08-01-135319
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تواجه المجتمع إشكالية هامة جدا، وهي التعامل مع قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان سواء كانت حقوقا جسدية أو 
 .1إقتصادية أو حتى سياسية

من العدالة الإنتقالية حقل من النشاط يعني بالأساس ويركز على المجتمعات التي يكون لديها إرث كبير  -سابعا
إنتهاكات حقوق الإنسان، بتطويع مجموعة من الأدوات والتدابير القانونية أو غير القضائية لبناء مجتمع أكثر ديمقراطية، 

 2لضمان مستقبل آمن في ظل سيادة القانون وحقوق المواطنة".
لتي بها العدالة ا دويقص "تالثورا"زمات، عبارة عن فتة أو مرحلة ما بعد الأ أو من الممكن أن نقول إنها -ثامنا

 .ددالصراعاتيمنع تج قراطيتنتقل بالمجتمعات من حالات الصراع إلى حالة التوافق والسلام وصولا إلى نظام ديم
م بتنمية مجموعة واسعة من سي ـــــــ يهتل السيانتقاإن مجال العدالة الإنتقالية ــــــــ أو مواصلة العدالة الشاملة أثناء فتات الإ

تقبل ا  بهدف خلق مسها عمليتطبيقيات المتنوعة لمواجهة إرث إنتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتحليلها و الإستاتج
ت بطريقة إرث الإنتهاكا عامل مع التأكثر عدالة وديمقراطية. وفي الجانب النظري والعملي، تهدف العدالة الإنتقالية إلى

 :واسعة وشاملة تتضمن
 العدالة الجنائية  -

 إصلاح الضررعدالة  -

 العدالة الإجتماعية -

 العدالة الإقتصادية  -

وهي بالإضافة إلى ذلك مبنية على إعتقاد مفاده أن سياسة قضائية مسئولة يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدفا  
 مزدوجا ، وهو المحاسبة على جرائم الماضي والوقاية من الجرائم الجديدة مع الأخذ في الحسبان الصفة الجماعية لبعض

3.أشكال الإنتهاكات
 

لى أنقاذ لناشئة عالدول وفي نطاق التجارب الحديثة فيما يسمى طوق دول الربيع العربي، فقد قامت هذه ا
، مها الحاكمةقلب نظ ن أجلموالفعل ثورات شعبية طاحنة من أجل تغيير واقعها عبر وسائل وطرق حديثة من التنظيم 

 لإطلاق التجربةاها على  أهملاق للتأسيس لمراحل جديدة من الحكم والتيقامت بإعتماد مقاربات خاصة من أجل الإنط
 سية.التون

 

                                                            
، تاريخ الاطلاع: http://sudanvoices.com/?p=178.، 9/5/2014، تاريخ النشر: مفهوم العدالة الانتقاليةصوت السودان،  - 1

25/07/2015. 
 .54، ص: 2014، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، العدالة الإنتقالية في السياقات العربيةعلاء شلبي،  -2

 .السابقالمرجع ، مفهوم العدالة الانتقاليةصوت السودان،  -3

http://sudanvoices.com/?p=178
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عرفها المشرع اليمني في قانون المصالحة الوطنية  على أنها:" مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذ  -1
جبر ضرر الضحايا لمواجهة الإنتهاكات الماسة بحقوق الإنسان خلال فتة زمنية محددة بهذا القانون بغية 

 1ومنع تكرار الأفعال الماسة بحقوق الإنسان في المستقبل."
أما المشرع الليبي: " يقصد بالعدالة الإنتقالية في مقام تطبيق أحكام هذا القانون، معالجة ما تعرض له  -2

الأجهزة الليبيون خلال النظام السابق من إنتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، من قبل 
التابعة للدولة عن طريق إجراءات تشريعية وقضائية وإجتماعية وإدارية، وذلك من أجل إظهار الحقيقة 
ومحاسبة الجناة وإصلاح المؤسسات وحفظ الذاكرة وجبر الضرر، ولتعويض عن الأخطاء التي تكون الدولة 

  2مسؤولة عنها".
الآليات والوسائل الممعتمدة لمعالجة وفهم ماضي  ا: مسار متكامل مننهأما المشرع التونسي فحددها بأ  -3

إنتهاكات حقوق الإنسان لكشف حقيقتها ومحاسبة المسؤولين عنها وطبر ضرر الضحايا، ورد الإعتبار لهم 
بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات، 

 3داد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".والإنتقال من حالة الإستب
طار قضائي وغير عة آليات متكاملة ومتابطة، ضمن إجمال القول في أن العدالة الإنتقالية هي مجمو يمكن إ

لسياسي قضائي تراعي فيها معايير ومبادئ القانون الدولي والتي تتخذ من قبل مجتمع أو حكومة ما بعد تغييره نظامه ا
ع الدولي التي حدثت في حقبة زمنية معينة، بهدف بللتعامل مع موجة إنتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم ذات الطا

سيادة القانون يمقراطية و لام والدقبل أكثر عدالة، إذ يتحقق فيه السإطلاح مآسي الماضي ومنع تكرارها وبناء مست
 4والتنمية.

، 5المتنازعون ليفضوا نزاعا قائما أو متوقعا يتنازل كل منهم عن شيء من مطالبه والمصالحة باعتبارها اتفاقا يعقده
فالمصالحة الوطنية في الغالب استاتيجية تتباها الدولة من الداخل من أجل حل نزاع معين والتي قد يصيبها نتيجة لنزاع 

                                                            
 .1، ص: 2، المادة: 2013الوطنية اليمني،  مشروع قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة -1
 .1، ص: 1، المادة: 22/9/2013، الصادر عن المؤتمر الوطني العام الخاص بالعدالة الإنتقالية بتاريخ، 2013لسنة  29قانون رقم  -2
مؤرخ  2013لسنة  53قانون أساسي عدد ة، نتقالي، الباب الأول: تعريف العدالة الانتقالية وضبط مجالاتهانوان الأول: في تعريف العدالة الاالع-3

طلاع: نتقالية وتنظيمها. لمزيد من الايتعلق بإرساء العدالة الا 2013ديسمبر  24في 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/StatesReportsarticle29/TunisiaAnnex2.

pdf 08:37على الساعة:  26/08/2016طلاع: تاريخ الا. 
القانون والعلوم ، مجلة القانون، كلية نتقالية ومعوقات تطبيقهاناولها العدالة الانطاق الجرائم الدولية التي تتإبراهيم شاكر محمود الجبوري،  -4

 .294السياسية، جامعة كركوك، ص: 
تاريخ الاطلاع:  www.somerian.slates.com، مقال بعنوان المصالحة بين حاضر العراق ومستقبلهتيسير عبد الجبار الآلوسي،  - 5

 .09:21على الساعة:  24/11/2016

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/StatesReportsarticle29/TunisiaAnnex2.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/StatesReportsarticle29/TunisiaAnnex2.pdf
http://www.somerian.slates.com/


 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
20 

 

من آليات العدالة الإنتقالية هو تحقيق ، فالهدف النهائي 1معين من أجل استعادة السلم والقضاء على الصراع وأسبابه
المصالحة، إذن ارتباط العدالة الإنتقالية بالمصالحة الوطنية هي علاقة غائية بالإضافة إلى إمكان القول بأن العدالة 

ن الإنتقالية يمكن اعتبارها من هذا المنظور أحد وسائل تحقيق المصالحة الشاملة داخل الوطن الواحد فهي علاقة احتواء إ
صح القول على الرغم من وجود آلية الحقيقة والمصالحة، الحقيقة والكرامة وغيرها من مسميات لجان الحقيقة إلا أنه لا 
يمكن على الأقل في المدى المنظور انتظار تجسيد مبدأ المصالحة الوطنية، إلا أن جملة الآليات التي توفرها العدالة الإنتقالية 

الأمة الواحدة كفيل بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والتي هي روح ومرمى العدالة وإرساء التسامح بين مكونات 
الإنتقالية. فلا يمكن أن نتخيل مصالحة بدون عدالة إنتقالية وكذا الأمر بالنسبة للعدالة الإنتقالية التي تهدف أصلا 

أجل تحقيق التوافق لتجاوز الأزمة؛ في حين للمصالحة الوطنية. وعادة ما يكون منطلق المصالحة الوطنية من الداخل من 
أن العدالة الإنتقالية قد تكون بأيادي وطنية أو غير وطنية كالمنظمات والهيئات الدولية ويكون الغاية منها تحقيق المحاسبة 

 وتعويض الإنتهاكات في حقوق الإنسان.
ئرية" والذي تأثر  الوطنية الجزا المصالحةيه "أطلق عل أما بالنسبة للتجربة الجزائرية في ميدان العدالة الإنتقالية أو ما  

ياسة ت صانع هذه الستي ألهمية الكثيرا بالتجارب القارية سواء من دول الجوار المغرب أو حتى التجرية الجنوب إفريق
ة صوصيمع بعض الخ  حد ماية إلىومهندسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فهي مقاربة تصب في منحى العدالة الإنتقال

رحلة وئام ب الواحد إلى ماء الشعل ابنوالتفرد للتجربة الجزائرية التي عنيت بنقل البلاد من أتون الحرب الأهلية وإقتتا
 حالة من نقل المجتمع إلىمادية تئية و وتغليب لغة السياسة والحوار على لغة السلاح بإقرار تناظلات وحوافز قانونية وقضا

 لثاني.  ليل في الفصل اش والتحلنقانة واحتواء أبناء الوطن الواحد وهو ما سنعرضه لاحقا بااستتباب الأمن وعودة السكي

 : المجال المعرفي للعدالة الانتقالية البند الثالث

تنتمي دراسات العدالة الانتقالية بشكل تقليدي إلى حقل القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومع التطور في تطبيقات 
مجالات دراسة المفهوم لتشمل العديد من الآليات والأهداف تنتمي للعديد من المجالات العلمية المفهوم تم توسيع 

نتقالية عبر العديد من المجالات العلمية لاسيما مع إسهامات علماء القانون هتمام بالعدالة الإوالبحثية. والآن يمتد الإ
والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وتعكس هذه  والمؤرخين، ورجال دين، اوالسياسة والاجتماع والأنثروبولوجي

الممارسات والأجندات البحثية التطورات المستمرة في مفهوم العدالة الانتقالية، والظواهر المرتبطة به من قبيل جهود 
كرون الحصانة، ولجان الحقيقة، وجهود إعادة حكم القانون. وبصفة عامة، ينقسم المفو  تحقيق العدالة، إشكالية المسؤولية

ثنين من الروافد الثقافية؛ الأول الفكر الليبرالي إختلاف تخصصاتهم( حول إوالفلاسفة المعنيون بالعدالة الانتقالية )على 

                                                            
 ، المرجع السابق.2005، الرباط، المصالحة، أي مفهوم لأية أغراض؟ وبواسطة أية آليات؟ح، المصطفى صويل - 1
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اجات، تنتسلحقوق الإنسان، أما الثاني فهو الرافد الديني. ورغم تباينهما، يشتك الرافدان في العديد من الفرضيات والإ
    :1دزه بل وتوجد خلافات بينية في كل رافوإن كان لكل منهما نقاط تمي

نتقالية على الميراث الفكري لكل من يقوم النهج الليبرالي للعدالة الإ:  الروافد الليبرالية للعدالة الانتقالية -أولا
 جون لوك وإيمانويل كانط وجون ستيوارت ميل الداعي إلى المساواة والحرية، فضلا عن فكر جون رولز الداعي لعدالة

توزيع الموارد الاقتصادية. وفيما يخص جرائم الماضي، يميز رواد الرافد الليبرالي ما بين نظريتين، أولاهما تركز على معاقبة 
  .جتماعي بصفة عامةضحايا، والردع، وتحسين النظام الإمرتكبي الجرائم، في حين تركز الثانية على إعادة تأهيل ال

: فتعد "حقوق الإنسان" هدفا لها، ولكنه ليس المفهوم الأساسي المحرك، دالة الانتقاليةالروافد الدينية للع -اثاني       
ولكن تعد "المصالحة" هي الفكرة التي تتلاقى حولها كل الروافد الدينية ، وهو ما يعد أحد التطورات غير المتوقعة في 

وإن كانت لتلك الروافد اختلافاتها البينية من الفكر الكاثوليكي وبعض الطوائف  ،نتقاليةطاب المتعلق بالعدالة الإالخ
عن أهل مكة بعد فتحها رافدا إسلاميا  -صلى الله عليه و سلم  -البروتستانتية واليهودية.كما يعد عفو النبي محمد 

  .2عليه مفهوم العدالة الانتقالية في البلاد الإسلامية مهما يمكن أن يرتكز

 : أهمية وأهداف وخصائص العدالة الانتقاليةند الرابعالب

 3:أهميتها -أولا

قيقة والحصول عرفة الحكبين ومثر إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يحق  للضحايا أن يروا معاقبة المرتإعلى  
ل على المجتمع  بوحسب،  باشرينر على الضحايا المت المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثولأن  الإنتهاكا على تعويضات.

ت، وبذلك نتهاكالك الإجبات، عدم تكرار توا، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه ال، فمن واجب الدول أن تضمنككل
 .هان تفاديعاجزة عهذه الإنتهاكات أو كانت  سات التي إما كان لها يد فيح المؤسواجب خاص يقضي بإصلا

ياب د غوسيول جتماعيةإإنقسامات  ؤدي إلىعالج سييمة التي لم توعلى الأرجح أن تاريخا حافلا بالإنتهاكات الجس      
ه قيقهما. كما أنبطاء تحإأو  ائيةعن عرقلة الأمن والأهداف الإنم الثقة بين المجموعات وفي مؤسسات الدولة، فضلا

 .في أشكال شتى ن العنفمفرغة محلقة سيطرح تساؤلات بشأن الإلتزام بسيادة القانون وقد يؤول في نهاية المطاف إلى 
 ".لاشىتت"أن  عدالةب إنتهاكات لحقوق الإنسان، تأبى مطالب الوكما يبدو جليا في معظم الدول حيث ترتك

                                                            
، 29/07/2012، الصادر في : 3803، الحوار المتمدن، عدد: نظرة في مفهوم العدالة الانتقاليةمحمد مختار قنديل،  - 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=31771415/07/2015طلاع: ، تاريخ الا. 
 .محمد مختار قنديل، المرجع نفسه - 2

، تاريخ الاطلاع: http://sudanvoices.com/?p=178.، 9/5/2014، تاريخ النشر: نتقاليةمفهوم العدالة الإصوت السودان،  - 3
25/07/2015. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317714
http://sudanvoices.com/?p=178
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  :أهدافها -ثانيا

من إنتهاكات  الكبير الإرث تهدف العدالة الإنتقالية بشكل أساسي، إلى تحقيق المصالحة الوطني ة، فبعد -1
في الدول  ظهر ذلك جلي ا  ة، ويديلتقليقانون، وبآليات العدالة افقدان الثقة بحكم ال حقوق الإنسان، تنحو المجتمعات إلى

تمع في و ما يدخل المجقام، وهتلإنبال لديها الدافع القوي للرغبة روب والنزاعات الأهلية، حيث يتشكالتي تعاني من الح
 ة من العنف والعنف المتبادل.دوامة لا نهائي

كما تهدف العدالة الإنتقالية إلى إصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الجيش والأمن، وكافة    -2
، وإلى حد  نع إرتكابها. وبهذا تكون قد منعتالمؤسسات المتورطة في إرتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان، أو التي لم تم

 .1كبير، تكرار هذه الإنتهاكات في المستقبل

 : لة الإنتقاليةخصائص العدا  -ثالثا

من التدابير القضائية، وغير القضائية اللازم التعويل عليها لحقيق  ينطوي مفهوم العدالة الإنتقالية على حزمة
أهدافه، ووفقا للتجارب السابقة في العديد من دول العالم، فإن مفهوم العدالة الإنتقالية يقوم أصلا على عدة خصائص 

 ، هذه الخصائص هي ثلاث:2رئسية ومتابطة تشكل آليات واهدافا في الوقت ذاته

ى الشمولية في التعامل مع إرث الإنتهاكات، فأهداف وأدوات العدالة الإنتقالية تتجاوز المحاسبة التكيز عل -1
إنها لا تقف فقط عن حق التقاضي في الجرائم، وتحديد  3المعروفة على إنتهاكات حقوق الإنسان من خلال المحاكمات.

لضحايا وإنصافهم، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم المسؤولين ومعاقبتهم، بل تعمل أيضا على جبر الضرر ورد الإعتبار ل
 4تكرار الإنهاكات، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتعزيز السلم والديمقراطية.

الأولوية التي يحظى بها للتوازن والإدماج، فالعدالة الإنتقالية تتجاوز المحاسبة المعروفة على إنتهاكات حقوق  -2
وهذا لخدمة مختلف الأهداف والمقاصد السالف ذكرها حسب خصائص كل مجتمع  5الإنسان خلال المحاكمات.

 ومقتضيات الواقع، وفي ظل موازين القوى القائمة.

                                                            
الاطلاع:، تاريخ http://sudanvoices.com/?p=178.، 9/5/2014، تاريخ النشر: مفهوم العدالة الانتقاليةصوت السودان،  - 1

 25/07/2015. 
 .290علاء شلبي، المرجع السابق، ص:   -2
 .16، ص: 2013، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، تجربة العدالة الإنتقاليةعبد الكريم عبد اللاوي،  -3
 .40علاء شلبي، المرجع السابق، ص:  -4
 .16جع السابق، ص: ر عبد الكريم عبد اللاوي، الم -5

http://sudanvoices.com/?p=178
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الانتقالية لا تسعى إلى عدالة بأثر رجعي بأي ثمن أو تركز على المحافظة على السلام على حساب حق فالعدالة 
الضحايا في العدالة ولمن تؤكد ذلك على إرساء توازن بين الأهداف إعتمادا على القانون الدولي والإمتيازات والإكراه 

 1 المحلي وصياغة سياسة عقلانية وعادلة.

منهج يرتكز على الضحايا للتعامل مع ماض عنيف سواء من حيث مساره أو نتائجه في  التكيز على -3
الجانب النظري والعملي تهدف العدلة الإنتقالية إلى التعامل مع إرث الإنتهاكات. بطريقة واسعة وشاملة، تتضمن 

ومن الجدير بالذكر أن اللجوء  2العدالة الجنائية، وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الإجتماعية و العدالة الإقتصادية.
للعدالة الآن يتم عادة في بلدان عرفت إنتهاكات جسيمة لحقوق الأنسان، وبالتالي فإنها تكون مطالبة بمعالجة ما جرى 
في فتات من الماضي، وبالتوازي مع ذلك  يكون عليها مواجهة تحديات في الحاضر مرتبطة بإرساء الإستقرار والأمن 

اطية ودولة القانون، ونظرا لهشاشة الأوضاع الداخلية التي تتم بها مراحل الإنتقال وكذلك تواجد مختلف وتحقيق الديمقر 
القوى بشكل متوازن بما فيها القوى المحافظة، فإن الأمر يستدعي تحديد الأولويات حسب سياق كل بلد وكل مرحلة، 

 3فكل تجربة لها خصائصها وأولوياتها وضغوطاتها.
 ينلسياسي والدنظور اممن  : تمييز العدالة الانتقالية عن غيرها وتناولهاالمطلب الثاني

 : الأول: المفاهيم المشابهة للعدالة الانتقالية الفرع
صالحة ا، كمفهوم الملهمقاربة  ة أوتدق التفرقة في كثير من الأحيان بين مفهوم العدالة الإنتقالية ومفاهيم مشابه

 ، نذكر منها:دراستنا، التحول الديمقراطيالوطنية الذي هو صميم 
محرر العبيد  -أي مصطلح المصالحة الوطنية  - إستخدمه :العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية -البند الأول

 ة لمزيدسيكون البلد عرض بدونهانيلسون مانديلا فيما يتعلق بالتشاور حول عودة المنفيين جراء المؤتمر الوطني الأفريقي، 
إن المصالحة هي شكل من أشكال العدالة الانتقالية  حتاق وإراقة الدماء التي سيقف وراءها الانتقام بكل تأكيد.من الإ

بسابق تعريفنا ف ،قراطية في الوقت ذاتهأسس شرعية قانونية وتعددية وديم التي تكون ضرورية لإعادة تأسيس الأمة على
فالعلاقة  4شكال العدالة الإنتقالية وهدف من أهدافها.أطنية تعد شكلا من و للعدالة الإنتقالية نجد أن المصالحة ال

تلازمية بين كلا المصطلحين والديمقراطية من جهة أخرى، فالعدالة الإنتقالية لازمة للمصالحة، وهذه الأخيرة جسر ذهبي 
تشابكة من حيث منطلقات التحقق لإنجاح العملية الديمقراطية غير أن الحالات الثلاث: عدالة، مصالحة، ديمقراطية، م

                                                            
 .40علاء شلبي، المرجع السابق، ص:  -1
 16عبد الكريم عبد اللاوي، المرجع السابق، ص:  -2
 .41علاء شلبي، المرجع السابق، ص:  -3
، 29/07/2012، الصادر في : 3803، الحوار المتمدن، عدد: نظرة في مفهوم العدالة الانتقاليةمحمد مختار قنديل،  - 4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317714 :15/07/2015، تاريخ الاطلاع. 
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وفلسفة المقاصد والأهداف، لذلك يصعب إستقامة حلقة منها وإنتاج آثارها الإيجابية بمعزل عن الحلقة الأخرى وتعضيد 
 1منه.

 يكون لجزائرية حتى لاالتجربة تها باويبقى السؤال مطروحا ومؤجلا الإجابة عليه بالنسبة للعدالة الإنتقالية وعلاق
طبق عليها هذه ة قد تنلوطنياتباق للأحداث فلكل مقام مقال، فالتجربة الجزائرية بحسب مسماها المصالحة هناك اس

الدراسة  لفصل الثاني منايان في والب المعايير أو قد تكون لا تمت بأي صلة للعدالة الإنتقالية وهو ما سنمحصه بالدراسة
شرع الجزائري   استخدمها المرية التيلجزائا الجانب والمصالحة الوطنية احتى لا يختلط المعنى الإصطلاحي لهذه المسألة في هذ

تسعينيات من نوات السة من كمسمى لتجربة في معالجة خصوصية الأزمة التي عصفت بالبلاد طيلة عشرية كاملة بداي
 القرن الماضي.

ستخدمه فيما إ، وقد "ديغول شارل"إلى الزعيم الفرنسي التاريخي أول استخدام لمصطلح المصالحة الوطنية يعود 
، وذلك عندما رسخ عندهما "فرنسوا ميتان"و "جورج بومبيدو"كتعبير على التوالي كل من « المصالحة الوطنية » بعد 

 .2 ن حرب الجزائرحتلال أو إباوجرائم الماضي التي وقعت تحت الإ عتقاد بضرورة تحمل مسؤولية محو ديونالإ

وألقى فيها كلمة شهيرة حول وحدة وفرادة فرنسا، شكل  "فيشي"عندما عاد للمرة الأولى إلى  "غوليدالجنرال "ف
شهيرة له  الذي تحدث في ندوة "بومبيدو"مفهوم المصالحة الوطنية لحمة الخطاب الديغولي، وهو الأمر ذاته الذي فعله 

وكان هذا المفهوم "، Touvier" "توفيي"عن  عن "المصالحة الوطنية" وعن الانقسام الذي تم التغلب عليه، جراء عفوه
علان أن فرنسا إأنه ضامن الوحدة الوطنية، ورفض  ذاته موضوع خطاب ميتان لما أعلن عن تأكيده في مناسبات عدة

ستولت عليها أقلية إللاشرعية أو غير التمثيلية التي مسؤولة عن الجرائم المقتفة تحت حكم فيشي الذي وصفه بالسلطة ا
ا في السجن، إذ رأى أن من فريقيا عندما كان ما يزال قابعإنوب ثم استخدم مانديلا هذا المفهوم في ج .تطرفينمن الم

ويطمح إلى  نفيينالمواجبه أن يضطلع بنفسه بقرار التفاوض حول مبدأ إجراء العفو العام، الذي سيتبع أولا عودة 
نتقام بكل تأكيد. راقة الدماء التي سيقف وراءها الإلمزيد من الاحتاق وإ من دونها سيكون البلد عرضة 3.مصالحة وطنية

وتشمل المصالحة الوطنية الإجراءات والعمليات التي تكون ضرورية لإعادة بناء الأمة على أسس شرعية قانونيةوتعددية 

                                                            

، قراءة في تجربة هيئة العدالة والإنصاف، الندوة السنوية للشبكة العربية العدالة الإنتقالية والتحول الديمقراطي في المغربمحمد مالكي،  -1
 .12، ص:2012أفريل  22-20العدالة الإنسانية والتحول الديمقراطي في العالم العربي، للتسامح، 

، تاريخ http://www.shaffaflibya.com/index.php، العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في العالم العربيرضوان زيادة،  - 2
 .25/07/2015ع: طلاالا

 .المرجع نفسهرضوان زيادة،  -3

http://www.shaffaflibya.com/index.php
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تقالية، بل هي في الواقع شكل من وديمقراطية في الوقت ذاته. وبذا يمكن القول إن المصالحة هي أحد أهداف العدالة الان
 .1أشكال العدالة الانتقالية

طرح موضوع العدالة الانتقالية بصفة مباشرة، من قبل هيئات رسمية في إطار ديناميات المصالحة الوطنية في كل 
يت الوحدة من الجزائر والسودان و العراق. كما بدأ الموضوع يفرض نفسه في سياقات ذات صلة بتعزيز الديمقراطية وتثب

الوطنية في كل من البحرين و موريتانيا. وطرح الموضوع كإرهاصات، وكدعوات للتفكير، في سياقات التصدي 
 2 .والعديد من الدول لإشكالات التحول الديمقراطي والتفكير الاستاتيجي المرتبط بها، في كل من لبنان و اليمن

 :لسلامنتقالية وبناء االعدالة الا -البند الثاني

بناء السلام بأنه: العمل الرامي للتوفيق بين الأطراف المتعادية ولاسيما عن طريق الوسائل مثل تلك التي يعرف 
ويشمل الأنشطة والإجراءات التي تؤدي لتحقيق السلام في  3ينص عليها الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة".

المجتمعات المتصارعة ومعاونة ودعم الهياكل التي ترسخ السلام، حتى لا يتم الإرتداد للصراع من أجل بناء الأمة على 
لتحتية وبناء يرتبط مفهوم السلام بعمليات إصلاح البنية ا 4أسس شرعية وقانونية وتعددية وديمقراطية في الوقت ذاته.

المؤسسات في الدولة محل النزاع، من أجل إيجاد الظروف والبيئة الملائمة لتحقيق السلام وضمان عدم العودة إلى النزاع 
مرة أخرى، مثلما حدث في الصومال ولذلك فمفهوم بناء السلام يقابل مفهوم حل النزاع، كما أنه يرتبط بالتسوية 

 5السياسية الشاملة.

لسلام تحقيق ا دف إلىالسلام كمفهوم يضم مجموعة من الأنشطة أو الإجراءات التي ته ناءيستخدم بإذن 
سيس دولة تأقراطي، الديمور عادة توطين اللاجئين، دعم عملية التطإفي المجتمعات ومن تلك الإجراءات المستدام 
السلام  تياملحيث أن ع الية،نتقم العدالة الإومن ثم نجد أن هناك تشابك بين مفهوم بناء السلام ومفهو  القانون.

  يكون بينها وبين أنشطة العدالة الإنتقالية علاقة تعاونية.

 

                                                            
 .16/2/2015طلاع: تاريخ الإ ، http://www.marefa.org/index.php /   ، الموقع الالكتوني:موسوعة المعرفة -1
 ،01/08/2012، الشبكة العربية العالمية، منشور بتاريخ مفاهيمية ومعرفيةالعدالة الانتقالية: قراءة هناء وحيد الغايش،  - 2

http://www.globalarabnetwork.com/studies/7732-2012-08-01-135319 :20/7/2015، تاريخ الاطلاع. 
، عدد: عاما على تأسيس الهيئة العالمية لحفظ الأمن والسلم 60خارطة طريق إصلاح الأمم بعد سعد سلوم، مواضيع وأبحاث سياسية،   -3

 .22، ص:  1343
كاديمية، ، وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية والأالعدالة الإنتقالية والبحوث البرلمانية والأكاديميةخالد نصر السيد، نيفين محمد توفيق،  -4

 .7، ص:2012
 .401-400، ص: 2015، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، نزاعات الدول الداخلية الأسباب والتداعياتعمر عبد الحفيظ شنان،  -5

http://www.marefa.org/index.php/
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 :(الجندر)  لاجتماعيوالنوع ا العدالة الإنتقالية -البند الثالث

وتصميم  ةيق صياغر ك عن طجتماعي وذلوبين النوع الانتقالية أن نربط ما بين مفهوم العدالة الايمكن لنا 
ه في معظم حيث أن جتماعيحقوق الإنسان فيما يتعلق بالنوع الإ تث تهتم بإنتهاكايبحعمليات عدالة إنتقالية 

انتقاد  فغالبا ما يتم .الثالث لعالمالأوقات يكون هناك إنتهاكات لحقوق الإنسان بصورة كبيرة على المرأة في مجتمعات ا
عض ما مع مساهمة با، لاسياياتها لم تأخذ بالنوع الاجتماعي خاصة في بدالعديد من آليات العدالة الانتقالية لأنه

ية المرتبطة عدالة الانتقالدرات الة مباالتقاليد الاجتماعية والبنى الفكرية المحافظة والتشريعات الخصوصية في مزيد عرقل
  بالنوع في المجتمعات المعنية، لاسيما الدول العربية.

في هذا السياق غالبا ما تدعو مؤسسات المجتمع المدني إلى إعطاء المزيد من الانتباه لوضعية النساء في عمليات  
العدالة الانتقالية، ويصبح السؤال هو كيف يمكن لإجراءات العدالة الانتقالية أن تمكن النساء، وأن تصحح الأوضاع 

الة سيراليون للتذكير بأنه من الممكن أن يتم تصميم استاتيجيات التمييزية ضدهن في مجتمع ما؟ وهنا تتم الإشارة لح
 .1العدالة الانتقالية بحيث تتعامل مع المشكلات الاجتماعية المختلفة ومنها عدم المساواة بين الرجل والمرأة بشكل ناجح

 :الانتقالية التحول الديمقراطي والعدالة -البند الرابع

التغيير والنقل، فيقال غير الشيء أو نقله من حال إلى حال. أما في الإصطلاح في اللغة إلى  يشير لفظ التحول
هو عملية يتم بمقتضاها ممارسة مبادئ الديمقراطية في مؤسسات الدولة والمجتمع، أي أنه عملية تمكين الأفراد من 

لمناسبة، ويحدث ذلك إكتساب السلطة من خلال التنافس الحر للحصول على أصوات الناخبين ثم إتخاذ القرارات ا
عندما يستجيب ويتكيف النظام مع المطالب الجديدة حتى يصل إلى مرحلة النضج، فهو عملية معقدة ومستمرة تعبر 

تتم فيها حل أزمة الشرعية والمشاركة والهوية  2عن الفتة الزمنية للإنتقال من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي.
والتنمية أي إنتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة الانشطة السياسية فالإنتقال الديمقراطي يعني تغييرا جذريا لعلاقة 

سات السلطة في المجال السياسي، فالتحول الديمقراطي هو تحول يمس النظام في جميع جوانبه النخبوية، الهياكل والمؤس
 وكذا الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فالتحول هو تلك العملية التي يهدف من ورائها النظام إلى تفعيل

                                                            
 ،01/08/2012، منشور بتاريخ العدالة الانتقالية: قراءة مفاهيمية ومعرفية، الشبكة العربية العالميةهناء وحيد الغايش،  - 1

http://www.globalarabnetwork.com/studies/ :20/7/2015، تاريخ الاطلاع. 
، ص: 2007السياسية، مصر، ، شهادة ماجستير في العلوم تأثير التحول الديمقراطي على الإستقرار السياسي في الجزائرإسراء أحمد إسماعيل،  -2

22. 
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مع ضرورة التفرقة  1مختلف الأصناف )السياسية والإجتماعية، والإقتصادية، والثقافية( المرتبطة أساسا بالعملية السياسية. 
لليبرالي؛ هذا الأخير يعني توسيع نطاق الحريات المسموح بها للأفراد من خلال تقديم بين التحول الديمقراطي والتحول ا

ضمانات تمنع التعدي عليها من قبل السلطة وما هو إلا تجميل وتحسين للصورة التي تمارسها السلطة الحاكمة لتحقيق 
طبيق قواعد وإجرءات المواطنة على القبول والإذعان. أما التحول الديمقراطي فيعني العملية التي يجري بموجبها ت

المؤسسات السياسية بما يشمله ذلك من حرية الإنتخابات والمحاسبة السياسية وعليه فإن التحول الليبرالي يمكن أن يكون 
 مقدمة للتحول الديمقراطي. 

الذي يحدد  وبهدف التأصيل النظري العميق للتحول الديمقراطي لابد من الرجوع إلى نظرية "صامويل هنتيغتون"
، 1926إلى  1828. فالمرحلة الأولى إمتدت من 2ثلاث تحولات كبرى مر بها العالم في إطار التوجه نحو الديمقراطية

ومازالت مستمرة إلى  1974، والثالثة وهي أهم مرحلة بدأت من سنة 1962إلى  1943والمرحلة الثانية من سنة  
تحول العديد من الأنظمة الشمولية والإستبدادية إلى أنظمة أكثر إنفتاحا الآن وتكمن أهمية هذه الأنظمة بأنها تميزت ب

 3تتسم بالتعددية السياسية.

نة. تكون بمثابة حتكام إلى عقيدة سياسية معيالانتقالية معناه إلا في ضوء الإلا يكتسي الحديث عن العدالة 
 هذا لا قتصاديا و قبل ذلك أخلاقيا. بيد أنإاعيا و جتمإللعملية الانتقالية كلها سياسيا و قانونيا و الإطار المرجعي 

ا هي تجارب متاكمة ثبتت فعاليتها رفع هنا و هناك وفق توازنات معيتيديولوجيا إيعني أن  العقيدة السياسية مجرد  نة، و إنم 
الإجراءات لكن الأولى كونهما الإثنين مجموعة من   والتحول الديمقراطي الإنتقالية فالمقاربة بين العدالة . 4و نجاعتها

الإجراءات هذه قضائية وغير قضائية أما الثانية فهي سياسية بتحتة وتتعلق فقط بجانب حقوق المواطنة في شقها 
السياسي. الأولى تهدف إلى معالجة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جبر ضرر ومحاسبة وإصلاح مؤسسي 

ياء الذكرى؛ أما الثانية فهي تتعلق بحقوق تخولها الدولة القائمة من حق ومصالحة وكشف حقيقة تلك الإنتهاكات وإح
إنتخاب و محاسبة سياسية وعيرها. وعلى كل ربما يعتبر التحول الديمقراطي هدفا من أهداف العدالة الإنتقالية في مرحلة 

العدالة الإنتقالية ومبتغى ومرمى  بعد الصراع وأثناء البناء التأسيسي والمؤسسي وإقرار الحقوق فهي بذلك جزء من غايات
 ترومه هذه المرحلة الإنتقالية بالتحول إلى دولة مؤسسات وحقوق ومواطنة.

 
                                                            

، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التحول الديمقراطي في الجزائر، الملتقى الأول حول عملية التحول الديمقراطيإلهام ثابت سعدي،  -1
 .79، ص: 2005 /12/ 10-11

 .15إسراء أحمد إسماعيل، المرجع السابق، ص:  -2
 .31، ص: 2004ولي، اليمن، ب، مكتبة مدب السياسية والتحول الديمقراطيالأحزابلقيس أحمد منصور،  -3
، الشبكة العربية للأبحاث و 1، ترجمة ضفاف شربا، طمعضلات العدالة الانتقالية في التحوّل من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية ،نويل كالهون -4

 .17 :، ص2014النشر، بيروت، 
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    من منظور سياسي وديني لعدالة الانتقاليةالثاني: ا الفرع
     ة الانتقاليةالخطاب السياسي وتناوله للعدال -البند الأول

لباردة الحرب ا هاء عهدنتإونشاطها وفاعليتها، وخصوصا بعد  المدنيإن انبثاق عدد من مؤسسات المجتمع  
تحت الباب على ولية وفمة الشمنظالألى تحولات ديمقراطية أنهت إجتاحت أوربا الشرقية وقادت إلتي وموجة التغيير ا

صادية لاقتبالشؤون ا ةل الدولص تدخمصراعيه لإشاعة الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلاء من شأن الفرد وتقلي
إفريقيا، حيث و سيا آن عض بلداول أمريكا اللاتينية وبلى عدد من دإنتقلت إحية التي نفتاوغيرها من التوجهات الإ

 فتضي مر الذيهو الأتمع، و م أي مجس بموجبها تقدالعليا، التي يقا حتام حقوق الانسان القيمةإيمقراطية و عتبرت الدأ
استقلال  وتأكيد لسلطاتاختيار المحكومين للحكام دوريا وفصل إة بين الحاكم والمحكوم على أساس علاقة جديد

 القضاء وإعمال مبدأ سيادة القانون ومبادئ المساواة والمواطنة.
نتقال إه عملية ولا تشب وصيته؛كل بلد خصالإنساني، فإن ل هذا التوجه يرتكز على قواعد المشتكوإذا كان مثل  

غم ، على الر تاريخيافي والالثقو قتصادي جتماعي والإختلاف التطور السياسي والإاطي غيرها من العمليات نظرا لإقر ديم
 مم والشعوب.من المشتكات بين الأ

فادة من لى الإإ تحتاج يوم والتيحة الطرو نتقالية المحدود كبيرة على مسألة العدالة الإولعل هذه المسألة تنطبق إلى 
كم لف، وذلك بحلمختامذاقها اصة و العامة للعدالة الإنتقالية، على الرغم من أن لكل تجربة عربية نكهتها الخالمبادئ 

 نشطة السياسيةيات والألفاعلصطفاف القوى والطبقات الاجتماعية والدينية والإثنية، وتنوع اإالتطور التاريخي و 
 والفكرية، فضلا عن تراكم الكثير من المشكلات.

ن خصوصية   الحسبافيخذ الأ دونبعينه  لنموذج اأو تكرار فادة من تلكم التجارب لا يقتضي التقليد ستإن الا 
ة، وللثاني لناجحة والفاشلروفه، اته وظمما سيعد تشويها للنموذج الأول وإكراها للنموذج الثاني، فللأول سياقا ،كل تجربة

ت نموها، ولو نم مجحي إلى سيؤدامبيئة غير ملائمة، وهو  أوضاعه الخاصة وتركيباته المختلفة، ولا يمكن زرع بذرة في
من ي إلى ضياع الز ما يؤد ، وهوفسيكون نموها لأجل قصير، ومن بعد ذلك تذوي وتموت. وكلا الحالين ينذران بالمخاطر

 والجهد والموارد دون طائل أو جدوى تذكر.
 : سلامىالسياسي الإ لة الانتقالية والفكرالعدا  -البند الثاني

وتتمثل في بعض  سلامى،ويشير العديد من الباحثين إلى أن لمفهوم العدالة الانتقالية جذور في الفكر السياسي الإ
 :1سيسيه ومنهاأوقائعه الت

قالية المتمثلة في العفو وعدم : حيث طبق الرسول )صلى الله عليه وسلم( بعض آليات وأهداف العدالة الانتفتح مكة . 1
نتقام من الخصوم وتحقيق المصالحة حين أمن مشركي مكة على أنفسهم وأموالهم بعد فتح مكة حيث قال )صلى الله الإ

                                                            
 ، 2013، صحيفة الراكوبة، السودان، مفهوم العدالة الانتقالية صبري محمد خليل، - 1

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-43019.htm 01/07/2015طلاع: تاريخ الا. 
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ذهبوا فأنتم إبنُ أخٍ كريٍم ، فقال : إالوا : خير ا ، أخٌ كريٌم، و عليه وسلم( ) يا معشرَ قريشٍ ما ترَونَ أني ِ فاعلٌ بكم ؟ ق
 .(ر أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمنالطُّلَقاءُ( ، وقال أيضا )من دخل دا

فه( نموذجا تطبيقيا للعدالة الانتقالية لأنها أسست للتعايش السلمي ي: كما نجد في وثيقة المدينة )الصحوثيقة المدينة . 2
 .والمساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين

ونجد أيضا مصطلح العدالة الانتقالية متضمنا في النصوص والهدي القرآني من حيث مكوناته الأساسية وآلياته  
التطبيقية في مصادر الشريعة المختلفة، التي تدعوا لنبذ العنف وتحث على العفو والتسامح والمصالحة، وبالتالي مكونات 

سلامية وأهداف السياسة الشرعية الواردة في دراسات الفقه وأهداف مفهوم العدالة تتفق مع مقاصد الشريعة الإ
الإسلامي. وبالتالي هي ضرورة من أجل معالجة الآثار التي يتكها أي نظام إستبدادي، وقد أمر الله تعالى المسلمين بعد 

تـَلُوا ائفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْت ـَوَإِن طَ  ﴿إنتهاء القتال بينهم بالصلح والمراحل التي يجب الالتزام بها. بحيث جاء في قوله تعالى
نـَهُمَا نـَهُمَا فإَِن بَـغَتْ إِحْدَاهُماَ عَلَى الْأُخْرَىٰ فَـقَاتلُِوا ال تِي تَـبْغِي حَتى ٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أمَْرِ اللَِّ   فإَِن فاَءَتْ  فأََصْلِحُوا بَـيـْ فأََصْلِحُوا بَـيـْ

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُ *بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِن  اللَّ َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ   . 1﴾ وَات ـقُوا اللَّ َ لَعَل كُمْ تُـرْحَمُونَ  وا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ إِنم 
وليس هذا فحسب بل أمر الله عند إندلاع القتال بين المسلمين العمل على إيقافه والسعي للإصلاح. وإن إمتنعت   

حتى ترجع. وإذا رجعت أو  إحدى الطائفتين إيقاف القتال، أمر الله المسلمين جميعا بالعمل على قتال الفئة الظالمة
إنهزمت أمام الطائفة الأخرى فعلى المسلمين أن يجتهدوا في إصلاح ذات البين بالعدل وأصول القسط ؛ وهنا لابد من 

، ومذكرا بقيم السلم والتسامح والعفو والصفح وعلى تجاوز 2المصالحة الوطنية القائمة على العدل ومراعاة مشاعر الناس
أمََرَ  مَنْ  نَجْوَاهُمْ إِلا   مِنْ  كَثِيرٍ  في  لَا خَيـْرَ  ﴿ال بالبعد الإيماني، وجاء في سورة النساء قوله تعالى:تداعيات مرحلة القت

ا ابْتِغَاءَ  إِصْلَاحٍ بَـيْنَ الن اسِ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ  أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  بِصَدَقَةٍ   3.﴾  مَرْضَاةِ اللَِّ  فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْر ا عَظِيم 
والإصلاح يحتاج إلى عدم التقصي في إستيفاء الحقوق بين المتنازعين بتك كل فريق بعضا من حقه ليجتمعا على  
كلمة سواء، لذلك بين سبحانه وتعالى أن الاحسان وتقوى الله ومراقبته في الصغائر والكبائر وفي السر والعلن، كفيلة 

 ﴿وقوله تعالى:  4﴾ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَـتـ قُوا فإَِن  اللَّ َ كَانَ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِير ا ﴿ بالتغلب على شح النفوس المانعة من المصالحة:
نْـيَا مِ ن فَمَا أوُتيِتُم رٌ  عِندَ  وَمَا شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ مْ يَـتـَوكَ لُونَ  وَعَلَىٰ  للِ ذِينَ آمَنُوا وَأبَْـقَىٰ  اللَِّ  خَيـْ وَال ذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ *   رَبهِِ 

ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُونَ  نـَهُمْ وَمم ا رَزَقـْنَاهُمْ *  الْإِ مْ وَأقَاَمُوا الص لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ وَال ذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبهِِ 
ثـْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللَّ ِ  سَيِ ئَةٌ  سَيِ ئَةٍ  وَجَزاَءُ *  مُ الْبـَغْيُ هُمْ ينَتَصِرُونَ وَال ذِينَ إِذَا أَصَابَـهُ *  يُـنْفِقُونَ  إِن هُ لَا يحُِبُّ  مِ 

                                                            
  .10، 9سورة: الحجرات، الآية:  - 1
 .100، ص:2015سكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، الإ-المفاهيم والتطبيقات–العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية عمر عبد الحفيظ شنان،  - 2
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اَ الس بِيلُ عَ * ا سَبِيلٍ  مِنْ  وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فَأُولئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ *  الظ الِمِينَ  لَى ال ذِينَ يَظْلِمُونَ الن اسَ نم 
غُونَ   1.﴾ الأمُُورِ  وَلَمَن صَبـَرَ وَغَفَرَ إِن  ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ . الَأرْضِ بِغَيْرِ الحَْقِ  أوُْلئَِكَ لَهمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ  في  وَيَـبـْ

: عدل وفضل وظلم: فمرتبة العدل، جزاء سيئة بسيئة 2أما عن مراتب العقوبات، وهي على ثلاث مراتب     
مثلها، لا زيادة ولا نقصان، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل، 

يه أجرا عظيما وثوابا كثيرا، يجز  3﴾ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللَّ ِ  ﴿العفو والتجاوز عن المسيء، ولهذا يقول تعالى: 
والشرط فيه العفو والإصلاح  ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه وكانت المصالحة الشرعية تقتضي 
عقوبته فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به، و جعل أجر العافي على الله، مما يهيج على العفو وأن يعامل العبد الخلق 

ن يعامله الله به. فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعف عنهم وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم. وأما مرتبة بما يجب أ
الذين يجنون على غيرهم إبتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من  4﴾ إِن هُ لَا يحُِبُّ الظ الِمِينَ  ﴿الظلم فقد ذكرها بقوله: 

اَ  ﴿جنايته، فالزيادة ظلم.  عَلَى ال ذِينَ يَظْلِمُونَ الن اسَ  ﴿: أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية  5﴾ الس بِيلُ إِنم 
غُونَ  وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أولئك لهم عذاب  ﴾ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَْقِ   في  وَيَـبـْ

أليم، ولمن صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم "إن ذلك لمن عزم الأمور: أي من 
ظ العظيم، ومن الأمور التي لا يوفق إليها إلا الأمور التي حث الله عليها وأكدها، وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والح

أولوا العزائم والهمم وذووا الألباب والبصائر، فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها والصبر 
 على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق ولكنه يسير لمن يسره الله عليه، وجاهد نفسه على الإنصاف

به، واستعان بالله على ذلك، ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحابة الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه . وجاء 
تُم بِهِ  ﴿في قوله تعالى: تُمْ فَـعَاقِبُوا بمثِْلِ مَا عُوقِبـْ رٌ لِ لص ابِريِنَ  وَإِنْ عَاقَـبـْ رُكَ إِلا  بِاللَّ ِ وَاصْبرْ وَمَا *   وَلئَِن صَبـَرْتُمْ لَهوَُ خَيـْ وَلَا  صَبـْ

. ويقول الله سبحانه وتعالى 6﴾ ال ذِينَ اتِ ـقَوْا وَالَ ذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ  إِن  الل همَعَ *  ضَيْقٍ ممِ  ا يَمْكُرُونَ  في  تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ 
تُمْ  ﴿مبيحا للعدل، ونادبا للفضل والإحسان  تُم   ﴿من أساء إليكم بالقول والفعل    ﴾وَإِنْ عَاقَـبـْ فَـعَاقِبُوا بمثِْلِ مَا عُوقِبـْ

رٌ لِ لص ابِريِنَ  ﴿عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم   ﴾وَلئَِن صَبـَرْتُمْ ﴿من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم  ﴾ بِهِ    لَهوَُ خَيـْ
 7من إستيفاء الحق وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة. ﴾
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 المصالحة الوطنيةماهية : ثانيال بحثالم
أهم المفاهيم المرتبطة بفكرة المصالحة الوطنية من خلال المفاهيم السياسية والقانونية  نتناول في هذا المبحث 

 احها.والفقهية، وفي فرع ثان شروط وإليات العدالة الإنتقالية ، طرق تحقيقها و شروط نج
 الأول:مفهوم المصالحة الوطنية المطلب

لتي هم المحاولات اوطنية وأة النعرض إلى مختلف التعاريف والرؤى التي تتعلق بالمفهوم الجديد والحديث للمصالح
ي أكثر صل ذو بعد سياسفي الأ فهومتريد أن تجلي المقصود منها سواء على مستوى العام سياسيا فقهيا وقانونيا، لأن الم

المتعلقة  06-01ن القانو  خلال ائري وأهم الإشارات الدالة عليه منمنه قانوني، أومن على مستوى موقف المشرع الجز 
ة العدالة ل لها صلة بفكر رية، وهلجزائابتنفيذ أحكام السلم والمصالحة والوطنية واستقرائها والمراد منها من حيث الرؤية 

 الإنتقالية مفاهميا أم لا.
 الأول: التعريف بالمصالحة الوطنية عموما الفرع

يم استعادة التنظ زعين، أومتنا صالحة" في هذا السياق: إعادة الوفاق والوئام والإنسجام والود بينيقصد بـالم
 ف شاملاك تعريقط فليس هنفللإشارة . أما فكرة المصالحة الوطنية فهي مفهوم حديث الظهور نسبيا؛  الودي لصراع

 ومانع للمصالحة، وعليه فقد تعددت التعاريف وتنوعت:
المصالحة الوطنية تعبر عن مرحلة من أجل إيجاد توافق وطني يستهدف تقريب وجهات النظر المختلفة إن  -أولا

وردم الهوة بين الأطراف المتخاصمة؛ إضافة إلى ذلك فهي تعبر عن مسعى مشتك نحو إلغاء عوائق الماضي واستمراريتها 
ما ترتب عنها من غبن ومآسي وأخطاء وانتهاكات  السياسية والتشريعية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتصحيح

وجرائم جسيمة، والتوافق النهائي من قبل الجميع مع الحلول العميقة في معالجة القضايا المختلف حولها، والنظرة التفاؤلية 
وية بين إلى المستقبل وذلك من خلال التأسيس في الحاضر للبنات غير مزيفة أو كاذبة للديمقراطية وللمشاركة المتسا

 1الأطراف المتخاصمة أو المتحاربة.
والمصالحة الوطنية كمشروع مجتمعي طويل الأمد تعني إنجاز توافق وطني بين مختلف مكونات الإطار الحضاري  

للمجتمع حول خطة شمولية ومتكاملة، محددة أو دقيقة، تستشد بالمبادئ الأساسية المستخلصة من تجارب فض 
 2ئة وتخضع لمضمون القانون الدولي وإجراءاته الملزمة والآمرة للدولة ولحكوماتها المتعاقبة.النزاعات بالطرق الهاد

أفعال خاطئة  اقة جراءائج مروعة وشوعرفها بعضهم على أنها:" عودة الجميع إلى علاقة جديدة بعد نت -ثانيا
 كليهما، وذلك   طراف أود الأقبل أحمثل )الخيانة، عدم الوفاء، استخدام العنف(، سواء كانت حقيقة أو محسوسة من 
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 1بالتصالح مع من قام بالفعل الوحشي أثناء النزاع بما يبني الثقة بينهما".
 د، وتمثل حقيقةوسط جدي ، للوصول إلىالمصالحة هي إعادة بناء علاقات إجتماعية واسعة بين المجتمعات -ثالثا

 إجتماعية، وسياسية مشتكة، ولها ثلاثة عناصر أساسية:
 ل الحقيقة.سماع قو ني لإ: وتتمثل في الكشف عن أحداث غير معروفة، وإعطاء الصوت للجاعملية الإعتراف .1
 من خلال التعويض الحقيقي، أو الرمزي للضحايا. :عملية التعويض .2
نيت على مبادئ ة التي بعدال: التي تمنع أحداث العنف من التكرار في المستقبل، وإصلاح العملية العدالة .3

 نسان، والممارسة الديمقراطية، والقوانين الدولية.حقوق الإ
وتمثل كل هذه العناصر ترابطا محكما مع بعضها البعض وأنها تسهم جميعا في عملية المصالحة، ولنجاحها لابد 

وهي بهذا المؤدى متطابقة مع مفهوم العدالة الإنتقالية من حيث مرتكزاتها  2من دعامة التنمية الإقتصادية.
 ومقوماتها مع اختلافات طفيفة من حيث انشاء لجان حقيقة وإجراء المحاكمات.

وتعرف كذلك بأنها:" نوع من التوافق والتفاهم للخروج من الأزمة والعنف الحاصل، بالطريقة التي  -رابعا
 فتة ما بين النزاع بهدف إيجاد آليات وحلول ناجعة يقبلها الناس ويستجيب لها الواقع عن تعتمدها أغلب الدول في

طريق تسعى فيه إلى الخير والسلم الإجتماعي وتأمل دائما بإيجاد حلول يقبلها الناس ويستجيب لها الواقع عن طريق 
 3عي وطني مصيري وحتمي".الإنصاف وتحقيق العدالة وبالصيغة التي تجعل المصالحة مشروع اتفاق جما

ومما تقدم يمكن تعريف المصالحة بأنها بناء علاقات جديدة بين الأطراف بعد تمزقها جراء نزاع عنيف، على 
أسس من الحوار والتسامح والعفو والتعويض والمحاكمة واحتام حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء، وعدم تكرار 

التعايش السلمي، ونزع الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى النزاع، أي أنها تعني إنهاء  أخطاء الماضي، بما يؤدي إلى تحقيق
الخصومة والإقتتال وإحلال السلام والإتفاق على الأشياء المختلف فيها، وتحقيق الإستقرار للبلد والإبتعاد عن الثأر 

 4والإنتقام.
ك، كذل .يذ بنجاحضع التنفها مو ون اللازمة لوضعإن المصالحة تدع م الديمقراطية من خلال إقامة علاقات التعا

 .ي للسلطةاجتماع تشاركعلى المصالحة أن تحظى، من بين أمور أخرى، بدعم العدالة الاقتصادية والسياسية وب
 

                                                            
1 - Trudy Govier, Forgiveness and Revenge, First Edition, Routledg: Taylor and Francis 

Group Press, New York,2002, P.141. 
  أي مفهوم لأي أغراض؟ وبواسطة أية آليات؟المصطفى صويلح، المصالحة،  - 2

 . http://sada.pagesperso-orange.fr/mostafa_soulaih.htm10:36على الساعة:  23/07/2016طلاع: الا تاريخ. 
، بحث في كتاب )مجموعة مؤلفين(، المصالحة الوطنية في العراق: الواقع والآفاق، لجنة تنسيق دور العشائر العراقية في المصالحة الوطنيةخميس دهام حميد،  - 3

 .100، ص: 2009المنظمات غير الحكومية في العراق وجمعية الأمل العراقية، بغداد، 
 .28، ص: 2014دهوك، جامعة دهوك، العراق،  -، مركز دراسات السلام وحل النزاعات، خانيفي العراق المصالحة الوطنيةفهيل جبار جلبي،  - 4

http://sada.pagesperso-orange.fr/mostafa_soulaih.htmتاريخ
http://sada.pagesperso-orange.fr/mostafa_soulaih.htmتاريخ


 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
33 

 

 المصالحة الوطنية من منظور المشرع الجزائريتعريف الثاني:  الفرع
 :المشرع الجزائري من منظورالوطنية لمصالحة تعريف انتطرق في هذا الباب ل

ديسمبر  26ظهرت المصالحة الوطنية كمفهوم مع الأزمة السياسية الناجمة عن إلغاء المسار الإنتخابي لتشريعيات 
الذي أدى إلى فيما أدى إلى تراجع خطير في  1992جانفي  11وما تبعها من ظهور الإرهاب إبتداءا من  1991

ولدت كمطلب سياسي وإعلامي وشعبي كرد فعل على تدهور الوضع الأمني الوضع الأمني، بمعنى أن المصالحة الوطنية 
من جهة وكسياسة لتطويق الأزمة السياسية الأمنية التي وصلت إليها البلاد من جهة أخرى، أي أنها سياسة تقوم على 

اسي ، فالمصالحة رفض لغة السلاح والأخذ بسلاح السياسة؛ فالأزمة الجزائرية أزمة سياسية وكان لابد لها من حل سي
الوطنية أخذت عدة تسميات قبل أن تستقر على ما هي عليه الآن، تدابير الرحمة، قانون الوئام المدني، فالوئام الوطني ثم 

 ، والمصالحة الشاملة.1قانون المصالحة الوطنية "
ة وواجباتها الإجتماعية تجاه يعبر عن المصالحة الوطنية أيضا بأنها صيغة للتكامل بين الخيارات الضرورية للدول -أولا

 2المواطنين، وهي توطين النفس على قبول التعايش والتحلي بالتسامح وإحتام أفكار ومعتقدات الآخرين.
تكون المصالحة بين أطراف اختلفت وتنازعت إلى حد الحرب الأهلية وقيام أزمة وطنية كبيرة إهتز بفعلها كيان  -ثانيا

ني الشامل مخاطر وتهديدات تمس باستقرار مؤسسات الدولة وتكبد المجتمع تضحيات في المجتمع، وأحدقت بالأمن الوط
الأرواح والأموال والقيم ولم شرخ نسيج تماسك المجتمع وتضامنه وتعاونه فتبادر قوى الخير والمؤسسات وتنظيمات مجتمع 

لأزمة وأسبابها واستئصال ما خلفته من الدولة إلى تحريك وتفعيل استاتيجية المصالحة الوطنية، بغية إجتثاث جذور ا
الضغائن والأحقاد في أعماق شرائح وفئات المجتمع وتضامنه وتعاونه؛ فتبادر قوى الخير والمؤسسات وتنظيمات المجتمع 
والدولة إلى تحريك وتفعيل إستاتيجية المصالحة الوطنية، لتسود كافة عوامل أجواء الأخوة والوفاق والوئام والتضامن 

حدة الوطنية لوقاية الأجيال والأوطان مستقبلا من جهة عدم تكرارها وصيانة الأمن والسلم للمجتمع بما يحقق والو 
 3للدولة كافة مقومات القوة والهيبة والمنعة، وللشعوب التقدم والرخاء.

وضع الأمني من يعبر عن المصالحة الوطنية بأنها ولدت كمطلب سياسي وإعلامي وشعبي كرد فعل على تدهور ال -ثالثا
جهة، وكسياسة لتطويق الأزمة السياسية والأمنية التي وصلت إليها إالبلاد، وهي فكرة تقوم على رفض لغة السلاح 

 4والأخذ بسلاح السياسة.

                                                            
 ، مجلة النائب: دورية صادرة عن المجلس الشعبي الوطني، السنة الثالثة، عدد خاص،المصالحة الوطنية الطريق نحو المستقبلعقاب، لمحمد  - 1
 .68، ص: 2005 
 .4، ص: 11/01/2005، صادرة بتاريخ: 1275، خيار أم شعار، جريدة الشروق اليومي، العدد: الوطنيةالمصالحة حمري بحري،  -2
 ، ديسمبر7، مجلة الفكر البرلماني، العدد-لبنان نموذجا -المصالحة الوطنية... من الأزمة إلى الوئام والمصالحةالمنبر البرلماني،  - 3
 .156،ص: 2004 
 .70، ص: المرجع السابقمحمد لعقاب، -4
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تمزقت  ين أفراد مجتمعبانفصمت  الأواصر التيو أنها إعادة الروابط :" "عبد العزيز بوتفليقة" بقوله ذكرها الرئيس -رابعا
قتصر في نظري تنها لا يه فإله، لا بأعمال عنف فحسب، بل بفعل إيديولوجيات الظلال، والبغي بوجه خاص، وعلأواص

اربهم ين أيا كانت مشلجزائريابين  على مجرد إيقاف أعمال العنف...بل إنها تعني في غايتها القصوى إعادة بناء الوفاق
ار...وهي كذلك سيان مسولة لنالأمن والأمان للجميع في محاواتجاهاتهم، وبث روح السلم والتسامح في صدور وضمان 

ح  من خلال إصلاون كفيلاطن يكو تعني مصالحة رسمية وسياسية بين الجزائريين، وتعبئة جميع الأطراف في سبيل تجديد 
  ب التيالدولة، وإعادة تنظيم الساحة السياسية، والإصلاحات الهيكلية بالقضاء على الأسبا

 1ر الأزمة وبإنشاء علاقات اجتماعية جديدة.أدت إلى إنفجا
 ت الداخلية ومنالنزاعا عقابظهورها كمطلب ضروري في أ ختلفت تعريفات المصالحة الوطنية إلا أنها اشتكت فيإ
لاإقصاء من ياسة الستجسيد بين أبناء الوطن الواحد، و  حول نبذ العنف وبث روح التسامح والتكافل أهدافها حيث

العدالة  جتماعية وتحقيقية والإقتصادطرف لطرف آخر في مسار الحياة بمختلف أنواعها السياسية والإدارية والثقافية والإ
 ا.بإرادتهلدولة واخل اوتعويض الأضرار وتحقيق التحول نحو مناخ أكثر توافقا واستقرارا وتكون غالبا من د

، والمتضمن تنفيذ 2006فيفري  الصادر في 01-06وبالرجوع للمشرع الجزائري فنجده في ديباجة الأمر رقم 
 اءاتها، و منها ومن إجر ف المرجالهد ميثاق المصالحة الوطنية لم يتعرض مباشرة لتعريف المصالحة الوطنية، وإنما عبر عن

 صالحة الوطنيةقيق المتحقصد  من أن نخوض، اليوم مسعى جديدا " وحتى يتسنى نهائيا تعزيز السلم والأمن، لا مناص
 ة.لوطنيلأنه لا سبيل إلى إندمال الجروح التي خلفتها المأساة الوطنية من دون المصالحة ا

لما تواجه  جيل نظراللتأ إن المصالحة غاية ينشدها الشعب الجزائري حقا وصدقا، ذلك أنه مطلب غير قابل
 تنمية العديدة." الجزائر من تحديات ال

 بل أشار إليها ة مباشرةلوطنيويظهر جليا من خلال هذه العبارات أن المشرع لم يتطرق إلى تعريف المصالحة ا
ة أو ثار أزمة سياسيآتسوية  مة أو"كآلية وتدابير وإجراءات قضائية وإدارية وسياسية بإمكانها إخراج البلاد من الأز 

ت وض في المدلولا، دون خلتنميةعدة، وبها يتعزز السلم والأمن والإنطلاق إلى اإجتماعية" كما عبر عنها في مواطن 
ون قد لتي يمكن أن يكالمضمار اهذا  الحقيقية للمصطلح ولا مصدر استلهامه ومرجعيته التاريخية أو التجارب العالمية في

 عالمي.وال ليميإستقي منها أفكاره والتي هي ممتدة وكثير في السنوات الأخيرة وفي المحيط الإق
وعليه يمكن طرح تعريف كالآتي لمصطلح المصالحة الوطنية من منظور ميثاق السلم والمصالحة كالآتي: " هي 
عملية منظمة ومنهجية تتبناها الدولة لتحقيق حالة التوافق بين القوى السياسية والمدنية وجميع الأطياف الفاعلة تجنبا 

ملية تفاعلية للإنصات والتوافق وصناعة الإستقرار المنشود." إذن "فهي مجموعة ووقفا لدواعي الصراع والنزاع، فهي ع
إجراءات من داخل الدولة تهدف إلى تجاوز الخلافات الراهنة وما أنتجته من آثار بخلق مناخ وفاق بين أبناء الأمة 

                                                            
، 12522خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة أمام إطارات الأمة بنادي الصنوبر )قصر الأمم(، جريدة الشعب، العدد:  - 1

 .04، ص: 28/04/2001صادر بتاريخ: 
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العزم على المضي قدما إلى أفق الواحدة وتشجيع الحوار والتسامح وتجاوز كل ما يفرق بين مكونات الوطن الواحد وعقد 
 أكثر تفاهما وتسامحا".

 وأهدافهاالثاني: شروط و آليات المصالحة الوطنية،  المطلب
 طنية:الحة الو المص يوضحه العنوان في فروع ثلاثإلى شروط وآليات وأهداف نعرض في هذا المطلب كما

 الأول:شروط تحقيق المصالحة الوطنية الفرع
أربعة شروط رئيسية لازمة لتحقيق المصالحة الوطنية في المجتمعات التي شهدت النزاعات ذات الطابع  هناك

  :1العنيف، وهي الآتي ذكرها
: تعني الحقيقة من جانب الضحايا المواجهة والدفاع عن مخاوفهم، وتعني من جانب الجناة الحقيقة  -البند الأول

أعضاء المجتمع الحذر ودراسة الأسباب والنتائج العميقة للعنف، وتفسير ما معرفة وفهم أفعالهم، ومن جانب جميع 
حدث، فالهدف من وراء الحقيقة هو إتاحة الفرصة للمجتمع لمعرفة الأحداث والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل من 

 2له دور فيها، ولابد من معرفة الحقيقة للتقدم صوب المصالحة.
الوطنية الشاملة تتطلب قبل كل شيء التقصي والتحري من قبل لجان خاصة  صالحةوالحقيقة كوسيلة أو شرط للم

والتي تسمى بلجان الحقيقة ، فإذا لم يكن للحقيقة صوت وجسد يرمز إلى وجودها، فإن تجربة عملية المصالحة ستكون 
ات العنيفة والطويلة الأجل، ونعتقد وكما هو الحال في العديد من النزاع 3سطحية وزائفة وتخفي حجم الظلم والمعاناة.

والتي يكون كلا الطرفين فيها قد قاسى العنف وعانى من الخسارة، يصعب جدا إيجاد مجال للإقرار بالحقيقة، حيث أن  
 كل طرف يبرر خسائره ويحميها، ويلقي اللوم على الطرف الآخر، ويتوقع مبادرة الآخر بالإعتاف.

معنى العفو ولكنها أكثر من ذلك، إنها قدرة الأفراد الذين تأذوا جراء  : تحوي في طياتهاالرحمة -البند الثاني
  4العنف في إبداء الإحتام من خلال الروح الإنسانية لديهم، والموافقة على العيش بشكل سلمي مع الجناة.

 افعين:ن خلال دذلك مإن هذا السؤال هو صوت الرحمة وطاقة الرحمة، حيث علينا النظر إلى المستقبل و 
 . هو إكتشاف كيفية تنظيم المكان إجتماعيا بما يسمح ببداية جديدة.أ

هو إكتشاف كيفية القيام بذلك في سياق علاقات تكاملية غالبا ما تكون مباشرة والتي يجب فيها على  ب.
ضحية العنف في نفس النطاق الجغرافي، فدوافع الرحمة تهدف إلى التفكير المستقبلي مما يوفر مجالا لإعادة بناء الأفراد 

                                                            
1 - Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin(eds), Working With Conflict: Skills 

and Strategies For Action, First Edition, Zed Book Press, London, UK, 2000,P P.132_137. 
 .16، ص: 2004، المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، المصارحةمارك فريمان، بريسيلا.ب هاينز،  - 2

3 -John Paul Leaderach, OP.Cit., P.39.  
4 - Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin(eds), Working With Conflict: Skills 

and Strategies For Action, op.cit, 2000,P.134. 
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رحمة وتحويلها إلى برنامج تستبدل بذلك أهم ميزاتها بالضغط والمجتمعات المتأثرين بالنزاع، ومع ذلك فبمجرد تسييس ال
 1البرمجاتي على المجتمع لإخفاء وجه الماضي أو التخلص منه.

لعفو يجب أن يث أن ابحخر، التوازن بين الرحمة والعدل وعدم التفريط بأحدهما على حساب الآ لذا يجب إيجاد
وا ئك الذين ارتكبقبة أولب معايصدر بحق الجناة إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق المصالحة الوطنية، وفي نفس الوقت يج

  قد أبدى ندمهن الأخيرل كو لجاني في حاجرائم وحشية بحق الإنسانية، وأن الرحمة يجب أن تصدر من الضحية تجاه ا
 طنية.والمصالحة الو  السلام ق غرضبكل أفعاله وأراد التغيير الحقيقي، أما في غير ذلك فإن الرحمة لا تؤدي إلى تحقي

: إن العدالة تفيد معنى المساواة، بحيث أن لكل فرد حقوق متنوعة والتي لا يمكن إلغاءها العدل -البند الثالث
من الحريات الأساسية المتساوية الكافية، وهذه التسمية متسقة مع نظام الحريات للجميع، بحيث تلغي جميع  في منظومة

والعدل في معناه العام هو مزيج من القيم الدينية  2أشكال اللامساواة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية.
 3والإستقامة. والأخلاقية والإجتماعية وهو يفيد الإنصاف والإعتدال

المصالحة يتطلب أكثر من ذاكرة جماعية للصفح والعفو عن الماضي، بل أنه يتطلب إن الطريق إلى 
فالبنسبة لكثير من الناس فإن قضية إحقاق العدالة هي الأهم  4إضافة إلى عدالة الأفراد، عدالة المجتمع؛

صلاح الجاني وإنصاف الضحية فإنه يمكن ويريدون محاكمة الجاني ومعاقبته، وإذا كانت العدالة تستهدف إ
  5تحقيق هذه الأهداف من خلال جلسات الإستماع العلنية.

 اقات:لاث طونظرا لإرتباط دافع العدل بتحويل النزاعات والمصالحة، فإنه يتحقق من خلال ث
 لية أفعالهم ومنمسؤو نف ورطوا في العالأولى خاصة بالمحاسبة أي إجراء محاسبة لتحميل الأفراد الذين ت -أولا

 أشكالها توقيع العقوبة.
ا اسب فقط، وإنمبغي أن يحلجريمة لا ينالدافع الثاني هو التعويض عن الضرر الذي وقع بحيث أن مرتكب ا -ثانيا

 يجب أن يدفع ليعيد بشكل ما الحال إلى ما كانت عليه سابقا.
نصاف، حيث أن أغلب النزاعات العنيفة يكون من الدافع الثالث والرئيسي للعدل فيتعلق بالمساواة والإ -ثالثا

 6أسبابها عدم الساواة وافتقار الوصول إلى الموارد الأساسية والإبعاد عن عمليات صنع القرار.

                                                            
1 - John Paul Leaderach, OP. Cit., P.38. 

 .148، ص: 2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1، ترجمة: د. حيدر حاج اسماعيل، ط: العدالة كانصاف: إعادة صياغةجون رولز،  - 2
 .15 -13، ص: 2007، دار الحارث، دمشق، 1، طأزمة العدالةعبد الهادي عباس،  - 3

4 - Elin Skaar, Siri Gloppen, Astri Suhrke, Roads To Reconciliation, First Edition, 
Lexington Books Press, United States Of America, 2005, P.18. 

 .205، ص: 2005، الاهالي للنشر والتوزيع، المؤسسة العربية الأوربية، باريس، 1، طالإنسان: القانون الدولي وغياب المحاسبةمستقبل حقوق هيثم مناع،  -5
6 - John Paul Leaderach, OP, Cit, P.38. 
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وعليه فإن تحقيق العدل من خلال دوافعه الثلاثة هو من أهم شروط تحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق الإستقرار 
 1، والذي ينعكس في النهاية على تعزيز حماية حقوق الإنسان.وعدم نشوب النزاعات مجددا

 :إن السلام يتحقق من خلال عنصرين هما: السلام -البند الرابع
ة سلام، أي الدعو ملية الا ما يسمى بعأنه يتحرك لوقف الأنماط العنيفة التي جرى من خلالها النزاع وهذ -أولا

لى ل من الأسلحة إالإنتقاضات، و بالنشاط الأضيق لمحادثات السلام والمفاو من أجل وقف القتال وغالبا ما يرتبط ذلك 
 الكلمات ومن الإنفصال والبعد إلى الملاقات والحوار.

أما العنصر الثاني فيتمثل في خلق مجال يمكن فيه للناس أن يكونوا معا للبدء بالعملية الطويلة وبناء المجتمع  -ثانيا
المجتمع هو من الشروط المهمة لتحقيق المصالحة، ويتطلب احتام الدولة لحياة  حيث أن السلام داخل 2من جديد.

 مواطنيها.
تتحقق عند اجتماع هذه الشروط الأربعة معا، فإذا كان لدينا  3والمصالحة ) وكما هو مبين في المخطط أسفله( 

الرحمة على حساب الحق نسقط فريسة للتلاعب والإفلات من العقاب والإفتقار إلى للمحاسبة، كذلك فإن السلام من 
ؤدي إلى دون العدل هو مظهر زائف وخداع. أما عند اجتماع هذه العناصر معا تتحقق المصالحة الوطنية؛ وهي بدورها ت

 الإنسان من أن تنتهك جراء النزاع.تعزيز السلم وحماية حقوق 
 

 لحقيقةا                          الرحمة                                                             
 المعرفة        قبول الآخر                                                                           

 العفو                                                                      الشفافية                 
 المصالحة

                                                     
 العدل                                               السلام

 المساواة                                                      
 المسؤولية                                                     

 
 الثاني: آليات المصالحة الوطنية وأهدافها الفرع

 :ن وعوامل نجاحهاالميدا فييقها نرى فيما يلي إلى باقي متعلقات المصالحة الوطنية من تعريف بآلياها وسبل تحق
                                                            

 .34فهيل جبار جلبي، المرجع السابق، ص:  -1
2 - Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin(eds), Op, Cit, P.136. 

 .35، ص: نفسهفهيل جبار جلبي، المرجع  - 3
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 ليات المصالحة الوطنيةآ -البند الأول
 أية فكرة ستظل اء، ولكنالإثر و المفاهيم والأفكار الجديدة المطروحة للنقاش  تبدو مسألة آليات المصالحة من

ا وكذلك عن إخفاقه رة أوهكذا دون البحث عن سبل لتفعيلها، ذلك أن هذه الآليات هي التي تكشف عن نجاح الفك
 كما يأتي:  بآلية التسامح عهانتب ، ثممدى قبولها أو استهجانها؛ فنستهل المصالحة الوطنية بآلية العدالة الإتقالية أولا

 : نتقاليةالعدالة الا -أولا
تتضمن العدالة الإنتقالية في فتة ما بعد النزاع عددا من الآليات التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام مجتمعات ما 

 1بعد النزاع للتعامل في ظل ظروف التغيير الجذري، مع الفظائع التي حدثت في الماضي.
لحة هي هدف أسمى وغاية نهائية لعملية العدالة الإنتقالية؛ أما الآليات والإستاتيجيات حيث يبدوا أن المصا

المطبقة من أجل بلوغ تلكم الغاية يجب أن تتميز بالشمول حيث تتضمن الإهتمام وبشكل متكامل بالمحاكمات الفردية 
تهم أو فصلهم، وينبغي أن تسعى العدالة ووسائل جبر الأضرار وتقصي الحقيقة والإصلاح المؤسسي وفرز الموظفين لتثبي

الإنتقالية إلى النظر بشكل أكثر شمولا في الأسباب الجذرية للنزاعات وما يرتبط بها من انتهاكات لجميع أصناف حقوق 
الإنسان وكيفية العيش المشتك مجددا.فتكز بشكل متسق على حقوق واحتياجات الضحايا وأسرهم، واعتماد نهج قائم 

الإنسان، ولتحقيق العدالة الإنتقالية يتطلب الأمر وضع برامج تصمم في سياق مشاورات معمقة من  على حقوق
 2المجتمعات المحلية المتأثرة.

إن العدالة الإنتقالية هي برنامج للتحول من حالة الإرتباك والفوضى التي خلفها النزاع نتيجة للإرث الهائل من 
لى حالة النظام الديمقراطي التعددي بعد إزالة جميع الآثار التي خلفتها الحروب الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان إ

 3بحيث يحتم النظام الجديد الإختلاف ويثري التنوع ويحمي حقوق الإنسان.
 ثاني من هذهل اللال الفصخل كاف تم عرضها بتفصيسيويمكن القول بأن العناصر المكونة للعدالة الإنتقالية التي 

 ن التجاربكثير م  لذكرى فياتعويض الضحايا ) يدمج إحياء ؛ المحاكماتلجان تقصي الحقيقة؛ تمثل في: ، تالدراسة
  .بالتعويض الرمزي  والمعنوي للضحايا(؛ إصلاح مؤسسات الدولة

 التسامح -ثانيا
من قبل الضحية فيما يتعلق بما تعرض له في الماضي له أثر كبير في تحقيق المصالحة  إن التسامح الطوعي 

الوطنية، وعلى الرغم من أنه قد يستغرق الإعلان على التسامح بعض الوقت، لكن الإعتاف بالخطأ وتحمل 

                                                            
، العدد 49، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد العدالة في المرحلة الإنتقالية والمحكمة الجنائية الدولية: في مصلحة العدالة؟درازان دوكيش،  - 1

 .149، ص: 2007(، ايلول، 867)
 -ت الأمم المتحدة، نيويورك، منشوراالخارجة من النزاعات:المشاورات الوطنية بشأن العدالة الإنتقاليةأدوات سيادة القانون في الدول  - 2

 .1ص: ،2009جنيف،
، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة العدالة الإنتقالية: العراق نموذجالاجان محمد أمين عثمان،  - 3

 .6، ص: 2009السليمانية، 
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ات بين مسؤوليته من قبل الطرف الآخر الذي ارتكب العنف سيكون له أثر إيجابي بحد ذاته على العلاق
 الجانبين. 

 1ويرى البعض أن هناك أربعة مراحل إجرائية لتحقيق التسامح وهي:
 القبول بالمسؤولية المشتكة عن أحداث الماضي. .1
 الإعتاف بالخطأ والضرر. .2
 الإعتاف بالأذى المشتك. .3
 2إعادة الحال أي تعويض الضر الحاصل. .4

الضحية تجاه الجاني، لا من جانب الحكومة وحدها بغية إلا أننا نرى أن التسامح أو العفو يجب أن يصدر من 
الوصول إلى الهدف المنشود منها وهو تحقيق المصالحة داخل المجتمع. إن اعلان العفو عن الجريمة يعني سقوط التهمة 

 3وبالتالي النجاة من أية محاولة للإنتقام أو الملاحقة القانونية.
لمصالحة الوطنية ينبغي أن تتمتع بجملة من الأدوات والتي تمثل عوامل لذا فإنه على الحكومات ومن أجل تحقيق ا

 :4لتحقيقها ومن بينها
 نوعة.جل التأثير على كافة الجماهير عبر وسائلها القانونية التشرعية السلطة من أ .1
 التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.  .2
 التي يجب أن يتمتع بها القادة السياسيون.المهارات والمعارف والكفاءات  .3
 العوامل المعنوية والتي تتمثل بالمساندة الجماهيرية والإلتزام بالقوانين.  .4
 كونات الشعب.ى كافة مدل علالعوامل المادية منها السيطرة على الموارد الطبيعية وقدرة توزيعها بشكل عا .5
 العام. لصالحا في سبيل المحافظة على االعقوبات التي يستخدمها النظام أو يهدد باستخدامه .6

حاولت  1996و  1991ففي جنوب إفريقيا ومن خلال مؤتمرات السلام المتعددة التي عقدت في الفتة ما بين 
التعامل مع العنف المتصاعد من خلال شجب الفصل العنصري والدعوة إلى وضع دستور ديمقراطي وإلى توزيع 

 5روة الوطنية بشكل عادل وهذا كله أدى إلى نجاح مشروع المصالحة الوطنية فيها.السلطات والإختصاصات وتوزيع الث
                                                            

، مؤسسة النبراس 1، ط:حقوق الإنسان بين الإمتثال والإكراه في منظمة الأمم المتحدةصلاح عبد الرحمن الحديثي، سلافة طارق الشعلان،  - 1
 .7، ص: 2008للطباعة والنشر والتوزيع، النجف، 

 .7، ص:2009جنيف، -المتحدة، نيويورك، تدابير العفو، منشورات الأمم أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع -2
3 -Lyn S. Gray Bill, Truth and Reconciliation In South Africa: Miracle or Model, Lynne 

Rienner, London, 2002, P.25 - 26. 
، 2007وأكاديمية التغيير، بيروت، ، الدار العربية للعلوم 1، ط:حرب اللاعنف: الخيار الثالثحمد عبد الحكيم، هشام مرسي، وائل عادل، أ - 4

 .107-106ص: 
، الأهلية للنشر 2، ترجمة فؤاد سروجي، ط: مراقبة الريح، حل النزاعات خلال انتقال جنوب افريقيا إلى الديمقراطيةسوزان كولن ماركس،  - 5

 .26، ص: 2008والتوزيع، عمان، 
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ويمكن عد تجربتها في مجال المصالحة الوطنية من أبرز التجارب الناجحة والتي أدت إلى إرساء السلام والإستقرار واحتام 
 حقوق الإنسان ووقف انتهاكاتها.

التدابير القضائية وغير القضائية وعمليات الجبر والسعي إلى معرفة وهكذا فإن المصالحة الوطنية ومن خلال 
الحقيقة والإصلاح المؤسسي والعدالة والمسائلة تمثل أهم ضمانة وآلية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بعد انتهاء 

افي وإنشاء هيئة النزاع، بغية الوصول إلى جملة من الأمور والتي منها ضمان توفير سبل إنصاف الضحايا وتعزيز التع
مستقلة للرقابة على النظام الأمني، حيث أن العدالة والسلم والديمقراطية والتنمية هي ضرورات حتمية يعزز بعضها 

 1بعضا، وبما يتوافق مع معايير المصالحة الوطنية.
 :ةالوطني أهداف المصالحة  -البند الثاني

حيث  مجتمعية كلية تعني المصالحة بين أفراد المجتمع ككل، توسع المصالحة من مقاربة صنع السلام في إتجاه آفاق 
م. لوساطة والتحكياوض، واالتف ترتبط دراسة حل النزاع بدراسة ميكانيزمات، وطرق وشروط حل النزاع سلميا بما فيها

نهاية هذا الكاتفاق   يعتبرو تؤدي هذه الأدوات في بعض الأحيان إلى إتفاق حول حل مقبول يمضى من قبل الأطراف، 
القلة التي و  في التفاوض، لمنخرطينادة االرسمية للنزاع، لكن قدرته تكون في تحقيق السلام محدودة لأنه غالبا ما يجمع الق

للخروج من هذه الحتمية  (Partal et benink )تدور في محيطهم أو قلة من المجتمع، ويقتح كل من بارتل وبنيك 
ية، على افا جزئة أهدر، ودائم حيث يضم هذا الهدف المجمل للمصالحمسار المصالحة، الذي يؤسس لمسار مستق

 المستويين الإجتماعي والفردي وهي:
 وقف المواجهات العنيفة لصالح طرق التنافس السلمية. .1
 تجديد العقد الإجتماعي. .2
 إصلاح المؤسسات الإجتماعية. .3
 دعم ثقافة السلم. .4
 2تخفيف حدة الألم والمعاناة الفردية. .5

 
 
 
 
 

                                                            
 .49فهيل جبار جلبي، المرجع السابق، ص: - 1
 .83شر، المرجع السابق، ص: مارتينا في - 2
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يرها من غعن  اهييز نتقالية وتمبالعدالة الا المصالحة الوطنيةعلاقة الثالث:  المطلب
 المصطلحات المشابهة 

 الأول: المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية الفرع
إن تحقيق العدالة الإنتقالية هو السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وفي نفس الوقت  

سيقف  ة الدماء والتيق وإراقلإحتاالتحقيق المصالحة الوطنية، التي بدونها ستكون الدولة عرضة لمزيد من  الطريقيفتح 
 ورائها الإنتقام بكل تأكيد.

إن المصالحة هي شكل من أشكال العدالة الإنتقالية التي تكون ضرورية لإعادة تأسيس الوطن على أسس  
في الوقت ذاته. إن الدولة في حال نزاع بحاجة لتأسيس جديد لنمط الشرعية  شرعية قانونية وتعددية وديمقراطية

الدستورية المؤسساتية، وتجاوز إرث الماضي الثقيل عبر مجموعة من الإجراءات التي تؤسس للدخول في المصالحة الوطنية 
لوطنية، تأسيس لجان الحقيقة، التعويض عبر آلية العدالة الإنتقالية التي تتم من خلال إعادة البناء الإجتماعي، المصالحة ا

 1للضحايا، وجبر الأضرار، وإصلاح مؤسسات الدولة العامة وبخاصة أجهزة الدفاع والأمن.
ويبدو جليا مما سبق أن علاقة الإحتواء هي التي تربط العدالة الإنتقالية بالمصالحة الوطنية فلتحقيق المصالحة  

 ان وإنطلاق نحوان ونسيوغفر  ة وإحداث الوفاق فلابد أيضا من سياسة تسامحالوطنية لا يكفي فقط الخروج من الأزم
 لذكرى هي مسائلإحياء اسات و آفاق توافقية، فآليات المحاكمة والمحاسبة والتعويض وإجلاء الحقيقة وإصلاح المؤس

قة جديدة نحو نطلاة وإثاني جوهرية ومنطلقات لابد منها، من أجل شفاء وإندمال جراحات الماضي مما يمهد لمرحلة
جوها الأمة لواعدة التي تر االآفاق قبل و التعايش طويل الأمد و تحقيق المصالحة بتظافر جهود أبناء الوطن الواحد نحو المست

لك تي تتوق إليه تراطي اللديمقاوالمجتمع الدولي من أجل تحقيق مسعى التنمية الشاملة والإنفتاح السياسي والتحول 
 لات ومآسي الفرقة والإنقسام والحروب.النفوس التي عانت وي

التي شهدتها بعض الدول  2وكما سبق الإشارة إليه فقد جاء مفهوم العدالة الإنتقالية كبديل لفكرة المحاكم الثورية 
في القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن الماضي، فالعدالة الإنتقالية مصطلح يطلق على مجموعة آليات المطبقة في 

فيي أعقاب الحروب الأهلية أو الإنتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة  –لتي تمر بفتات إنتقالية مجتمعات ا
سلم، أو الإنتقال من حكم سياسي استبدادي إلى حكم ديمقراطي، أو التحرر من استعمار احتلال أجنبي باستعادة أو 

وأثناء التغيير، وإعطاء  الحقوق للضحايا  بهدف مواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان قبل -تأسيس حكم وطني

                                                            
، مفهوم العدالة الإنتقالية ودور المجتمع المدني ببناء الدولة الحديثةعلاء الدين رشوان زيتون،  - 1

https://syrianvoices.wordpress.com/transitional-justicecivil-society-rol/  :على  27/07/2016تاريخ الإطلاع
 .06:42الساعة: 

على الرابط:  26/03/2015، مقال منشور بتاريخ: دالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في المجتمع المصري: رؤية نظرية ومنهجيةالعمحمد عز،  - 2
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=461075 21:53، على الساعة 29/07/2016طلاع: ريخ الاتا. 

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=461075
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ومحاسبة مرتكبي الجرائم، من أجل الوصول بالمجتمع إلى حالة الإستقرار؛ فهدف المصالحة  -ماديا ومعنويا–وتعويضهم 
على الوطنية والعدالة الإنتقالية واحد في هذا السياق في إيجاد وفاق بين الأطراف المتنازعة حتى يمكن إعادة بناء الدولة 

 :1أساس سيادة القانون واحتام التعددية وقيم الديمقراطية. حيث تتضمن أهداف العدالة الإنتقالية ما يلي
 سان.وق الإنات حقمحاولة معالجة وتضميد الإنقسامات الحادثة في المجتمع والناتجة عن انتهاك .1
 تضميد جراح المجتمع والأفراد، لاسيما من خلال كشف الحقيقة. .2
 لة للضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم.إعطاء العدا .3
 إستعادة سيادة القانون. .4
 ضمان عدم تكرار إنتهاكات حقوق الإنسان. .5
 تحقيق التعايش المشتك وتحقيق السلام. .6

أما المصالحة فلا تعتبر مصطلحا حديث الظهور، فهي تضرب بأطنابها في عمق التاريخ لاسيما عصر صدر الإسلام 
سلمين والمشركين كصلح الحديبية وفتح مكة من صفح وعفو عن كل من لم يخرج يحمل وما تم من مصالحات بين الم

السلاح أو يبدي أي مقاومة للمسلمين، كذلك استعمل المفهوم في التاث العربي والإسلامي والمعمول به إلى يومنا هذا 
 عادة ما يباركها القضاء ويزكيها من خلال مجالس الصلح من أجل فض النزاعات وإنهاء الخصومات بين المتنازعين والتي

ويشجعها إلا في جانب ما تعلق بالحق العام، أما مفهوم المصالحة الوطنية فهو حديث نسبيا ومتواقت تقريبا مع ظهور 
مصطلح العدالة الإنتقالية حيث يقال أنه بدعة القائد الفرنسي "شارك دوغول" في خطابه الشهير حول وحدة فرنسا، ثم 

بعده على التوالي كل من الرئيسين "بومبيدو" و "فرانسوا ميتان"، أما المصالحة الوطنية فهي غالبا ما تعبر استخدمه من 
عن صيغة للتفاهم بين أبناء الوطن الواحد للوصول إلى برنامج متفق عليه لإنقاذ الوطن من أزمته ووضعه على الطريق 

عل بين الأحزاب المختلفة والزعماء لإنشاء مناخ يسمح الصحيح، أو هي شكل من أشكال التوافق السياسي والتفا
 2بالتفاعل الطبيعي بين القوى السياسية والطبقات الإجتماعية.

وإذا كان تعريف العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية تعريفين منفصلين على النحو السالف ذكره، إلا أنهما في 
الإنتقالية جزءا من مشروع المصالحة الوطنية وأساسا من أسسه،  الحقيقة مصطلحان وثيقا الصلة، حيث تعد العدالة

وتعتبر المصالحة الوطنية هدفا ووسيلة في آن واحد، حيث يتتب على العدالة الإنتقالية مصالحة بين الأطراف 
ن أن تكون المتنازعة بحيث يمضون معا إلى الأمام في بناء مستقبل أوطانهم، وتتطلب المصالحة تحقيق العدالة فلا يمك

 3هناك مصالحة دون إرضاء للطرف )الضحايا( وإعتاف من جانب الجناة.

                                                            
 محمد عز، المرجع السابق. - 1
 .نفسهمحمد عز، المرجع  - 2
 .نفسهمحمد عز، المرجع  - 3
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 هذه الفقرة قتصرت فياة قد ولا يظن أننا قد أجبنا على إشكالية البحث من خلال هذه الجزئية وأن الدراس
ا للمصالحة لجزائرية ونظرتهالمقاربة ة بافالمقاربة في هذا المجال مفاهمية تتعلق بالمصالحة الوطنية عموما، وليست مرتبط

لتمحيص ا بالدراسة واا وتناولهفيه الوطنية وفق منظور خاص لها سياقاته وآلياته واستاتيجياته التي ينبغي التفصيل
 والنقد والبحث.

 الثاني: المصالحة الوطنية وما يشابهها من المصطلحات الفرع
الودية للمنازعات وسلوك طريق بديل عن الخصومة تعبر عديد المصطلحات القانونية القانونية عن التسوية  

هناك الصلح، لمدني فاال القضائية، بحيث نجد في المجال الجنائي المصالحة والصفح أو سحب الشكوى أما في المج
 .زاعاتومصطلح الصلح والوساطة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية كأسلوب لإنهاء الن

المصالحة كلها تفضي إلى إنهاء النزاعات وديا، بحيث يضع الصلح الجنائي حدا  والملاحظ أن الصلح المدني أو 
قع تالمصالحة عادة و ريمة، ذه الجهللمتابعة ويحقق للمضرور من الجريمة تعويضا مستحقا عما لحقه من جراء ما لحقه من 

 ..إلخ.الصرف. جرائمعلى جرائم تكون بسيطة ويرجح فيها أسلوب الصلح على العقاب كالجرائم الإقتصادية و 
في حين أنه من الصعوبة تصور المصالحة على جرائم تعد خطيرة جدا سواء من حيث الطبيعة أو من حيث  

قابية د تبنى سياسة علمشرع قاكان   إختصاص الجهات المخولة بمتابعتها وهي الجهات الإرهابية فالسؤال المطروح هنا إذا
( 10مكرر  87مكرر إلى  87لى تشديد العقوبات أو مضاعفتها )المواد بخصوص الجرائم الإرهابية تعتمد أساسا ع

أو  لدعوى العموميةانقضاء مر بافهل ذلك يتوافق مع إخضاع هذه الجرائم للمصالحة الوطنية التي تعتمد أساسا على الأ
ق.إ.ج  6ليها في المادة عنصوص ة المتخفيض العقوبات أو استبدالها أو العفو عنها، وإلا لماذا اقتصر المشرع في المصالح

 على الجرائم البسيطة.
كأصل عام جعل المشرع من الجرائم البسيطة محلا للصلح نظرا لطبيعة العقوبات المقررة لها والتي تكون غالبا  

الحبس أو الغرامة حيث أنها من مرتبة المخالفات أو الجنح في حين أن جرائم الإرهاب العقوبات المقررة لها أقضاها 
دام وأدناها السجن المؤقت، وأن المصالحة المقررة لها، تختلف عن الصلح في قانون الإجراءات الجزائية من حيث الإع

 1طبيعة الجرائم والأشخاص المعنيين بها.
 :الصلح الجنائيو الصلح المدني  -البند الأول

 :أوجه الشبه -أولا
 وجه عام.بائية الخصومة القضيعد الصلح الجنائي والصلح المدني من الطرق الودية لإنهاء  .1

                                                            

، رسالة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم المصالحة الوطنية في ظل السياسة الجنائيةعبد الرزاق،  باخالد  -1
 .وما بعدها 82، ص: رالجزائ، رسالة منشورة، 1السياسية، جامعة قسنطينة 
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من  990لمادة لبقا يعتبر الصلح الجنائي كالصلح المدني إجراء جوازي وليس وجوبي، إذ يجوز ط .2
 في جميع مراحل ن القاضيمسعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري للخصوم التصالح تلقائيا ب

 الخصومة.
 :ختلافأوجه الا -ثانيا

نقضاء سبب لإفلإنقضاء الدعوى الجنائية، اما الصلح المدني  خاصالصلح الجنائي سبب  .1
 الدعوى المدنية.

الصلح الجنائي يكون بين وكيل الجمهورية والمخالف أو بين بعض الإدارات العمومية والمخالفين  .2
 1لأنظمتها، أما الصلح المدني فيكون بين الخصوم تلقائيا أو بسعي من القاضي.

 :الجنائي وسحب الشكوىالصلح  -البند الثاني
 : أوجه الشبه -أولا
حسب نص  شكوىمن الأسباب المؤدية إلى إنقضاء الدعوى العمومية الصلح الجنائي وسحب ال .1

ية في حالة العموم ضي الدعوىقانون الإجراءات الجزائية الجزائري الفقرتين الأخيرتين " تنق 6المادة 
الحة إذا  ية بالمصعموميجوز أن تنقضي الدعوى ال سحب الشكوى إذا كان شرطا لازما للمتابعة، كما

 كان القانون يجيزها صراحة". 
كلاهما أمر جوازي حيث أن التنازل عن الشكوى يتم بإرادة المجني عليه ولا يجبر عليه كذلك الصلح  .2

الجنائي ليس إجباريا حيث القواعد في مجال الصلح هي قواعد مكملة وليست قواعد آمرة بدليل نص 
قانون الغجراءات الجزائية الجزائري: " قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو  381 المادة

النيابة العامة المحال عليه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على 
 2سبيل غرامة صلح".

 ي:لجنائي عن سحب الشكوى فيما يل: يختلف الصلح اختلافأوجه الا -ثانيا
لشكوى ما سحب اأتها، الصلح الجنائي مقرر في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة لقلة أهمي .1

جوب حصولها لدعوى بو ريك اويشمل جميع الجرائم التي يقيد فيها المشرع حق النيابة العامة في تح
 بناءا على شكوى.

الصلح الجنائي ينتج أثره متى تم الإتفاق عليه أما تنازل المجني عليه قبل تقديم الشكوى انقضى  .2
حقه في تقديمها وامتنع تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجريمة أو المتهم الذي استلزم القانون 

                                                            
 .83،  ص: السابقباخالد عبد الرزاق، المرجع  - 1

 .82، ص:  نفسهباخالد عبد الرزاق، المرجع  - 2
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الدعوى بشأنهما تقديم شكوى، أما إذا تم التنازل بعد تقديم الشكوى فإنه يؤدي إلى انقضاء 
 1العمومية؛ فيأمر قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة، أو تقضي المحكمة بذلك.

إذ يسمح  ومية،الصلح الجنائي يكون من اختصاص وكيل الجمهورية أو بعض الإدارات العم .3
لشكوى فهو انازل عن ا التالقانون لإدارة الجمارك مثلا،  القيام بالصلح للمخالف لأنظمتها، أم

 له الحق في تقديمها وهو المجني عليه أو وكيله الخاص. من اختصاص من
التنازل يقتصر على الحالات التي يتطلب فيها المشرع شكوى وطلب بينما الصلح لا يتقيد  .4

 2بذلك.

 فح المصالحة الوطنية والص -البند الثالث

 أوجه الشبه: -أولا
روح التسامح بين أفراده فهي ترجح  الجرائم المشمولة بالصفح تحقق إعادة الإندماج في المجتمع وتبعث .1

الفائدة المرجوة من اللاعقاب من تلك المتتبة عن العقاب خاصة وأن معظم هذه الجرائم تقع بين 
الجزائري،  انون العقوباتق 369أشخاص تربط بينهم صلة القرابة مثا: جريمة السرقة بين الأقارب المادة 

ابط الأسرية وعدم تفككها ليس إلا، وذلك بجعل ويهدف المشرع من خلال ذلك الحفاظ على الرو 
الصفح كسبب لإنقضاء الدعوى العمومية وقد وسع دائرة الصفح إلى بعض الجرائم الأخرى بموجب 

ب والإهمال العائلي والضرب سالمعدل لقانون العقوبات؛ كجريمة القذف وال 26-06القانون رقم 
يوما وهنا فإن المصلحة هي وحدة  15لعمل يتجاوز والجروح العمدية التي لا يتتب عليها عجز عن ا

  3الأسرة ولا عائلة أولى من العقاب.
جوء للعقاب  من اللأولى وفي المصالحة الوطنية كذلك فإن مصلحة التسامح والعفو بين أفراد المجتمع

ن م 15يل المادة لمومية بدى العولذلك نجد أنه لجأ إلى الأمر بالإعفاء من المتابعة أو الأمر بإنقضاء الدعو 
 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 01-06الأمر 
الجرائم المشمولة بالصفح تخفف العبئ عن القضاء لأن الصفح يضع حدا للمتابعة مما يحول دون متابعة  .2

ادة إجراءات الدعوى العمومية وعلى سبيل المثال جريمة ترك الأسرة الفعل المجرم والمعاقب عليه بنص الم
قانون العقوبات الجزائري حيث جاء في الفقرة الأخيرة منها: "ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة  330

                                                            
 .48، ص: 2003، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، ط:1، ج:مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني،  - 1
 .33، ص:2000، دار النهضة العربية، القاهرة، الصلح الجنائي، طنطاويابراهيم حامد  - 2
 .118، ص: 2007، 3، مجلة المحاماة، منظمة المحامين ناحية باتنة ، العدد: انقضاء الدعوى العمومية بالصفحالأستاذ زرراة لخضر،  - 3
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الجزائية" والجرائم المشمولة بالمصالحة الوطنية تحقق ذلك لأنها تتعلق بجرائم الإرهاب التي هي من مرتبة 
 الجنايات وتتميز بإجراءات معقدة ومطولة.

رائم هو هذه الج بين دة من حيث الأشخاص والوقائع بحيث نجد أن الرابطجرائم مشمولة بالصفح مقي .3
المتضمن  01-06من الامر  2ادة عنصر القرابة وجرائم المصالحة أيضا مقيدة بالجرائم الإرهابية بدليل الم

 تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
كلاهما أسلوب ودي لحل النزاع وكلاهما أساسه التوبة عن ارتكاب الفعل فيلجأ مرتكب الفعل المجرم في  .4

الجرائم المشمولة بالصفح إلى طلب الصفح من الضحية ويلجأ مرتكب الفعل الإرهابي إلى تسليم نفسه 
من تنفيذ ميثاق السلم المتض 01-06من أجل الإستفادة من الإعفاء من المتابعة وفقا لما جاء في الأمر 

 1والمصالحة الوطنية. 
 أوجه الاختلاف: -ثانيا

ين الأقارب، جريمة كانت تتمثل في السرقة ب  2006فقبل تعديل  جرائم الصفح جاءت على سبيل الحصر .1
قذف والسب، وجريمة جريمة ال 2006النصب والإحتيال وجريمة خطف وإبعاد القاصر وأضاف المشرع في 

ة، جريمة د النفقتسدي المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وخطف القصر وعدم تسليمهم وجريمة عدم
ا على أساس تحريكه وم فيضرب، والجروح العمدية وتشتك هذه الجرائم في أنها تقترك الأسرة، جريمة ال

ح في حين بة الجنن مرتمشكوى الطرف المضرور، وأن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة وأغلب هذه الجرائم 
ر ن الأمم 2لمادة يل نص ات بدلأن المصالحة الوطنية تتعلق بجرائم الإرهاب والتخريب وهي من مرتبة الجنايا

 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 06-01
ناية خاصة شرع بعها المإن الجرائم المشمولة بالصفح هي جرائم في الغالب تقع بين الأقارب ولذلك خص .2

ينة من تتعلق بفئة مع طنية لاة الو بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية إلا أن الجرائمة الخاضعة لقانون المصالح
 ن يرتكبها.ثير لمتأولا  شخاص كما هو الحال بالنسبة للجرائم المشمولة بالصفح، فالعبرة بالجريمةالأ

ية  بادرة من الضحي أن المأ ابعة إنه في الجرائم المشمولة بالصفح تنازل الضحية ينتج أثره فيها في وقف المت .3
، 7، 6،  5، 4اد يل المو ه بدلتسليم نفسغير ان جرائم المصالحة الوطنية المبادرة تأتي من الجاني من خلال 

ة جاءت ة الوطنينفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فضلا عن أن المصالحالمتضمن ت 01-06من الأمر  8
 عن طريق أخذ رأي المجتمع باستفتاء عام ومباشر.

فح لا الصغير أن  01-06من الأمر  38المصالحة الوطنية يتتب عليها تعويض الضحية بدليل المادة  .4
 يتتب عليه ذلك.
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ن أثر نية لها أكثر مة الوطلمصالحالجرائم المشمولة بالصفح لها أثر وحيد يتمثل في وضع حد للمتابعة غير أن ا .5
، 18، 15المواد  ا بدليلبدالهالإعفاء من المتابعة، انقضاء الدعوى العمومية، التخفيف من العقوبة أو است

 ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ن تنفيذالمتضم 01-06من الأمر  19
لنادر أن يكون ة من المصالحافي الجرائم المشمولة بصفح الضحية دوما على قيد الحياة، غير أنه في جرائم  .6

 الضحية على قيد الحياة نظرا لخطورة الجرائم الإرهابية.
لمصالحة لا تشتط ذلك لأنها الجرائم المشمولة بالصفح تتم بناءا على اتفاق طرفين فهو أسبه بالعقد غير أن ا .7

 1المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 01-06صدرت في شكل أمر 
 : ريلمصالحة الوطنية والصلح في قانون الإجراءات الجزائية الجزائا -البند الرابع

لخاصة لأسباب اامن  المشرع الجزائري على المصالحة في قانون الإجراءات الجزائية كسبب لقد نص
بار أنها على اعت لسياقالإنقضاء الدعوى العمومية، فهل يعني ذلك أن المصالحة الوطنية تدخل ضمن هذا 

 أيضا تتعلق بإنقضاء الدعوى العمومية؟
 :أوجه الشبه -أولا

من الأمر  9، و8،  6، 5، 4سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية بدليل المواد  المصالحة الوطنية
زائري كذلك ائية الجيثاق السلم والمصالحة الوطنية والصلح في قانون الإجراءات الجز المتضمن م 06-01

لدعوى ا نقضيت "كما يجوز أنمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الفقرة الأخيرة: 6بدليل نص المادة 
 العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة".

ون تعلق بالصلح القانتمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  6والمصالحة في مفهوم نص المادة 
مواد  "بغرامة الصلح في من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة 389إلى  381المنصوص عليه في المواد 

 المخالفات".
 2:ختلافأوجه الا -ياثان

الجزائري غير  لجزائيةاراءات محصورة بحيز زمني أي بآجال، غير أن الصلح في قانون الإجالمصالحة الوطنية  .1
 محدد بزمان؛ فمتى توفرت شروطه تم تطبيقه.

لح المتلق بخلاف الص 01-06من الأمر  2المصالحة تتعلق بجرائم من مرتبة الجنايات بدليل نص المادة  .2
ور أمام كل تكليف بالحض  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:" قبل 381بالمخالفات بدليل المادة 

 ح له بدفع مبلغنه مصر الف بأالمحكمة يقوم عضو المحكمة  المحال عليه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخ
 فة".خالبة المغرامة على سبيل غرامة صلح طبقا للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقو 

                                                            
 .84باخالد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:  - 1
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 لك.ذشتط الصلح في قانون الإجراءات الجزائية يشتط دفع غرامة غير أن المصالحة لا ت .3
-06من الأمر  38لمادة ليل اتتحمل الدولة أعباء الضرر الذي لحق الضحية وفقا لقانون المصالحة الوطنية بد

 الصلح.  جرائمضرر فيرم مسبب الالمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في حين يتحملها المج 01
الصلح على  ها أسلوبح فيإن المصالحة الجزائية هي تسوي ودية لنزاع عادة تقع على جرائم تكون بسيطة ويرج
لى جرائم تعد عصالحة ذه المالعقاب كالجرائم الإقتصادية وجرائم الصرف... الخ، في حين أنه من الصعوبة تصور ه

ا وهي تابعتهخولة بمالطبيعة أو من حيث الطبيعة أو من حيث إختصاص الجهات المخطيرة جدا، سواء من حيث 
نصوص عليه في لمبدأ العام الم، وهو ارائمالجرائم الإرهابية والتخريبية؛ والذي يؤكد هذا المعنى أنه حتى في مجال تقادم الج

 ستثنى من الصلحب أولى منه من بالتقادم فإمن قانون إ.ج الجزائري، فإن الجرائم الإرهابية مسثناة من ا 6نص المادة 
الحبس أو  لمقررة فيها هيعقوبة اون الالجنائي؛ إذ أن الصلح في المواد الجنائية لا يشمل إلا الجرائم البسيطة والتي تك

رات بائية ولكن ولإعتت الجناشريعاالغرامة في حين أن هذا الصلح في الجرائم الخطيرة مستبعد وهو ما درجت عليهجل الت
 رائم الإرهابية.بخصوص الج 01-06سياسية واجتماعية، أقر المشرع المصالحة الوطنية بالأمر 

الحة لية والمصنتقاالا الفصل الثاني: المقاربات التاريخية والفلسفية للعدالة
 الوطنية

الحة الوطنية نتقالية والمصلادالة اي العفي هذا المبحث التداعيات التاريخية والفلسفية لظهور مفهوم نتناول في هذا المبحث
ان ظهورهما كمصطلحهومان و المف من حيث سياقات النشأة تاريخيا وتبلور وتطور المفهومين وأهم المراحل التي مر بها

لوطنية افهوم المصالحة تبلور مرية و يعبران عن مجموعة من الآليات والأسس في السياق الدولي وعلى مستوى الدولة الجزائ
 الجزائرية. الساحة لها فيوالمبادرات التي مرت بها المصالحة الوطنية وملابسات اقرارها وتفعيوأهم المراحل 

 ئريةوطنية الجزاة الصالحوالم لعدالة الانتقاليةالمقاربة التاريخية ل: ولالأ بحثالم
يث ، حنية الجزئريةلحة الوطوالمصانتقالية خ تبلور وتجلي مفهومي العدالة الاويتم التطرق عبر هذا المطلب إلى تاري         

غربا في نتشارها شرقا و خلال ا فة مننتناول المراحل الكبرى الثلاث التي أسهمت في تطور مفهوم العدالة وآلياته المختل
لمقاربة ة إنبعاث هذه اة وكيفيلوطنيتجارب عالمية ناجحة ثم في فرع ثان إلى المراحل التي سبقت ظهور سياسة المصالحة ا

 جل حل الأزمة الأمنية الجزائرية.من أ
 تارخيا نتقاليةمراحل ظهور وتبلور العدالة الاالأول:  المطلب

 نورمبرغ محاكمات) أوروبا في الثانية العالمية الحرب أعقاب في تقع مرحلة إلى العدالة الانتقالية إرهاصات تعود
هي التي طبقت في العديد من  على الرغم من أنه في نهاية الحرب كانت "عدالة المنتصر" ،1 )النازية على والقضاء

                                                            
 10، دراسات ومقالات،ص : مفهوم العدالة الانتقالية، نشأتها وآلياتها وسبل تطبيقها على الحالة الفلسطينيةصلاح عبد العاطي،  - 1
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 ، من1980لى حالة من السلم والديمقراطية، منذ سنوات في غالب الدول من الإنتقال إالدول، إلا أن ذلك سمح 
تم حماية أباطرة  ف، لقدأي شكل من أشكال المتابعات في حق مرتكبي أعمال العن يحظر والذي اتفاق سياسي خلال

كتاتورية في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال ضد أي متابعات بموجب اتفاقيات سياسية، وأحكام دستورية، وتسخير الد 
ستعمال القوة متى شاؤوا. وقد في حرية لإمصادر اقتصادية. ومن أجل إحداث توازن معتبر في الشرعية، بقي هؤلاء 

 قوة أكثر بشكل تظهر الانتقالية العدالةبدأت  .1لمتابعات الجنائية أو المدنية في حقهم حضرت إجراءات العفو كل ا
 تقصي جهود وكذا الماضي، القرن في السبعينيات أواسط في اليونان في حقوق الإنسان محاكمات إقامة مع ووضوحا
(. 1990)  يوتشيل  1983)) الأرجنتين في الحقائق تقصي لجنتي مثل اللاتينية، من أمريكا الجنوبي الجزء في الحقائق

 في وساهمت الضحايا لصالح من التعويضات مختلفة أشكال توفير في وتشيلي الأرجنتين كذلك جهود ساهمت وقد
 2.الإنسان حقوق نتهاكاتإ لضحايا للعدالة ترسيخ معنى

 وكالات الأمن ملفات فتح خلال من الماضي انتهاكات مع التعامل في الشرقية أوروبا جهود كذلك وساهمت 
 في مناصب الوصول إلى من قينالساب الإنسان حقوق منتهكي منع وفي ألمانيا، في المثال سبيل على السابقة الداخلي
 الحقيقة لجنة 1995 ا فيإفريقي جنوب أنشأت كما ، 1991 في تشيكوسلوفاكيا في التطهير عملية خلال من السلطة

 الدوليتان الجنائيتان كمتانكذلك المح اشتهرت كما .السابقة الإنسان حقوق جرائم مع للتعامل الشهيرة والمصالحة
 من إحرازه تم ما أنه كما لمحاسبة،ا الإنسان لضمان لحقوق الدولي القانون على عتمادللإ كمحاولة ورواندا ليوغوسلافيا

 لحقوق السابقين للمنتهكين المحلية ةالجنائي المتابعة في ما تم وكذلك والمصالحة الإنصاف لجنة عمل ضمن المغرب في تقدم
 .الماضي لمواجهة الحةص طريقة يشكل ذلك بأن الحجة من قوة زاد الذي الأمر وجواتيمالا، تشيلي في الإنسان

حقوق  أنظمة تطوير لكذ ويتضمن الآليات في المثير النمو هذا شرح في تساعد العوامل من مجموعة وهناك
 الإبداعية، والموجات وطاقتها ليةالدو  الحكومية غير المنظمات ودفاع الإقليمية والمناطق المتحدة الأمم لدى الإنسان
 لا لذلك، ونتيجة العقود الأخيرة، في المالع أنحاء جميع عرفتها التي النزاعات أعقاب في الديمقراطية للانتقالات المتوالية
 من بدلا ولكن فراغ، من عدالتها تصياغة استاتيجيا إلى الجماعي قتتالالإ فتات من اليوم الخارجة المجتمعات تحتاج
 في المستخلصة والدروس ستحدثةالم الوسائل نتباهها علىإ تركز أن يمكنها – العالمية تصالاتالإ ثورة وبفضل – ذلك

 حول الآن المتوفرة والفنية حفيةوالص الأكاديمية الأعمال كبيرة من مجموعة من تستفيد أن كذلك ويمكنها .أخرى أماكن
 في والعاملون المجال بهذا المعنيين ختصينالم والمفكرين الحقوقيين من جانب التقنية والمساعدة الخبرة من وكذا ذاته الموضوع

 .المدني المجتمع منظمات

                                                            

2-  Sandrine Lefranc,la justice transitionnelle n’est pas un concept, La 
découverte/mouvements, n° 53 , mars-mai 2008, p63. Article disponible en ligne à l’adresse : 
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2008-1-page-61.htm.  
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الجماعي  القمع تفتا من جراحها تضمد التي الدول أن فالحقيقة مشجعة، تطورات كلها هذه أن ورغم
 الخروج ن عملياتأ المعلوم ومن . العيوب من دولة تخلو لا أنه وهو تقريبا فيه لاشك الذي الجانب مواجهة في ستستمر

 .والسياسي والقانوني عيد المعنويالص على تجاوزها يصعب يكاد بتحديات تتميز الجماعية نتهاكاتوالإ قتتالالإ فتة من
 أو العدالة السلم، واستمرار عدالةال بين الاختيار إلى نتقاليةالإ الحكومات فعلا   تضطر الحالات، من العديد وفي

 الماضي نتهاكاتإ فإن نطاق ،أهمية أقل التهديدات تلك مثل كانت لو حتى ذلك، على وعلاوة .الديمقراطية ستمراروإ
 قوالتواف التجديد ويصبح .مستحيلا  أمرا   يةالعاد العدالة تجعل والمالية البشرية الموارد يخص فيما منها مفر لا التي والقيود
 الجريمة صارت إذا أما قاعدة سولي ستثناءإ الجريمة تشكل أن أساس على وضعها تم العدالة أنظمة لأن مزدوجة؛ ضرورة
 نقل لم إن الانتقالية العدالة ياقاتس معظم ففي وبالتالي، لفرض النظام. الكفاية فيه بما قوي نظام أي يوجد فلا قاعدة،
 .للمحاسبة أخرى أدوات إلى الحاجة تدعو سوف كلها،

المية اية الحرب العنهنطلق من وم، تويمكن في هذا السياق تحديد ثلاث مراحل تاريخية كبرى مر بها تبلور هذا المفه
 ية:لإنتقالادالة الثانية، إلى مرحلة الحرب الباردة وصولا إلى فتة الثمانينات وانتشار مفهوم الع

 -  أعقاب الحرب العالمية الثانيةفي- الأول: المرحلة الأولى الفرع
، تمحورت رجمحاكمات نورمبر  مباشرة، وتمثلت بشكل أساسي في الحرب العالمية الثانية جاءت في أعقاب 

يها. وتمثلت أهم ميكانيزمات العدالة الانتقالية خلال هذه المرحلة حول فكرة التجريم والمحاكمات الدولية المتتبة عل
نتهاك حقوق الإنسان إق لم يعد من الممكن بعدها تبرير عملها في اتفاقية الإبادة الجماعية التي تم إقرارها، وإرساء سواب

مركز الاهتمام في مساع تحقيق  انتهاكات حقوق الإنسان امرتكبو باسم الاستجابة للأوامر. في هذه المرحلة، شكل 
 1ء الحرب الباردة ركدت جهود تحقيق العدالة الانتقالية واستمر ذلك حتى انهيار الاتحاد السوفياتي.. وأثناالعدالة

، وإكتشاف الجرائم المرتكبة في الأقاليم المحتلة قرر الحلفاء تنفيذ 1954ماي  8فبعد إستسلام الألمان في 
الرئيسيين أمام محكمة جرائم الحرب، وسعى الحلفاء إلى مشروع تم التفكير فيه منذ سنوات، يتعلق بمحاكمة المسؤولين 

 1943.2أكتوبر  30البحث عن السبيل لمعاقبة الجناة وهو ما يظهر جليا من خلال تصريح 

وجاء في هذا التصريح ما يلي: "أن الألمان الذين ساهموا في إعدام الرهائن الفرنسيين، الهولنديين، البلجيكيين، 
ن ساهموا في إرتكاب جرائم القتل التي إستمرت في بولونيا وفي أقاليم الإتحاد السوفياتي والتي والنرويجيين...أو الذي

                                                            
، الشبكة العربية العالمية، قالية قراءة مفاهمية ومعرفيةالعدالة الانتهناء وحيد الغايش،  - 1

http://www.globalarabnetwork.com/studies/7732-2012-08-01-135319،  24/07/2015تاريخ الاطلاع. 
 .08:07، على الساعة : 26/08/2016طلاع: ،تاريخ الا www.wahdaslamyia.org، : والمراوحة في تطبيق العدالة الإنتقاليةتونس توفيق المديني،  -2
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استجعت في الوقت الحاضر من العدو، عليهم أن يعلموا أنهم سيقتادون إلى أماكن جرائمهم أين سيحاكمون من قبل 
 1دالة".الشعوب التي عذبوها، وعلى الذين لم يلطخوا أيديهم بعد...كي تطبق الع

إذ تكللت جهود المحكمة العسكرية لنورمبرغ في مكافحة الإفلات من العقاب، وأعتبرت المادة السادسة من 
ميثاق )نورمبرغ( الأفراد الطبيعيين موضع المسائلة الجنائية حيث جاء فيها:" إن المحكمة المقامة بناءا على المادة الأولى من 

لكبار لدول المحور الأوربي، يختص بمحاكمة كل الأشخاص الذين إرتكبوا الإتفاق لمحاكمة وعقاب مجرمي الحرب ا
شخصيا أو بصفتهم أعضاء في منظمات الأعمال المسندة إليهم لحساب دول المحور، إحدى الجرائم الآتية: الجرائم ضد 

المية الثانية، العزم على السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتبين كذلك من تصريحات الحلفاء طيلة الحرب الع
محاكمة النازيين كأفراد لإثارتهم الحرب وارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. ولم تناد بمحاكمة ألمانيا كدولة؛ 

 2ولهذا فإن محكمة نورمبرغ حاكمت الحكومة "الهتلرية" لا الدولة الألمانية.

 -الحرب الباردة أثناء -المرحلة الثانيةالثاني:  الفرع

الإتحاد  ركدت جهود تحقيق العدالة الانتقالية واستمر ذلك حتى المرحلة الثانية والتي حدثت بعد انهيار
في هذه المرحلة تم تطبيق مفهوم ، و وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية أوروبا والتغيرات السياسية المختلفة في دول  السوفيتي

رتبط بالهياكل الرسمية للدولة، وهنا تجاوزت فكرة المحاكمات إأو وطني من العدالة الاجتماعية  سيس وذا طابع محليم
ارت العدالة الانتقالية بمثابة سمثل لجان الحقيقة، والتعويضات، أي إنه خلال هذه المرحلة  3وتضمنت آليات أخرى

أمريكا  وعدد من دول الأرجنتين حوار وطني بين الجناة والضحايا، وخلال هذه المرحلة برزت تجربة لجان الحقيقة في
 .وجنوب أفريقيا اللاتينية

 نتقالية التالية لحكم الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية، جنوبقد تطور المفهوم خلال الفتات الإل
وبعض الدول الأفريقية ودول شرق ووسط أوروبا في أعقاب الحرب الباردة. كان هناك  الفصل العنصري فريقيا بعد نظامإ

ق الإنسان الماضية، وهذا ما تزامن مع توافق دولي على الحاجة لإجراءات العدالة الانتقالية للتعامل مع انتهاكات حقو 
بعبارة أخرى  .قتصاديةكم القانون بما يسمح بالتنمية الإلح أهداف الدول والهيئات المانحة التي تطلبت وجود تطبيق محكم

نتقل به إعطت الموجة الثالثة للديمقراطية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات زخما وحافزا جديدا للعدالة الانتقالية، أ
ربعينيات(، إلى فضاء ي والعدالة )كما نشأ في أواخر الأمن كونه مفهوما رابطا بين المرحلة الانتقالية للتحول الديمقراط

                                                            
طلاع:تاريخ الا www.maspolitiques.com: تونس وليبيا أنموذجا: العدالة الإنتقالية خلال المراحل الإنتقاليةعائشة سالمي،  -1

 .08:07، على الساعة : 26/08/2016 
 .62-61، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص: 2، "معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية"، ط:العدالة الجنائية الدوليةعبد القادر البغيوات،  -2
 .49، ص: 1997، دار الشروق للنشر والتوزيع، بيروت، إنهيار الإمبراطورية السوفياتيةسميح عبد الفتاح،  -3
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أوسع بحيث أضحى هذا المفهوم يتضمن منظورا أوسع يقوم على إعادة تقييم شامل للوصول بمجتمع ما في المرحلة 
 1ية أحد أهدافه الأساسية.الانتقالية إلى موقع آخر تعد الديمقراط

بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان أبشع إنتهاكات، وتأثر  1994وخلال هذه المرحلة تم إنشاء محكمة رواندا 
الأمن في رواندا على إثر تصاعد حدة العنف فيها مما جعل مجلس الأمن يتدخل مرة أخرى ويقرر إنشاء محكمة جنائية 

، لمعاقبة  2السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم الدوليةدولية لرواندا، إستثناءا على الفصل 
 3التطهير العرقي بين الهوتو والتوتسي في بورندي ورواندا وقد أصدرت المحكمة العديد من العقوبات بحق مجرمي الحرب.

الفردية على أساس أنه وفي وقت  نخلص إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد أقامت المسؤولية الجنائية
 1949إرتكاب الجرائم المزعومة في محاضر الإتهام؛ كان الأشخاص ملزمين بإحتام أحكام إتفاقيات جنيف لسنة 

( من نظامها الأساسي، أن مرتكبي تلك الإنتهاكات سواء 4، كما أدرجت بالمادة )1977وبروتوكولاتها الإضافية لسنة 
 4العرفي أو الإتفاقي يجب جرهم إلى القضاء ومحاكمتهم وفقا لمتطلبات العدالة.بمنظور القانون الدولي 

 -أواخر الثمانينات– الثالث: المرحلة الثالثة الفرع

لعدالة لافزا جديدا ا وحنيات زخملتسعيابعبارة أخرى، أعطت الموجة الثالثة للديمقراطية في أواخر الثمانينات وأوائل 
واخر )كما نشأ في أ العدالةو قراطي كونه مفهوما رابطا بين المرحلة الانتقالية للتحول الديمنتقل به من  إالانتقالية، 

مل للوصول قييم شاتعادة إالأربعينات(، إلى فضاء أوسع بحيث أضحى هذا المفهوم يتضمن منظورا أوسع يقوم على 
 .سيةه الأسابمجتمع ما في المرحلة الانتقالية إلى موقع آخر تعد الديمقراطية أحد أهداف

تطبيق للعدالة الانتقالية، في محاكمات حقوق الإنسان في اليونان ب ىثم كانت البداية الحقيقية لما يمكن أن يسم
في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، وبعدها في المتابعات للحكم العسكري في الأرجنتين وتشيلي من خلال لجنتي 

 5.العديد من دول القارة اللاتينيةومن بعد ذلك في  1990عام  وتشيلي 1983عام  الأرجنتين تقصي الحقائق في

، 1993ابقة في فيا السيوغسلابومنهم من يحيل بداية هذه المرحلة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 
 لأخذ دية بالحد من ات المنالأصواحيث أدى تكرار النزاعات إلى تكرر حالات تطبيق العدالة الانتقالية، كما ارتفعت ا

نشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في ليس القاعدة، وفي هذا السياق تم إصبح الاستثناء و بمبدأ الحصانة لي
من  ثرت هذه التطورات في الكثيرللمحكمة الجنائية الدولية. وقد أ قرار النظام الأسياسيثم إ 1998 ، ثم في1994

                                                            

 هناء وحيد الغايش، المرجع السابق. - 1
 .49ص:  ،المرجع السابقسميح عبد الفتاح،  -2
 .78، ص: 2007السياسية، قسنطينة، ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم تطور القضاء الدولي الجنائينحال صراح،  -3
 .328، ص: 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، موسوعة القانون الدولي الجنائيسهيل حسين الفتلاوي،  -4
 . 2012 سبتمبر 9 ل لهذا المسار فيوص) :2011-06-01.( جريدة الأهرام. ؟ب الدول الأخرىكيف نستفيد من تجار   العدالة الانتقالية""-5
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ات الدولية باعتبارها جزءا من عملية التسوية السلمية؛ تفاقيات السلام التي عقدت بعد ذلك، والتي أشارت إلى المحاكمإ
الخاصة بساحل العاج. وفي هذه المرحلة، التي لا  "ليناس ماركوسيس"تفاقية قية "أروشا" المتعلقة ببورندي، وإمن ذلك اتفا

الانسان، بالإضافة على  تزال مستمرة حتى الآن تتم الإحالة دائما إلى القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق
غ، لاسيما مع دخول ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيد في نمبر ستلهام محاكمات نور العودة لإ
 1نتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.ة كآلية دائمة لمحاسبة مرتكبي الإوإقرار وجود المحكم 2004

كفاح المجتمع الدولي للنهوض بقضية العدالة وسيادة القانون هو فلاشك أن أهم تطور في الآونة الأخيرة في  
، غير أن المحكمة لها بالفعل أثر هام في 2002إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولم يبدأ نفاذ نظام روما الأساسي إلا في 

سن قوانين وطنية ضد أخطر تحذير المنتهكين بافلاتهم من العقاب، ليس أمرا مضمونا، كما أنها بمثابة عامل محفز على 
 2الجرائم الدولية.

 ياتاريخ ةزائريلمصالحة الوطنية الجمراحل ظهور وتجلى االثاني:  المطلب
نتطرق في هذا المطلب إلى مقدمات ظهور المصالحة الوطنية، في ومن ثان إلى الحقبة التي ظهرت فيه إلى الوجود  

عدها وفي بند ة الصدور وما ب، ومرحللميثاقالجزائرية في تفريعين: ما قبل صدور اوظروف هذا التبلور لهذا المفهوم في البيئة 
 ثان أهداف وغايات المصالحة الوطنية، كما يلي:

 ةالأول: المرحلة ما قبل صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطني الفرع
عد الإستقلال، تة ما بلف ماتعلم هذه المرحلة بأحداث أكتوبر التي خلطت الأوراق وأوجدت واقعا مغايرا تما

، 2005، إلى سنة الجزائري . وبداية عهد آخر في منظومة الحكم1992وصولا إلى توقيف المسار الإنتخابي في سنة 
 تاريخ إستصدار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية:

 الجزائر ما قبل التعددية الحزبيةول: البند الأ
 الفترة ما قبل أحداث أكتوبر -أولا

ن عستقلال البلاد فتة إ تلتي تلالحديث عن الأزمة الجزائرية العاصفة لابد من إلقاء الضوء على المرحلة اقبل 
جهاتها دفة الحكم وتو   إدارةفيتحكم تالإحتلال الفرنسي، وعلاقة المكونات السياسية للبلاد ومعرفة التجاذبات التي كان 

 .1988كتوبر أ 5ية انفجار الأوضاع في أحداث في مناحي الحياة العامة للبلاد إلى غا في البلاد
تميزت هذه مرحلة ما بعد الاستقلال بفتات عديدة تخللتها أحداث بارزة على المستويين الداخلي والخارجي  

، دقيقة وصعبة، وما ارتبطت به من مشالكل واختلافات في سبيل 1965إلى  1962حيث كانت هذه المرحلة من 

                                                            

 هناء وحيد الغايش، المرجع السابق. -1
، www.pltjust.blogspot.com،  "الإنتقالية "مدخل إلى آليات عمل العدالة الإنتقاليةالمفوضية الشعبية للعدالة كريم محروس،   -2

 .09:48على الساعة:  26/08/2016طلاع: تاريخ الا

http://www.pltjust.blogspot.com/
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عرفت خلالها جبهة التحرير أزمة حادة كادت تعصف بالبلاد في حرب مدمرة لا نتيجة  1ها.إقامة أسس البلاد ونظام
ولما اشتد الصراع بينهم خرج الشعب إلى الشوارع ينادي بشعار "سبعة سنين بركات"، وهنا تنازل يوسف بن  2منها.

  3خدة عن السلطة حقنا للدماء.
فردي وأحاط نفسه بمستشارين أجانب، وهو ما يتناقض مع وبتولي بن بلة مقاليد الحكم، حاول إرساء حكم  

القاعدة الذهبية للثورة والمتمثل في: التسيير الجماعي، الإستقلالية الصرامة، الحرية، والحرص على التنظيم ورفض كل 
درها تدخل أجنبي كما بادر إلى إقصاء معارضيه، فمن المناضلين من بقي في صفوف حزب جبهة التحرير، ومنهم من غا

وبهذا انتقل  4نهائيا، ومنهم من أسس أحزابا مستقلة مثل حزب القوى الإشتاكية إلا أنه منع من الممارسة السياسية.
الصراع إلى منعطف آخر )بين مؤسسي الحزب والرئاسة من جهة ، ومؤسسة الجيش من جهة أخرى( لتنتهي بإنقلاب 

 1965.5جوان  19
 25المعروف بـــ: "هواري بومدين" السلطة على رأس مجلس الثورة المتكون من إعتلى بوخروبة إبراهيم محمد 

 6عضوا والذي يمثل الهيئة العليا المنتظرة، وصاحبة القرار في البلاد وبقيادة جماعية دوما.

سنة، وأتبع  12لكن هواري بومدين كان يسير البلاد بمفرده وبيد من فولاذ بدون برلمان ولا دستور مدة 
التدرج في حكمه، ووجد في البداية صعوبة في تعامله مع الخارج بسبب العملية الإنقلابية، وفي شهر ديسمبر  بسياسة
 7قام العقيد الطاهر الزبيري بمحاولة انقلابية فاشلة تمكن بومدين من إخمادها في المهد. 1967

الفتة بوفاة الرئيس "هواري  وشرع هواري بومدين في بناء هياكل الدولة ومؤسساتها المنتخبة. وانتهت هذه
، 1979، وانعقد مؤتمر استثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني في جانفي 19788بومدين" بعد مرض عضال في سنة 

فيفري  7تم فيه حل مجلس الثورة أو ترشيح العقيد المناضل "الشاذلي بن جديد" ليصبح رئيسا للجمهورية بعد انتخابات 
اندة سياسة من الجيش كعامل وحدة؛ قبولا بالإرتياح الذي تثيره الحلول المنبثقة من طريق واعتبر تعيينه لمس 1979.9
 10مسدود.

                                                            
 .368، ص: 2001 -2000للمطبوعات المدرسية، ، الديوان الوطني 2000-1939تاريخ الجزائر المعاصر عبد القادر يحياوي وآخرون،  - 1
 .210، ص:  2002، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، ، موجز في تاريخ الجزائرعمورة عمار - 2
 .210، ص: نفسهعمورة عمار، المرجع  - 3
 .211، ص: نفسهعمار،  المرجع  ةعمور  - 4
 .76، ص: 2000، دار المعرفة، الجزائر، ين والسياسيينالجزائر في دوامة الصراع بين العسكريرابح يونسي،  - 5
 .369عبد القادر يحياوي وآخرون، المرجع السابق، ص:  - 6
 .211، المرجع السابق، ص: عمارعمورة  - 7
 .224-223، ص: 2002، دار المعرفة، الجزائر، الأزمة الجزائرية والبدائل المطروحة محمد مصدق يوسفي، ، - 8
 .369يحياوي وآخرون، المرجع السابق، ص: عبد القادر  - 9

 .18، ص: 1998دار القصبة للنشر، الجزائر،  ،نتخابات، الدولة والمجتمعالاعبد الناصر جابي،  - 10
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حيث برزت رغبة في تغيير السياسة البومدنية "لأجانب الحقيقة إذ قلنا أن مؤشرات الأزمة انطلقت عمليا 
ح للنظام البومديني الذي ورثه الرئيس عندما حاول النظام السياسي الجديد في بداية الثمانينات القيام بعملية إصلا

الجديد " الشاذلي بن جديد"، بعد الموت المفاجئ للرئيس الراحل "هواري بومدين"، علما أن النظام البومديني نفسه قد 
 1عرف بداية ظهور شروخ قبل موت الزعيم نفسه."

ت عنيفة يذكر منها أحداث وقد تميزت فتة حكمه عموما بصراعات في قمة هرم السلطة، أدت إلى اضطرابا
، وهذا ما يبرر استغلال الأطراف المتصارعة لمسألة التعريب والبربرية لإضعاف النظام مما أدى إلى 1980تيزي وزو 

تمخض صراعات داخلية لها علاقة بالصراعات الفوقية، وفي نفس الفتة بدأت بوادر استغلال الدين لأغراض سلطوية 
"بن جديد" الإسلامي، وكذلك "بن بلة" الذي مجد الثقافة الإسلامية، وهذا كله  من خلال الإشاعات حول توجه

بمحاولة الإرتقاء على حساب التيارات الإسلامية، التي صارت تملك من القوة ما يمكنها من تغيير الأوضاع، وتشكيل 
"بخميني الجزائر" إلى التحالف مع يد من حديد إن أحسن استغلالها، واتجه "بن بلة" الذي لقبته وسائل الإعلام الأجنبي 

 2لإسقاط النظام في الجزائر. 1985"آيت احمد" سنة 

تم تعديل الميثاق الوطني بعد أن أبعد "بن جديد" الجماعة البومدينية التي كانت تستغل  1986وفي سنة 
الصريح والإعتاف إنجازات الرئيس السابق لكسب الشعب إلى جانبها من أجل تحقيق مصالحها، بعدها تم الإعلان 

الرسمي بضرورة إجراء تغييرات سياسية واقتصادية لإقامة نظام حكم تعددي جديد، وهو ما تضمنه البيان الصادر عن 
، والذي أكد أن تأصيل جبهة التحرير الوطني لا يفرض أن يؤدي تطور 1988أكتوبر  24رئاسة الجمهورية في في 

اسية، وكان ذلك آذانا بالدخول إلى نظام التعددية الحزبية الذي نص عليه العمل السياسي في القاعدة إلى تعددية سي
والمتقن في قانون الجمعيات السياسية، وهو ما شكل الأساس القانوني  1989نوفمبر  23الدستور الجديد الصادر في 

 3لهذا النظام.

 1988أحداث أكتوبر  -ثانيا
في مناطق متعددة من البلاد، منها اضطرابات منطقة القبائل سنة  إن حدوث مجموعة من الإضطرابات 
ومساندة الرئيس "الشادلي بن جديد" للديمقراطية، بمحاولته التفكير في مشاريع  1986،4، قسنطينة سنة 1980

النفقات إصلاحية كان يراها مرتبطة بإقتصاد السوق، مما يسمح في نظره بإعطاء فعالية للإقتصاد الوطني والتخلص من 
الإجتماعية، التي أصبحت تثقل كاهل الدولة بعد انخفاض أسعار البتول مما أدى بالرئيس لإعطاء أولوية للإصلاحات 

                                                            
 .73، ص: 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمةعمر صدوق،  - 1
 .205،  200 ص: يونسي، المرجع السابق،رابح  - 2
 .213، ص: 1990، أحداث ومواقف، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الجزائر في المرحلة الإنتقاليةعمر برامة،  أ - 3
 .105نزهة حانون، المرجع السابق، ص:  - 4



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
56 

 

الإقتصادية على حساب الإصلاحات السياسية، وذلك للصعوبات الإجتماعية التي أصرت شيئا فشيئا لتفرز الخامس 
 1"بن جديد" معارضة حادة بقيادة "محمد الشريف مساعدية". ، فقد واجهت المشاريع الإصلاحية1988من أكتوبر 

والذين يستميتون في الدفاع عن الحزب الواحد والاستمرارية على النهج الإشتاكي، ليشتد الصراع بين 
الإصلاحيين والمحافظين، ويظهر على الصعيد الإعلامي ليزيد حدة تردد "بن جديد"، للتشح لعهدة ثانية، وفي صيف 

عدما أقال الرئيس "بن جديد" اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لجبهة التحرير الوطني، وأحداث تغيير القيادة ب 1988
العسكرية بتقية ضباط شباب وإبعاد القدماء من أجل إحاطة نفسه بمؤيدي إصلاحاته، وفي هذه الفتة بالذات ظهر 

 2عف التسيير والصيانة في المؤسسات الإقتصادية.جليا تدهور الأوضاع الإقتصادية من خلال ندرة السلع، وض
إضافة إلى السقوط الحر لأسعار البتول الذي كانت الدولة تعتمد عليه في صادراتها، وتوقف الدولة عن بناء 
المساكن الإجتماعية وأيضا القرارات غير الشعبية التي زادت نسبة الضرائب ورفضت دفع متأخرات السنوات الثلاث 

سياسة المحسوبية في توزيع الريع والسكن، وتولي المسؤوليات وتهميش الإطارات الجامعية النزيهة طبقا للمادة الأخيرة، و 
لحزب جبهة التحرير الوطني التي تنص على أن يتولى الوظائف العليا في القطاع العام والأعضاء المنخرطون في  120

، والذي ذهب ضحيتها 1988اكتوبر  5باشر في انتفاضة الحزب، كانت هذه التصرفات السلبية السبب الرئيسي والم
 3في الجزائر العاصمة. 56قتيلا في كامل التاب الوطني منهم  169حسب تصريحات رسمية 

 4، أعلنت حالة الطوارئ ميزها السكوت المريب للرئيس "بن جديد".1988وباندلاع مظاهرات أكتوبر 
الشاذلي بن جديد" لوحده المسؤول بل حتى حزب جبهة التحرير وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة لم يكن "

الذي أصبح في عهده حر التصرف، وبيده زمام البلاد وأدت هذه الأحداث الأليمة إلى مصادقة الشعب على الدستور 
، والذي أعفي بموجبه الجيش الوطني الشعبي من صفوف جبهة التحرير الوطني، وفتح باب 1989الجديد لعام 

راطية على مصراعيه للصحافة المكتوبة والجمعيات والتعددية الحزبية والنقابية في ظل حرية عرجاء لا تغني ولا تسمن الديمق
 5من جوع.

 6وظهور الأحزاب الوطنية 1989نفتاح السياسي سنة الا -ثالثا
 . مرحلة الانفتاح والتعدد الديمقراطي1

                                                            
 .80، ص: 1990، دار بوشان، الجزائر، حول الأزمةعلي الكنز،  - 1
 .98ص:  ،1998(، الجزائر، 99إلى  88، قائمة وأوهام )من ر فوق البركانئالجزامحمد تامالت،  - 2
 .224عمورة عمار، المرجع السابق، ص:  - 3
 .224رابح بلونيسي، المرجع السابق، ص: - 4
 .213عمورة عمار، المرجع السابق، ص:  - 5
 وما بعدها. 106نزهة حانون، المرجع السابق، ص:  - 6
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وما جاءت به  1989و  1988التي عرفتها الجزائر خلال عامي  إن الإصلاحات السياسية والدستورية
 1، قد مهدت للتغيير في طبيعة النظام السياسي وما يقوم عليه من نظام حزبي وشريعة دستورية.1988أحداث اكتوبر 

الذي فتح الباب  1989فيفري  23وتجسدت الإصلاحات الجذرية التي أعلن عنها الرئيس الشاذلي في دستور 
وإحداث القطيعة مع النظام السابق المحتكر للسلطة من قبل  2ة جديدة تميزت بإطاق الحريات التعددية السياسية.لمرحل

حزب جبهة التحرير الوطني ويؤسس للتعددية السياسية والحزبية والتفتح الديمقراطي من خلال رفض إحتكار السلطة 
 3وزوال هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية.

الذي يقر بالتعددية الحزبية ظهرت العديد من الأحزاب بلغ عددها  1989المصادقة على دستور فيفري فبعد 
عضوا، وكانت معضمها تقدم برامج عامة لا تمس بصفة مباشرة  15حزبا بعضها لا يتجاوز عدد أعضائها  60حوالي 

 4لإستغلال، والوطنية وتاريخية الثورة.تنمية البلاد، غير أنها كانت منبثقة من معارضة النظام أساسا من خلال ا
ظهرت على  1989فبعد الهامش الواسع الذي فتح على التعددية الحزبية وحرية التعبير وبناءا على دستور 

الساحة السياسية في الجزائر تشكيلات حزبية عديدة أهمها حزب جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الإشتاكية، 
والديمقراطية، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حزب الطليعة الإشتاكية، النهضة الإسلامية، حركة التجمع من أجل الثقافة 

 5مجتمع السلم، والتي كانت آنذاك حركة المجتمع الإسلامي، إتحاد القوى الديمقراطية.

قد تظهر أغلبية هذه الأحزاب بإستغلالها للمقومات الوطنية كانت تحويها إلى أداة للقضاء على الآخر بطرق 
مشروعة سياسيا، مما أدخل البلاد في متاهات مظلمة يتقاتل فيها أبناء الوطن الواحد تحت غطاء التعصب اللغوي 
والعربي والجهوي، فالدخول في عهد الديمقراطية والتعددية الحزبية، كان بطريقة عشوائية ولم يكن بطريقة طبيعية، ونضج 

 6قتصادي وتربوي وقانوني، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه في سنة أو سنتين.سياسي أو مناخ سياسي وفكري وإجتماعي وا

 

  1989نفتاح السياسي و دستور ثانيا. الا
منه:" حق انشاء  40كرس التعددية الحزبية بالنص المباشر عليها في المادة   1989ومن هنا نستنتج أن دستور 

بهذا الحق بضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية  الجمعيات ذات الطابع السياسي معتف به ولا يمكن التذرع

                                                            
 .158، ص: 2007، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، المدخل إلى علم السياسةناجي عبد النور،  - 1
 .370عبد القادر يحياوي وآخرون، المرجع السابق، ص:  - 2
 .158ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص:  - 3
 .225رابح يونسي، المرجع السابق، ص: - 4
 .119، ص: 1998، دار القصبة للنشر، الجزائر، -الدولة والمجتمع-نتخاباتالاعبد الناصر جابي،  - 5
 .22، ص: 2004قتصادية، السياسية، والمجتمع، الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الاالدولة الجزائرية الحديثةعبد العالي دبلة،  - 6
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والسلامة التابية، واستقلال البلاد وسيادة الشعب"، وبذلك وضع حد لنظام الحزب الواحد المعتمد منذ الإستقلال، 
عبير وقد ترتب عن التعددية الحزبية مبادئ وقواعد نص الدستور عليها تعبر عن مظاهر التعددية ومنطلقاتها كحرية الت

: "حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والإجتماع 39في المادة  1989والرأي والصحافة والإختيار حيث نص الدستور 
 مضمونة للمواطن".

من الفصل الثاني على أن : "الشعب حر في إختيار ممثليه، هذه الحرية لا يمكن أن تكون  10وتنص المادة 
من الفصل الثالث تقوم الدولة على مبادئ التنظيم 14أما المادة  1فعلية".تامة أو فعلية  إلا في ظل تعددية تامة و 

الديمقراطي والعدالة الإجتماعية...إذ لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في ظل نظام أحادي مركزي يحتكر السلطات 
تهدف إزالة كل اكثر وضوحا حيث أشارت إلى أن مؤسسات الدولة تس 30ويضع القيود على الحريات، وكانت المادة 

العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية. وقد أكد ذلك الدستور في الفصل المتعلق بالحقوق 
 1على الطابع الديمقراطي للدولة والخيار التعددي المنتهج، فقد جاء في الفقرة  39، 36، 31والحريات لا سيما المواد 

 لإبتكار الفكري والفني و العلمي مضمون للمواطن، حقوق المؤلف يحميها القانون".على: حرية ا 39من المادة 

وفير والسياسية، وت الحزبية عدديةمن خلال عرض مختلف المواد التي نص عليها الدستور، يتأكد الإقرار بمبدأ الت
ة ويخدم المنافس ا يكفلبمغير لاالضمانات لممارسة مختلف الحقوق والحريات السياسية في إطار القانون وإحتام رأي 

 السياسية.
الوثيقة السياسية التي تأسست من خلالها قاعدة التعددية الحزبية في الجزائر،  1989فيفري  23ويعد دستور 

 5ووصف بأنه دستور إنفتاح وحريات، ودستور دولة قانون تعتمد النظام الديمقراطي، وبعد الدستور تولى القانون 
 2شروط المتطلبة لإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي.ضبط ال 1989جويلية 

 

 
 

 

 تخابات التعددية وبوادر الأزمة مرحلة إلغاء الإن -البند الثاني 
 3وإلغاء المسار الإنتخابي 1991نتخابات التشريعية لعام الا  -أولا
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عمليا في معارك فتح الباب واسعا للحريات، ظهر أكثر من ستين حزبا على الساحة السياسية، دخلت 
 26، والإنتخابات التشريعية في 1990جوان  12انتخابية تعددية الأولى من نوعها، نذكر منها الإنتخابات المحلية في 

 1991.1ديسمبر 

جرت الإنتخابات وفقا للنظام القائمة الإسمية بدورين وأفرز فيها الدور الأول فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
(FIS بــ )ألف صوت، فوقعت الجزائر في مأزق كان يمكن تجنبه لو جرت  200ملايين و 3مقعدا، أي حوالي  188

تلقى الرئيس الشادلي بن جديد بنوع من الرعب الواضح لاسيما بعدما انتشر بين القيادة  2الإنتخابات بالنظام النسبي.
بدى عليه حين استدعى وزير داخليته قائلا: " لا الفعلية التي جعلته كما يقول العربي بلخير في حالة جد سيئة، وهو ما 

  3أريد أن أكون سببا في إراقة الدماء أو تقسيم الجيش".

لتاكمات الوضع مع جار اومن جهة أخرى تعسف النظام مع مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ أدى إلى انف
ها غوط التي واجهتمع الض دايتهاجدا، وكانت بوالتسبات الخطيرة ليفرز ظاهرة العنف التي كلفت الجميع ثمنا غاليا 

 الجزائر بصفة عامة والتي من أهمها:

مظاهرات في العاصمة دعى لها الأفافاس، وكذلك تهديدات خارجية ضد البلاد وغلق تونس والمغرب حدودهما 
تحول إلى صراع في وجه الجزائر، كما ظهر في نفس الفتة العنف اللغوي في الأوساط السياسية والذي سرعان ما 

جسدي يهدد البلاد بحرب أهلية، وهنا تراوحت ردود الأفعال ما بين مؤيد لهذه الإنتخابات، ومطالب بإحتام إرادة 
الشعب والدستور والنظام الجمهوري، ونبذ التطرف والعنف من جهة ومن الجهة المقابلة مطالب بإيقاف المسار 

 4قتاب الدور الثاني من الإنتخابات.الإنتخابي، وقد تنامى هذا المطلب الأخير با
منت لتي تزان استقالته ا، أمام تفاقم الأوضاع أعلن الرئيس الشادلي بن جديد ع1992جانفي  11وفي يوم 

د مما أدخل البلا الحالة ى هذهمع حل المجلس الشعبي الوطني، وهو ما أوجد حالة فراغ دستوري، لعدم نص الدستور عل
 دستور.نفس ال ا فييرة لتجاهل المشرعين للدستور توقعها وتصور حلول دستورية لهفي عهد جديد ووضعية خط

وهنا تركت زمام الأمور في يد الجيش، وسارع هذا الأخير إلى أن يسلك طريقة انتقالية تكون من خلال قيادة 
الحكومة، بحيث جماعية ذات غالبية مدنية، وتم تكوين لجنة من ضباط الجيش الوطني الشعبي وبعض الأعضاء من 

 5اجتمع المجلس الأعلى للأمن، وبعد المناقشة أعلن توقيف المسار الإنتخابي.
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( إلى fisكل هذا أدى إلى إيقاف المسار الإنتخابي، وهو ما دفع بالحزب الفائز ) الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
 1التحرك عن طريق الإحتجاجات والإضطرابات تم احتلال الساحات العمومية.

الجيش الخلاف القائم حول شرعية الإنتخابات بتوقيفه لها حيث صرح "خالد نزار" في كتابه "بوتفليقة  وحسم
 2الرجل والحصيلة" بأن قرار الإلغاء والتوفيق جاء في في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تسير في مسار انتحاري.

حل و لبرلمان امطلقة من  س على أغلبيةسبتمبر أصبح الموقف العام للجيش يرفض حصول الفي 30وابتداءا من 
ة إلى إجراء  العودثمنتين المجلس الشعبي الوطني ليخلفه مجلس أعلى في الدولة مهمته تسيير مرحلة لا تتعدى س

 -علي هارون -خالد نزار -علي كافي -الإنتخابات وتكون هذا المجلس من خمسة أعضاء هم: محمد بوضياف رئيسا
 تيجاني هدام.

لمجلس نشاطه بتضييق الخناق على بعض الأحزاب كحزب جبهة التحرير الوطني وحل الأحزاب وبدأ هذا ا
، وهو ما أدى إلى إنزلاق خطير أدخل البلاد في دوامة من الإرهاب  1993الأخرى كالجبهة الإسلامية للإنقاذ سنة 

 3كان على رأس ضحاياها رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف نفسه.

صدد يقول خالد نزار:" تعهد المجلس الأعلى للدولة الذي كان عضوا فيه بتسليم السلطة عند انتهاء وفي هذا ال
 4ما تبقى من عهد الشاذلي بن جديد، ولم يكن في نيتنا المكوث على رأس السلطة".

بي الإنتخاالمسار  لك إلغاءتم بذوهكذا عين المجلس الأعلى للدولة كسلطة فعلية لمحاولة تغيير نمط التعددية و 
 .1991ديسمبر  26رسميا عام 

 ويجمع المهتمون سبب توقيف وإلغاء المسار الإنتخابي يعود إلى:
 ة.سياسيإستعمال الإسلام لأغراض سياسية، وفرض جبهة الإنقاذ نفسها على الساحة ال -

 ة.إحتواء هذا الحزب على جناح مسلح مستعد للنشاط بهدف الإستيلاء على السلط -

 .8/2/1992نف بدأت بإغتيال ستة عناصر من الأمن ببوزريعة يوم ظهور مظاهر الع -
 ة.الأوربيبية و حالة القلق التي ميزت العلاقات الجزائرية الخارجية خاصة البلدان المغار  -

 كل هذا أدى إلى انعكاسات خطيرة على المستويين الداخلي والخارجي. -
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انعكاسات توقيف المسار الإنتخابي إلى إلغاء وتجميد يقول الحسن بركة "أبعاد الأزمة في الجزائر" فقد أدت 
المؤسسات والجمعيات الدستورية والقانونية وسن القوانين الإستثنائية وإنهاء هيئات موازنة واهتزاز وتدهور الحياة والنظام 

غلب الدول العام وكذا انعدام أخلاقيات السياسة على هذا المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فقد عبرت أ
العربية عن استيائها لما يحدث في الجزائر منذ البداية، ورأت إيران والسودان وليبيا ضرورة تغيير الأنظمة السياسية 

 1الحاكمة، في حين أكدت كل من مصر وتونس على ضرورة تحييد الإسلام عن الحياة السياسية والإقتصادية.

 2السياسي دوامة العنف -ثانيا
، ليواصل حصد 1992فيفري  8نف تظهر منذ مقتل ستة عناصر من الأمن قرب القصبة يوم بدأت بوادر الع 

الأرواح من مختلف فئات المجتمع، فكانت ظاهرة العنف وليدة القمع العشوائي الذي مورس على مناضلي الفيس، إضافة 
صبحت دوافع الإنتقام لدى إلى ضغط الصحف المعادية للإسلاميين بتشويهها للدين الإسلامي، ووصفه للإرهاب، وأ

الشباب المهزوم نفسيا والمسحوق إجتماعيا، وهذا ما كان إيذانا بدخول الجزائر في متاهة دموية سميت بالعشرية الحمراء 
أو السوداء، أين كان صوت الرصاص الناطق الرسمي الوحيد الذي يملك قوة التعبير، ومن هنا انبثق العنف الذى عنى 

 3ع القائم على مبدأ الإكراه والإخضاع وفق الإرادة الشاذة.بإثارة الرعب والهل
 -1992 سنواتوفي هذا الصدد يقول خالد عمر بن قفة: "أن أساليب وأعمال العنف تصاعدت في ال

 من خلال: 1994 -1993
 تخريب المصانع والمعامل. -

 تدمير المدارس والثانويات والمؤسسات الثقافية. -

وابتزاز  لى سرقةإضافة والجسور والقطارات والحافلات والشاحنات، إ تدمير وتخريب السكك الحديدية -
 المواطنين.

بية لحمل اء الشعلأحياغتيال عناصر الشرطة والدرك والعسكريين، وبالخصوص أولئك الذين يقطنون با -
 عائلاتهم على الرحيل وبالتالي خلق ملاجئ في المدن.

تها المثقفة، من طبق ئريينامعيين، بغية حرمان الجزاإغتيال مثقفين، كتاب فنانين، باحثين، أساتذة ج -
 إضافة إلى اغتيال الأجانب.

 :غتيال الرئيس "محمد بوضياف"ا -ثالثا
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، قد حدد كيوم لإجراء الدور الثاني للإنتخابات الموقف مسارها، وهو نفس 1992 جانفي 16كان يوم 
المغربية ليكون على رأس السلطة أين تميز بالتكتم اليوم الذي عاد فيه بوضياف إلى الجزائر من مدينة القنيطرة 

 1الشديد حول برنامجه السياسي والإقتصادي، غير أن ميوله للديمقراطية كان واضحا منذ البداية.
وبتوليه الحكم أبدى إستيائه من الرداءة والتسيب الذان تعاني منهما مؤسسات الدولة، فظهر معه مصطلح المافيا 

وأصحاب الصفقات الإقتصادية المقسمون للسلطة والمستغلون لمناصبهم من أجل جمع الثروة وأخذ  السياسية والعسكرية،
الإمتيازت، وكان قبوله للمنصب بمثابة تحد، فقد بدأ يفكر شرعيا في أن فئة الضباط الشباب المكونين في مدارس 

في التحولات المختلفة للحياة السياسية منذ  عسكرية ذات مستوى عال في الخارج: الإتحاد السوفياتي، فرنسا ولم يشاركوا
الإستقلال، وخاصة من لم يتورطوا في أعمال الفساد، يمكنهم تطهير ميكانيزمات النظام، وتنظيم الدعم في المؤسسة 
العسكرية لإصلاح المؤسسات التي يراها ويتصورها، لكن تبين له بسرعة ووضوح أنه من المستحيل الإصلاح من الداخل 

حكم معقد وعدواني بكل ديناميكية، وهكذا بقي "بوضياف" معزولا داخل نظام حكم مراقب من طرف مسؤولي لنظام 
  2الجيش ومصالح الأمن.

توجه الرئيس "بوضياف" إلى مدينة عنابة في إطار سياسته الجديدة المبنية على  1992جوان  27وفي صباح 
الشباب بقصر الثقافة، وفي حدود الحادية عشر صباحا شرع الإحتكاك المباشر مع الشعب، لتشييد معرض لإبداعات 

بوضياف في خطابه الذي لا يختلف عن خطبه السابقة، لما فيها من حدة وصرامة لم يألفها الشعب الجزائري، انفجرت 
قنبلة داخل القاعة، ثم ظهر أحد عناصر قوات التدخل السريع من خلف الستار ليفرغ ثلاثين طلقة في رأس وظهر 

 3رئيس، ثم استغل الفوضى التي دبت في القاعة للفرار.ال
ت ندوة ضمت رعية نظمالش وبعد وفاة "بوضياف"، وللخروج من هذه الوضعية المتميزة أيضا، بإنعدام المؤسسات

لة، لس الأعلى للدو سة المجبرئا السلطة ومعظم الأحزاب وأنشأت لجنة للحوار الوطني عشية نهاية المرحلة الإنتقالية
ية فاء الشرعئيسا للدولة، ولإضر توجت بتعيين: وزير الدفاع "اليمين زروال"  1994عقدت ندوة الوفاق الوطني عام وان

مرشح حر، ففتح بذلك عهدا ، فاز فيها ك1995نوفمبر  16على رئاسة الدولة، نظمت انتخابات رئاسية تعددية يوم 
 جديدا.

يشمل جميع الأحزاب تأكيدا منه على مبدأ الحوار، وهو ما يعني وبتولي "زروال" الحكم، قام بإنشاء مجلس انتقالي 
انتصار دعاة الحوار والمصالحة، لأن الحوار يشمل جميع التنظيمات السياسية البارزة والفعالة بكل إيديولوجياتها، 

لدولة وحفاظا على واختلافاتها المحورية، بهدف توحيد الرؤى التي تضمن قبول الرأي الآخر المخالف، خدمة لاستمرارية ا
                                                            

 .113حانون، المرجع السابق، ص: نزهة  - 1

2 -Ahmed dahmani , L’Algérie à l’épreuve économique, politique des réformes, Casbah, 
1999, p.p. 171- 172. 
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مصالح الشعب والرجوع إلى إختياره، وهذا ما سعى زروال إلى تأكيده من خلال سعيه إلى وفاق وطني يجمع كافة 
 1الجزائريين.

وهكذا واصل "زروال" محاولته الحوارية رغم المقاطعات من طرف أصحاب النظرة الإستئصالية الذين عمدوا إلى ربط 
نهم في السيطرة على الأوضاع التي بدأت تفلت من أيديهم في عهد زروال، الذي أعطى الحوار بالإستسلام، رغبة م

، والتي شاركت فيها عدة 1994ماي  8الإهتمام بالإصلاحيين الذين نشطوا عدة مسيرات سلمية أهمها مسيرة 
ل الولايات، ، والتي شاركت فيها عدة أحزاب ومنظمات وطنية، وعمت ك1994ماي  8مسيرات سلمية أهمها مسيرة 

فعلق الشعب آمالا كبيرة على الحوار الوطني، إلا أنه خابت بإعلان "زروال" في خطابه عن فشل الحوار بعد العملية 
، كما أعلن 1994الشنيعة التي استهدفت براعم من الكشافة الوطنية في إحدى مقابر الشهداء في الأول من نوفمبر 

 1995.2شعب، وقرر إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية عام منذ تلك اللحظة بأن الحوار سيكون مع ال
 ، وقعت فياب في دورين، انعقد بروما لقاء "سانت ايجيديو"، جمع مجموعة من الأحز 1995وفي بداية جانفي 

 مي على السلطة،ول السلالتداو الدور الثاني منه على وثيقة يلتزم فيها الجميع باحتام مبادئ الأول من نوفمير، 
د فشل ير أن هذا العقياسة، غن السعتاف بالأمازيغية؛ واحتام العناصر الثلاث للهوية الوطنية، وإبعاد الجيش عوالإ

 زائر. الجبسبب غياب أهم عنصر وهو النظام الحاكم الذي نظم مظاهرات ووسم بالتدخل الأجنبي في

في بداية و لمطلقة، لأغلبية ازروال" با ، جرت الإنتخابات الرئاسية، وفاز المرشح "اليامين1995نوفمبر  16وفي 
، اس وحزب العمالالأفاف ة إلىانعقدت ندوة الوفاق الوطني الثانية رغم مقاطعة الأرسيدي والتصدي لها، إضاف 1996

دئ د مبني على مباتور جديغة دسوقد كانت هذه الندوة بداية وضع الديمقراطية في الجزائر على أساس سليم، وتمت صيا
 الندوة.

مام الفشل في إعادة الأمن، وإنهاء المأساة الوطنية اضطر الرئيس زروال إلى تنظيم إنتخابات رئاسية مسبقة يوم: وأ
، وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية من طرف المجلس الدستوري، والتي اسفرت عن انتخاب المرشح 1999أفريل  15

ح الباب لعهد جديد تضمن برنامج الرئيس "بوتفليقة" جملة من بأغلبية ساحقة وهو ما فت 3الحر: عبد العزيز بوتفليقة، 
الأولويات، تأتي على رأسها استعادة السلم والأمن المدني، حيث شرح منذ توليه مقاليد الرئاسة في معالجتها، فتجاوبت 

ن الوئام معها مختلف الأطراف الوطنية، من جماعات مسلحة، وأحزاب سياسية، ومجتمع مدني، فأثمرت بإصدار قانو 

                                                            
 .152عبد الناصر جابي، المرجع السابق، ص:   - 1
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، كما أدت إلى 1999سبتمبر  16المدني، الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان، والذي عرض على الإستفتاء الشعبي يوم 
 1999.1جويلية  5من المساجين يوم  5000عفو رئاسي على 

  الثاني: ظهور وتطور مفهوم المصالحة الوطنية الفرع
 الأزمة الجزائرية ختلفة لحلالأفكار والمقترحات الم -البند الأول

، قبل أن تبرز في مفهومها الحالي، ففي عهد "اليمين زروال" تم إنشاء لجة أخذت فكرة المصالحة عدة تسميات
، حيث أجرت هذه 1994"الحوار والوفاق الوطني" عشية نهاية المرحلة الإنتقالية للمجلس الأعلى للدولة في بداية 

مع مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وتجسدت بوادر الحوار في اللجنة العديد من الإتصالات والحوارات 
إستجاع السلم المدني، والرجوع في أقرب وقت للمسار الإنتخابي، وتعزيز العدالة الإجتماعية، لكن عرف هذا الحوار 

عن  1988توبر أك 31مقاطعة من طرف الإستئصاليين، وهذا ما دفع بالرئيس زروال آنذاك في خطاب له عن في 
فشل هذا الحوار الوطني، أضف إلى ذلك إكتشاف رسالة من علي بلحاج إلى أمير الجماعة الإسلامية المسلحة "شريف 

 2القوسمي"، يدعوه فيها إلى مواصلة العنف المسلح، ويقول فيها إنه سيلتحق بالجبال بمجرد خروجه من السجن.

ة، شرع هذا الأخير في الحوار مع كل الشركاء السياسيين والإجتماعيين وبعد فوز "اليامين زروال" بالرئاسة الجزائري
، ورفض كل من الأرسيدي 1996سبتمبر  14بهدف التحضير لندوة الوفاق الوطني الثانية، التي انعقدت بتاريخ 

 3وحزب العمال المشاركة فيها لأنها لا تقصي التيارات الإسلامية.

رية، وعددها سبعة اجتماعا بالعاصمة الإيطالية روما وتوسلت إلى التوقيع كما عقدت مجموعة من الأحزاب الجزائ
، ولقد ركز لقاء "سانت ايجيديوا" على احتام مبادئ أول 4على أرضية سياسية تعرف "بعقد روما" للحوار مع السلطة

على المكونات الشخصية نوفمبر، والسماح للجبهة الإسلامية للإنقاذ بممارسة نشاطها في الحياة السياسية، والحفاظ 
الجزائرية )الإسلام، العروبة، الأمازيغية(، وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق لكن السلطة الجزائرية رفضت هذه الأرضية جملة 

 5وتفصيلا، ونظمت هذه الأخيرة مظاهرات تندد بما أسمته التدخل الأجنبي في الجزائر.

دمها المرحوم الشيخ "محفوظ النحناح" قبل ميلاد الأزمة كما ظهرت مبادرات أخرى نذكر منها، الدعوى التي ق
السياسية الأمنية، عندما اقتح عقد تحالف بين الإسلاميين لتطويق الأزمة قبل استفحالها، وأيضا مؤتمر السلم والمصالحة 

                                                            
 .371عبد القادر يحياوي وآخرون المرجع السابق، ص:  - 1
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لعمال ، الذي دعت إليه منذ سنوات رئيسة حزب ا1يجمع جميع الشركاء السياسيين لوضع آليات لتحقيق المصالحة
السيدة "لويزة حنون" ؛ وبالموازاة مع الحوار السياسي بين الحكومة وبعض الأحزاب السياسية، حدث توجه آخر نحو 

، الذي مكن 1994تطويق الأزمة الأمنية، كشكل من أشكال التصالح، وتجلى ذلك في قانون التوبة أو الرحمة لعام 
وقانون الرحمة كان يرمي إلى وضع حد للنزيف الدموي دون إشراك الكثير من حاملي السلاح من العودة إلى المجتمع، 

 2السياسيين الذي يعدون طرفا في الأزمة وبالتالي لم يحقق النتائج المرجوة.
وأمام هذا الفشل في إعادة الأمن وإنهاء المأساة الوطنية اضطر رئيس الجمهورية السيد "اليامين زروال" إلى تنظيم 

، وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية من طرف المجلس الدستوري والتي 1999أفريل  15في  انتخابات رئاسية مسبقة
 3أسفرت عن فوز المرشح الحر "عبد العزيز بوتفليقة".

وبعد إعتلائه سدة الحكم في عهدته الأولى، اقتح الوئام المدني الذي صادق عليه البرلمان دون أية معارضة، ثم عرض 
، وكانت نتائج الإستفتاء جد إيجابية سواء من حيث نسبة المشاركة، أو 1999سبتمبر  16في  على الإستفتاء الشعبي

، واستطاع هذا الأخير من خلال مسعى الوئام المدني والذي لم يكن سوى 4من حيث عدد الموافقين على هذا المسعى
التهدئة السياسية والإنطلاقة  خطوة أولى، استهدفت تحقيق التهدئة الأمنية تليها خطوات أخرى في الإتجاه نحو

الإقتصادية والإجتماعية، فقد كان الهدف منذ اللحظة الأولى من المرحلة الجديدة هو المصالحة الوطنية الشاملة التي يمكن 
 5من خلالها رأب الصدع الذي فرق بين أجيال الوطن الواحد نتيجة لمنطق رفض الآخر ومحاولة استئصاله.

ذلك بإقتاحه و  2004نة سنية وهذا ما أقدم عليه السيد "عبد العزيز بوتفليقة" بعد فوزه مباشرة بالعهدة الثا
اقت فزائريون والجزائريات بنسبة ، الذي وافق عليه الج2005موضوع المصالحة الوطنية وعرضه للإستفتاء الشعبي في عام 

 بالمئة.  90

 صالحة الوطنية في الجزائرمراحل تطور سياسة الم -البند الثاني 
، بدأت بوادر تدهور الوضع الأمني في الجزائر حيث انتشرت 1992إيقاف المسار الإنتخابي سنة  في أعقاب

مظاهر العنف المسلح، واقتنت بتأزم الوضع الإقتصادي والإجتماعي. فيما أدخل الجزائر في دوامة الصراع بين النظام 
لامية من جهة أخرى، وتصاعدت أعمال العنف المسلح، والمجازر الجماعية. فما هي السياسي من جهة، والمعارضة الإس

أهم المحطات التي مرت بها عملية إحلال ثقافة السلم والمصالحة وإرساء دعائم هذه السياسة التي انتشلت الجزائر من 
 مشهد القتل والعنف واستنزاف مقدرات الأمة البشرية والمادية.
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 نت ايجيديو في روماالوطني وعقد سا ندوة الوفاق  -أولا
 ندوة الوفاق الوطني الأولى .1

والمؤسسة  السياسي نظامبدأت مرحلة جديدة ومعقدة من مراحل العنف والمواجهة بين ال في عهد ارئيس زروال
رحلة عشية نهاية الم الوطني لحواراالعسكرية من جهة وبين الجبهة الإسلامية للإنقاذ من جهة أخرى حيث تم إنشاء لجنة 

مختلف  عوالحوارات م الات،من الاتصالإنتقالية للمجلس الأعلى للدولة؛ ولقد أجرت لجنة الحوار الوطني مجموعة 
فيفري  23م في بوخمخو الأحزاب والشخصيات الوطنية، جسدت بوادر الحوار والمصالحة بإطلاق كل من علي جدي 

1994. 

انعقدت ندوة الوفاق الوطني، وكان من المفروض أن ينصب "عبد العزيز بوتفليقة" كرئيس  1994وفي جانفي 
لكنه رفض أن يكون مجرد ديكور تتحكم فيه القوى الفاعلة في النظام السياسي، حيث إضطر للدولة للمرحلة الإنتقالية، 

المجلس الأعلى للأمن تعيين "اليامين زروال" رئيسا للدولة، والذي أنشأ بدوره مجلسا إنتقاليا يمثل كل الحساسيات 
ة، ومؤسساتها وبرنامجها الإصلاحي في ، حيث بنى المجلس الأعلى للدولة تصوره لمضمون المرحلة الإنتقالي1والأحزاب

لتكون موضوعا للمناقشة والحوار قبل  2إلى الأحزاب والمنظمات والجمعيات 1993جوان  20وثيقة بعثت بها في 
عرضها على ما وصف بأنه لقاء وطني يصادق على البرنامج الذي يحظى بالقبول على أن ينظم بعد اللقاء الوطني 

زائري حول المرحلة الإنتقالية ومؤسساتها وذلك لإسباغها الشرعية على نظام الحكم في المنتظر إستفتاء للشعب الج
 السنوات الثلاث المقبلة، وهي على النحو التالي:

دد أقل مما هو عية إلى لرئاساإقامة هيأة رئاسية تخلف المجلس الأعلى للدولة وقد يقلص عدد أعضاء الهيئة  .أ
 خمسة. عليه الآن كأن يكون ثلاثة بدلا من

معيات التي مات والجالمنظقيام مجلس استشاري وطني للنهوض بالوظيفة التشريعية ويتسع لجميع الأحزاب و  .ب
ائة ائتين أو ثلاثمل إلى ميث يصتوافق على ميثاق المرحلة الإنتقالية، على أن يزيد أعضاء المجلس الجديد بح

فقط، كما هو  ون عضوايس ستاذلي بن جديد ولعضو على غرار ما كان عليه البرلمان السابق، قبل إقالة الش
 حادث الآن.

 ن )التكنوقراط(كومة مذه الحهتشكيل حكومة انتقالية تتولى تنفيذ برنامج للسنوات الثلاث المقبلة، وتكون  .ت
سية المسائل السيا فسها فينكومة المتفرغين لمعالجة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية، بحيث لا تقحم هذه الح

 ي من اختصاص هيئة الرئاسة.التي ه
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 عدة محاور: لدولة فيلعلى أما علاج المشكلة الإقتصادية بصفة خاصة فيلخص حسبما جاء في وثيقة المجلس الأ

رية لكي تفتح تبر ضرو ها تعإنعاش عملية التصنيع إنطلاقا من إعادة هيكلة قد تكون مؤلمة إجتماعيا، لكن .أ
ات  قطاع المحروقفيالنظر  إعادةو يع الإندماج في الإقتصاد العالمي، الباب أمام الإقتصاد الجزائري لكي يستط

لدولي امجال التقسيم  زائر فيج الجأو الطاقة باعتباره القاطرة التي تجر عملية إعادة الهيكلة الصناعية وإدما 
 للعمل.

 1إعتماد سياسة زراعية مكثفة وفعالة تمكن البلاد من توفير أمنها الغذائي. .ب

على انعاش  لتي تشجعادمات استاتيجية شاملة أو دائمة أو بعيدة المدى لتنمية السياحة وتطوير الخاعتماد 
 لتالي:اهي على النحو  للدولة لأعلىعملية التصدير كما أن المبادئ التي تكرسها وثيقة الإصلاح التي يتصورها المجلس ا

 التناوب على السلطة عن طريق الإنتخابات الديمقراطية. .أ
 ت التعددية وحرية الرأي والفكر.تثبي .ب
 تثبيت النظام الجمهوري والفصل بين السلطات. .ت
لامية من عوة الإسالد حماية الإسلام من كل تسلط أو وصاية سياسية حزبية أو فئوية وتجنب احتكار .ث

ئري عب الجزاالش جانب أي جهة، باعتبار أن الإسلام هو دين الدولة والعنصر الأساسي لشخصية
 لحمة الوحدة وقاعدة الإستقرار في البلاد. والذي يشكل

وقد شكل المجلس الأعلى للدولة لجنة وطنية  للإعداد لندوة يجري فيها حوار وطني على أرضية ترمي إلى خلق وفاق 
ومصالحة، وتتكون هذه اللجنة من ثمانية أعضاء ثلاثة منهم عسكريين، وتقوم هذه اللجنة بالإتصال بالأحزاب 

 2خصيات.والمنظمات والش
 31اب له في ال في خطزرو  وفي عشية الإحتفالات بالذكرى الأربعين لإندلاع الثورة التحريرية المسلحة أعلن

ة المسلحة لإسلاميلجماعة اعن فشل الحوار الوطني بسبب اكتشاف رسالة من "علي بلحاج" إلى أمير ا 1994أكتوبر 
 يدعوه فيها إلى مواصلة العنف المسلح.

، من جملة 1994جويلية  22ة في أفريل والثاني 7بلحاج برسالتين إلى رئاسة الجمهورية، الأولى في وقد أرسل علي 
يما وطها لا سيما فتزم بشر قت تلما جاء فيها أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ مستعدة للحوار مع الدولة، وفي ذات الو 

ن شرط بذ العنف من دو مبدأ ن لت فيبين الطرفين تمث يتعلق باحتام الدستور، وقوانين الجمهورية، غير أن نقطة الخلاف
 أو قيد من قبل قياديي الحزب المنحل، حيث ربط بلحاج ذلك بجملة من الشروط:

 رفض أي مبادرة لا تأخذ بعين الإعتبار الجناح المسلح. .أ
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 كل حرية.بلإلتقاء جل افتح المجال أمام قادة الجبهة المتواجدين بالسجن وتلك تنشط بالخارج لأ .ب
 قة.معالجة الأزمة بكل وضوح عبر وسائل الإعلام حتى يعرف المواطنون الحقي .ت
 1 لا مجال لحل الأزمة في الجزائر من دون الرجوع إلى القوانين الشرعية )الإنتخابات الحرة والشفافة(. .ث

 بروما 2العقد الوطني  بـــ "سانت ايجيديو" .2
من الأحزان والآلام المتواصلة زادت من حدتها  بفشل ندوة الحوار الوطني تحولت آمال الشعب إلى مشهد

التفجيرات التي وقعت في مقبرة الشهداء في ولاية مستغانم والتي أودت بحياة العديد من الأطفال الأبرياء من الكشافة 
وار عن فشل الحوار الوطني، وقال بأن الح 1994الإسلامية الجزائرية؛ وبعد إعلان "اليامين زروال" عشية أول نوفمبر 

جانفي  13سيكون مع الشعب من هنا فصاعدا، وقد نظمت قوى المصالحة العقد الوطني في "سانت ايجيديوا" بتاريخ: 
حيث أسفرت اللقاءات عن خروج المجتمعين بعقد مشتك أطلق عليه اسم )أرضية لحل سياسي وسلمي  1995.3

 للأزمة الجزائرية( أو العقد الوطني.
 ية للإنقاذ مماالإسلام لجبهةاالأزمة الوطنية إلى تاريخ توقيف المسار الإنتخابي، وحل وقد شخص العقد خلفيات 

 أدى إلى خلق جو متوتر مع معارضي العقد في الداخل.
 روط التفاوض بين المعارضة والدولةشأ.

جراءات ط وإين، وشرو ياسيوتضمن العقد مبادرة حول المبادئ التي يفتض أن تكون محل إجماع كل الفرقاء الس
 التفاوض بين المعارضة والسلطة، ومن تلك المبادئ ما يأتي:

ر مبادئ الإجتماعية في إطاو وإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية  1954الإلتزام بإعلان أول نوفمبر  -
 الإسلام.

 رفض الدين كوسيلة للوصول إلى الحكم والبقاء فيه. -
 ية.المنتخبة إلا بتزكية شعب احتام الشرعية الشعبية وعدم المساس بالمؤسسات -
 وحدة الوطنية.اية الحمة في عدم تدخل الجيش في الشؤون السياسية، وعودته إلى صلاحيته الدستورية ممثل -
 4التمسك بالعناصر المكونة للهوية الوطنية ممثلة في )الأسلام، العروبة، الأمازيغية(. -

 إجراءات التفاوض بين المعارضة والسلطة ب.

                                                            
، زعماء أحزاب وشخصيات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، د.ن، الحكومات الجزائر فوق البركان شهادات الجنرالات ورؤساءمحمد تاملت، - 1

 .137، ص: 1999
في  إطار التشريع الإيطالي، وهي معروفة في إيطاليا وغيرها من الدول لنشاطاتها الإنسانية  1968"سانت ايجيديو" جمعية مسيحية تأسست عام  - 2

 كجمعية علمانية.  1986والسلمية، واعتف بها الفاتيكان عام 
 .77-76، ص: السابقمحمد تاملت، المرجع  - 3
 .78-77، ص: 2010، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائرمحمد بوضياف،  - 4
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ئل الأمنية عض المساحول ب التفاوض مع الدولة القائمة : كانت كما يلي: حيث تدور في مجملهاأما إجراءات 
 الإنسانية والقانونية لمبدأ التفاوض وأهمها:

 عن قيادة الجبهة الأسلامية للإنقاذ وجميع سجناء الرأي. الإفراج الفعلي -
 للإنقاذ. فتح الحقل السياسي والإعلامي، وإلغاء قرار حل الجبهة الإسلامية -
 إيقاف ممارسة التعذيب  فورا وفعليا. -
 لإنسان.اقوق لحتشكيل لجنة مستقلة تكلف بالتحقيق في أعمال العنف، والإنتهاكات الخطيرة  -

لأطراف قتحت اازمة، وللمضي قدما في عملية إحلال السلام، وإنجاح التفاوض من أجل الخروج من الأ
 ج الفعلية بغلقالإنفرا  راءاتعلى التدرج، فمن جهة يشرع في تنفيذ إجالمجتمعة في روما ديناميكية تقوم أساسا 

ة للإنقاذ لجبهة الإسلاميابل تقوم لمقااالمعتقلات الأمنية، ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء كل التتيبات الإستثنائية؛ في 
ذلك كتقتضي  ة ميكيبتوجيه نداء عاجل لا لبس فيه من أجل إيقاف الصدامات وأعمال العنف، هذه الدينا

جاء  ضمام إليها كماشعب للانة المشاركة جميع القوى السياسية المشاركة كاملة، والمساهمة في إنجاح العملية ودعو 
رية، وإدانة ن الجزائلشؤو افي البيان الصادر عن جماعة العقد الوطني. وأكد المجتمعون على رفض أي تدخل في 

لجزائري، وفي اع الشعب معال ن الجماعة الدولية إلى التضامن الفسياسة تكريس الأمر الواقع كما دعى المشاركو 
 ئر.ريقه إلى الجزاطد الحل يجأن  الأخير اتفق الحاضرون على أن يبقوا الإتصالات مفتوحة، وباب التشاور قائما إلى

ا للحسم إلا أن أرضية "سانت إيجيديوا" لم تلق الصدى المرجو لحساسية المواقف الآتية من الخارج وعرقلته 
 1العسكري، واعتبرت آنذاك "لا حدث".

 
 
 

 بير الرحمةقانون وتدا  -ثانيا
واثيق ، وكذا الم1954 ل نوفمبرن أو المنصوص عليها في بيا يستلهم هذا القانون مبادئه من الثورة الجزائرية المجيدة

ه، وهو دستور جاء بعد من 115و  74/8لاسيما المادتين  1989الرسمية للدولة الجزائرية، ومن ضمنها دستور 
 .1988أحداث أكتوبر 

-95رقم  ، بموجب الأمر1992سبتمبر  30 المؤرخ في 03-92فأصدر المشرع الجزائري المرسوم التشريعي رقم 
 تخريبية.بية أو العمال الإرها، والتضمن أحكاما خاصة تتعلق بالجرائم الموصوفة بالأ 1995فيفري  25المؤرخ في  11
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ذ إابية الحديثة، سات العقلسيااويرتكز هذا القانون على مبدأ تفريد العقاب، ويكتسي هذا المبدأ أهمية خاصة في 
ة(، دافع إلى الرحماعي، اللإجتمم الشخصية ) أي الأخذ بمعايير التكوين ايقضي بجعل العقوبة تتلائم مع حالة المجر 

عقوبة لكل تعمد، ويحدد الرم الموالمج فقانون الرحمة يدخل في هذا الإطار، وهو يميز بين أصناف المجرمين: المجرم الخطير
يث يخص السلطة ضائي؛ حد القصنف وهو ما يعرف في إصلاح القوانين يالتفريد التشريعي أو القانوني وهناك التفري

ن قانون العقوبات الجزائري على أن:" م 52القضائية التي تتولى توقيع العقوبة على المجرم تبعا لحالته، وقد نصت المادة 
المتهم  ؛ إما عدم عقابسؤوليةة والمالأعذار في حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يتتب عليها، مع قيام الجريم

اء في حالة الإعف للقاضي يجوز أعذارم معفية من العقاب، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة". ومع ذلك إذا كانت
 أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه.

 وقد نص قانون الرحمة على ما يلي:

 3و  2ادتين وأقر في الم على الأعذار المعفية، 25/02/1995: لقد نص قانون أثر الأعذار المعفية .1
استهدفت  تخريبية ابيةلى عدم المتابعة القضائية: الجناة الذين ثبت إنتمائهم إلى منظمات إرهع

 ها العادي، ولمسات وسير لمؤسبأعمالهم أمن الدولة والوحدة الوطنية، والسلامة التابية، واستقرار، ا
خص أو لى قتل شمكرر من قانون العقوبات أدت إ 87يرتكبوا جرائم منصوص عليها في المادة 

ا عمومية أو بت أملاكو خر سببت له عجزا دائما، أو مست بالسلامة المعنوية أو الجسدية للمواطنين أ
 خاصة.

  :الأعذار المخففة .2

المنصوص  ا الأسبابدابير قانون الرحمة على الأعذار المخففة للعقوبة ويقصد بهتوالمتضمن  12-95 نص الأمر
 ا القانون طابعة في هذلمخففعليها في القانون على سبيل الحصر والتي تستوجب تخفيف العقوبة. وتكتسي الأعذار ا

 ثلا(.مؤبد قوبة السجن الم)تدابير الرحمة( أو إبدالها بعقوبة أخف )استبدال عقوبة الإعدام بع

 لي:نص هذا الأمر على أحكام خاصة شملت ما ي :الأحكام الخاصة  -أ 

سنة، وأما  18و  16سنوات بالنسبة للقصر الذين تتاوح أعمارهم بين  10القصر: تكون العقوبة القصوى 
جرائم موصوفة بجرائم إرهاب أو سنة، وارتكبوا  22و 18سنة، بالنسبة للقصر الذين تتاوح أعمارهم بين  15عقوبة 
 1تخريب.

 :بات، وهم كالآتيون العقو قان العائدون: يحرم من الإستفادة من تدابير الرحمة، ومن الاعذار المنصوص عليها في
 لرحمة.دابير امن ت الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهاب أو تخريب بعد تسلمهم وثيقة المستفيد -
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ريمة تكبوا جوا وار وصدرت في حقهم أحكام قضائية إلا أنهم عادالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم،  -
 موصوفة بالإرهاب أو التخريب.

القصر الذين ارتكأبوا بعد محاكمتهم جريمة موصوفة بالإرهاب أو تخريب بالإضافة إلى الحرمان، فإن  -
 1العقوبة المستحقة ترفع إلى أقصى حد.

 مضمون الحوار الوطني -أولا
داءا ين زروال" بالأغلبية، وابت، وفاز بها "اليام1995نوفمبر  16الرئاسية التي أجريت في وبعد الإنتخابات 

في بيان  كما جاء  اية منهباشرت الرئاسة بتنظيم جولات جديدة من الحوار الوطني كانت الغ 1996مارس  30من 
راطي البناء الديمق مال مساراستكالحوار الوطني؛ إيجاد أفضل السبل والوسائل لتكريس الديمقراطية والتعددية... و 

د أهمها ة تضمنت سبعة بنو أرسلت الرئاسة إلى الأحزاب السياسية رسال 1996ماي  19لمؤسساتنا الوطنية. وفي 
جل سعى العام من أبات والمنتخاتلك المتعلقة بمراجعة الدستور، قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي، قانون الإ

 واعيد الإنتخابية.الوفاق الوطني، وأخيرا الم

 :طبيعة التعديلات المقترحة .1

يعود إلى النقائص التي  1989: حسب الوثيقة، لأن مبررات تعديل الدستور مراجعة الدستور .أ
سجلت على الدستور على المستويين، القانوني والتنظيم، وذلك من خلال وقائع تجربتين سياسيتين، 

لية التعددية والتي أدت حسب المذكرة إلى إيجاد أزمة تاريخ تنظيم الإنتخابات المح 1991الأولى في 
من خلال الفراغ الدستوري  1992حادة مست بأمن دولة القانون، أما الثانية فكانت في سنة 

 2المتمثل في حالة إقتان استقالة الرئيس وحل البرلمان.
 التعديل الدستوري فتتمثل فيما يلي: أما مجالات

 أو حزبية. سياسية ايداتبعادها الثلاثة بمنأى عن كل استغلال، أو مز ضرورة جعل الهوية الوطنية بأ -
 إمكانية قيام رئيس الجمهورية المنتخب التشريع بأوامر. -
 .الوطني تمثيلإستحداث غرفة ثانية إلى جانب المجلس الشعبي الوطني بهدف مضاعفة مجال ال -

 :مراجعة قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي .ب
تاث المشتك ناصر العشتك من مجال المنافسات السياسية والصراعات الحزبية عناصر التاث الم تستثني -

 )العربية، الإسلام، الأمازيغية(.
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أصحاب  تمكينلتأسيس حزب سياسي يجب أن يتبع تدريجيا مرحلة تدريجية في حدود سنة واحدة  -
 المبادرة من توفير الشروط اللازمة لعقد مؤتمر تأسيسي.

 عضو في كل ولاية. 800يقل عدد المنخرطين لعقد المؤتمر التأسيسي عن لا  -
و أطراف عيات أجمة أو ضرورة صياغة أحكام تمنع الأحزاب من أن تكون لها علاقات مع منظمات نقابي -

 أجنبية.
 :مراجعة قانون الإنتخابات .3

خابي على أساس نت، إعتماد نظام إ1991فشل الإنتخابات التشريعية لسنة  من بين أحد الأسباب -
اع اد طريقة الإقت سن إعتمالأح الإقتاع بالأغلبية، وتقسيم ارتجالي للدوائر الإنتخابية، وعليه يكون من

 المبنية على أساس القائمة.
 ية.تمكين المواطنين المقيمين بالخارج من انتخاب ممثليهم في الهيأة التشريع -

 :المسعى العام من أجل ندوة الوفاق الوطني .1
تكمال ديمقراطية، واسعددية ال للتأن المسعى من المرحلة المقبلة، يتمثل في دعم الإطار القانوني هذه المذكرةأكدت 

 من ساسية التيوالمبادئ الأ وطني،الصرح المؤسساتي، وهذا يتطلب حدا من الإجماع السياسي على استاتيجية التقويم ال
اع على لمصالحة والإجماقيق في للتح قتحت ندوة للوفاق الوطني كفرصةشأنها توحيد الطبقة السياسية، وانطلاقا من هذا ا

 الآجال الإنتخابية المقبلة.
 تخابات متعددة الأطراف بينيوما، وسيتم إجراء ان 15جاء في الأخير، أن الأحزاب مدعوة للرد عليها في غضون 

واعيد رضت الماستع المذكرة، كماالأحزاب السياسية من أجل تقريب وجهات النظر فيما بينها حول مقتحات 
، 1996اجعة الدستور قبل نهاية ثم يتم تنظيم استفتاء حول مر  1996الإنتخابية، إذ تعقد ندوة وطنية مع نهاية صيف 

 .1997وإجراء انتخابات تشريعية في غضون السداسي الثاني من سنة 
-14لندوة الوطنية انعقدت بتاريخ: رغم اختلاف ردود الأحزاب السياسية حول اقتاح المذكرة، إلا أن ا

، وإلتفت حولها أغلبية الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والجمعيات المدنية، وجمعيات تاريخية وطنية، 15/09/1996
 1وانتهت بالتوقيع على أرضية الوفاق الوطني.

 دنيقانون الوئام الم -رابعا
الوفاق الوطني، وقانون الرحمة لم يحددا تسوية شاملة للأزمة في الجزائر، إلا أنه بداية من أكتوبر  بالرغم من أن ندوة

، أعلن الجيش الإسلامي للإنقاذ هدنة من جانب واحد، لكن النظام القائم لم يتفاعل معهم، وأصر على موقفه 1997
في هذا الصدد، إلا بعد الإنتخابات الرئاسية في  السابق بطي ملف الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولم تبذل جهودا جدية

 ، التي أوصلت "عبد العزيز بوتفليقة" إلى سدة الحكم.1999العام 
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حيث أعلن الرئيس عن استعداده لإجراء صفقة مع الإسلاميين لإعادة السلم والإستقرار إلى البلد منذ بداية حملته 
في صلب برنامجه السياسي مؤكدا بعد أن أصبح من أبرز الوجوه الرئاسية، حيث وضع "بوتفليقة" المصالحة الوطنية 

السياسية في البلد أنه مصمم على إحلال السلام، ومستعد لتقديم حياته في سبيل تحقيق هذه الغاية، حيث أعلن 
ر للجزائر الرئيس بوتفليقة في برنامجه الإنتخابي عن أوليات ثلاث هي: "إحلال السلام، الوئام المدني، وإعادة الإعتبا

 1على الساحة العربية، والإفريقية، والدولية".
اخبين له، إذ ييد الندى تأموساهمت تصريحاته هذه في ازدياد شعبيته لكن في النهاية لم تتسن الفرصة لمعرفة 

 ب الحكم، وفيمالاء منصلإعت انسحب فجأة المتشحون الرئاسيون الستة الآخرون مما جعل "بوتفليقة" الرجل الوحيد
 ضمن غياب المتنافسين فوز بوتفليقة بالإنتخابات، ألقى ذلك بظلاله على الشرعية.

طاب علن رسميا في خ، حيث ألمدنيباشر الرئيس بوتفليقة بعد تأديته لليمين الدستورية بطرح معالم سياسة الوئام ا
 بقوله: ين في التوبة، عن عزمة تبني سياسة متسامحة لصالح المسلحين الراغب1999ماي  29وجهه للأمة يوم 

" فما لشعبنا من إيمان عميق بقيم التسامح وحب الخير، أتوجه رسميا إلى من عاد إلى لله، والوطن، وسواء السبيل 
وأؤكد بصفة قاطعة أنني مستعد تمام الإستعداد للإقبال عاجلا، على أتخاذ كل التدابير التي تخولهم العودة الكريمة إلى 

 2تام قوانين الجمهورية".أحضان أمتهم في كنف إح

، الذي كلف 1999جوان  6وقد تم تطوير قانون الوئام المدني، ابتداءا من البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في 
بالأغلبية المطلقة  1999جوان  8الحكومة بإعداد هذا المشروع، وعرضه على البرلمان للمناقشة قبل المصادقة عليه في 

مقدمة الأهداف التي يسعى إليها قانون الوئام المدني هي نزع الغطاء عن أعمال العنف السياسي  في الغرفة السفلى، وفي
واعتبار التعامل معها على أساس أنها جرائم جنائية مثلها مثل أي جرائم خارجة عن الطابع السياسي، ومحاولة بلورة 

 3ف، وتدعم فيها أواصر الحوار والتعاون.للأزمة السياسية، ودفع البلاد إلى مصالحة وطنية يتاجع فيها العن

 :هاب وهي كالتاليمال الإر  أعولقد تضمن هذا القانون ثلاث مجموعات من التدابير لصالح المتورطين والمورطين في

 تدابير الإعفاء من المتابعات: .1
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 .7، ص: 2008، جانفي 7، أوراق كارنيجي، عدد: الجزائر في عهد بوتفليقة "الفتنة الاهلية والمصالحة الوطنيةرشيد تلمساني،  - 2
، مركز الدراسات السياسية 154، عدد -السياسة الدولية -،الرئاسة ومستقبل الإنفتاح السياسيالجزائر بين مستقبل أميرة محمد عبد الحليم،  - 3

 .196، ص: 2003والإستاتيجية، الأهرام، أكتوبر 

http://www.5ayma.com/vb/showthread.php?t=8558
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 م وشرف وأعلنوادا جرائم تكبو الذين كانوا ينتمون إلى جماعات، وتنظيمات إرهابية، ولم ير  وتشمل هذه التدابير
، ومتفجرات ئزين على أسلحةمن قانون الوئام المدني(، كما تضم أيضا الأشخاص الحا 3صراحة عن توبتهم )المادة 

 من نفس القانون. 4وسلموها للسلطات العمومية وفقا للمادة 

لقانون بمعنى أن تخفيف العقوبة، امن  5ذه التدابير التقيد بمجموعة من الإلتزامات وفقا للمادة وللمستفيدين من ه
لعقوبات لمدة عشرة سنوات من قانون ا 8يكون مقابل الحرمان من ممارسة بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة 

 ابتداءا من صدور قرار الإعفاء من المتابعات، وذلك كالتالي:

 من الإنتخاب والتشح.الحرمان  -
 الحرمان من كل الحقوق المدنية والسياسية. -

 الحرمان من حمل أي وسام. -

 تدابير الوضع رهن الإرجاء: .2
، وقد تم أعمال الإرهاب ورطين فيوالم التي أقرها قانون الوئام المدني لصالح المتورطين تدابيرالهي الصنف الثاني من 

تة ل المؤقت للمتابعات خلال فويعني الإرجاء:" التأجي 26إلى  6المواد من التنصيص في الفصل الثالث مع شرحه في 
 .6"المادة خص الخاضع لهاسنوات كحد أقصى، بغرض التأكد من الإستقامة الكاملة للش 10و  3محددة تتاوح بين 

عة حاربوها لمراج كل الذينصة لوتعد تدابير الإرجاء كأسلوب من السلطات الجزائرية للتعبير عن رغبتها إعطاء فر 
نه يعد إجراءا ، كما أي حكمأنفسهم والتوبة مع البرهنة على صدق توبتهم وصلاحهم، وذلك قبل أن يصدر في حقهم أ

لية جاء ذات المسؤو نة الإر ير لججديدا تم تثبيته لأول مرة من طرف المشرع الجزائري، تتولى مهمة تسيير هذه التداب
و  7لمواد موعتين، حددت اإلى مج قسمت للفئات المعنية بتدابير الوضع رهن الإرجاء فقد الإقليمية المحددة. وأما بالنسبة

 ، وهما كما يلي:8

في  وا ولم يشاركوالم يرتكبة، و : تضم الأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى أحدى المنظمات الإرهابيالفئة الأولى
ا اكن يتدد عليه، أو أمموميةوا متفجرات في أماكن عارتكاب جرائم أدت إلى قتل شخص، أو تقتيل جماعي ولم يستعمل

 (.7الجمهور، ولم يرتكبوا جرائم اغتصاب، وعبروا عن توبتهم فرديا أو جماعيا )المادة 

يل وا جرائم التقتلم يرتكبية، و : تضم الاشخاص الذين بق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابالفئة الثانية
هم وبتتوأعلنوا عن  لجمهور،اليها تفجرات في الأماكن العمومية، أو الأماكن التي يتدد عالجماعي، ولم يستعملوا الم

 (.8جماعيا )المادة:

 :شروط الإستفادة من تلك الإجراءات .3
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 فيما يخص الفئة الأولى: 

 6ة اعية مدأو جم يجب إشعار السلطات بالتوقف عن كل نشاط أرهابي أو تخريبي بصفة فردية .أ
 القانون.أشهر من صدور 

 اعيا.جم أو الحضور تلقائيا وبمحض إرادة المعني أمام السلطات المعنية سواء فرديا .ب

سلحة تقديم تصريح يشهدون فيه بصدق هؤلاء الأشخاص، يتضمن معلومات حول الأ .ت
دة ذا التصريح زياا يشمل هر، كموالمتفجرات والذخيرة والوسائل المادية الموجودة بحوزة المعني بالأم

 الأعمال التي ارتكبوها، أو شاركوا في ارتكابها. على ذلك
رورة مساهمة ضة أعلاه لمعلناأما بالنسبة للفئة الثانية: فأضيف لمجمل قائمة الشروط، والإجراءات  .ث

 (.8المعني بالمشاركة في محاربة الإرهاب تحت سلطة الدولة. )المادة 
في إطار  لتي تدخلااء، ن من الوضع رهن الإرجكما فرض هذا القانون مجموعة من الإلتزامات على المستفيدي

للمشرف  رة آنفا، فيمكنالمذكو  لحقوقاالعقوبات التكميلية، والتبعية المنصوص عليها في قانون العقوبات، فبالإضافة إلى 
 قوقه ومنها:حدا على ر حدو على ملف المعني في حال الإرتياب في سلوكه، أو رغبة في تجنيب أي طارئ يمكن أن يق

 رمان من تقلد جميع المناصب والوظائف السامية في الأحزاب أو الدولة.الح -

 اء.حرمان من أن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أمام القض -
 حرمان من أن يكون وصيا أو ناظرا باستثناء وصيته على عائلته. -

بة لتي تراها مناسالحالات طبيق اتالإرجاء حرية وقد أعطى قانون الوئام المدني الجهات المعنية وتحديدا لجان 
ن مسقطات هذه ع، فماذا رجاءوحسب سلوك المعني، هذا فيمل يخص الإلتزامات والقيود المفروضة على المعني بالإ

 التدابير؟

ة بل إنقضاء المدقو رفعا أعني كما نص قانون الوئام المدني على إمكانية إلغاء الإرجاء نتيجة سوء سلوك الم
 تيجة حسن سلوكه وذلك على النحو التالي:ن

ذه الحالة بحيث يتم ، ه18و  10صدور سلوك سلبي من المعني، حيث شرح هذا القانون في المادتين  -
حال صدور  ا، وفيزام بهإلغاء الوضع رهن الإرجاء في حالة مخالفة الخاضع له الشروط الواجب الإلت

رتكبها ارائم جك في حال إخفاء معلومات حول سلوك سلبي أثناء تسليمه نفسه للسلطات، وكذل
 التي تنص: 10آخرون حسب المادة 
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أشخاص  عدة " إذا تم خلال تأجيل المتابعات التأكد من وقائع غير مصرح بها ضد شخص أو
انون فقا لقواعد القو لعمومية عوى اخاضعين للإرجاء، يلغى فورا تأجيل المتابعة الجزافية، ويتم حينئذ تحريك الد

 عام".ال

لإرجاء وذلك ال فتة ا خلافي حالة تهرب الشخص المعنوي بالأمر من إحدى إجراءات المراقبة الخاضع له -
 من هذا القانون كما يلي: 18وفقا للمادة 

ن تعلن لإرجاء أاجنة "في حال تهرب شخص خاضع للإرجاء من إحدى التدابير المفروضة عليه يمكن لل
 إلغاء الإرجاء"

لتين يتم إلغاء الإرجاء ومتابعة المخالفين لهذه التدابير وفقا لقانون العقوبات بحيث تفرض عليهم ففي هاتين الحا 
 لمنصوص عليها فياتسامحة ت المالعقوبات المستحقة والأصل، المنصوص عليها في هذا القانون ولا تكون لهم الإجراءا

 قانون الوئام المدني.

وضع لغاء تدابير الإن حالات ية مك إيجابي من المعني، وهي الحالة الثانيتم رفع حالة الإرجاء، في حالة صدور سلو 
 عني وهذاافئة نظير تعاون الممن هذا القانون ففي هذه الحالة تقدم مك 22رهن الإرجاء، قبل انقضائه حسب المادة 

 كما يلي:  22السلوك الإيجابي حددته المادة 

 لخ.م...االسلاح والكشف عن مخابئه تعاونه في القبض على الإرهابيين الرافضين لوضع -
 في حالة تقديمه لبراهين مقنعة عن استقامته.  -

 تدابير تخفيف العقوبات:  .4
ئام المدني كتدابير من الفصل الرابع من قانون الو  29و  28،  27 وقد وضحت هذه الإجراءات في المواد

 فيف العقوبات:ظمة لتخث أناستثنائية، يشمل ثلاث فئات من المورطين والمتورطين في أعمال الإرهاب، ويتضمن ثلا

ئم التقتيل كبوا جرا يرتلمالأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية والذين  .أ
لذين لم مهور واها الجاعي، ولم يستعملوا متفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتدد عليالجم

 العقوبات. من قانون 27يسمح لهم بالإستفادة من نظام الإرجاء وهذا وفقا للمادة 
انون من ق 87 لمادةالأشخاص الذين سبقوا وأن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية حسب ا .ب

ن قانون الوئام م 28 ا من تدابير الوضع رهن الإرجاء، وهذا حسب المادةالعقوبات، واستفادو 
 المدني.
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ل ستة وا في أجأشعر  الأشخاص الذين سبق وأن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرهابية، والذين .ت
، وهذا ا أمامهالقائيأشهر السلطات المختصة بتوقفهم عن نشاط ارهابي، أو تخريبي، وحضروا ت

 .29وفقا للمادة 
 أنظمة تخفيف العقوبة .5

ة يضا ثلاثة أنظملقانون أذا اهفاعتبار تدابير تخفيف العقوبات قد شملت ثلاث فئات، فإنه من المنطقي أن يتضمن 
 لتخفيف، تتناسب مع طبيعة الجرائم التي اقتفتها كل فئة:

 ل منلإرجاء بمن ا تشمل الفئة الأولى من الإرهابيين والذين لم يسمح لهم بالإستفادة .أ
 التخفيف من العقوبة على النحو التالي:

م أو بالإعدا بات هي الحكمسنة إذا كانت العقوبة التي ينص عليها قانون العقو  12السجن لمدة أقصاها  -
 السجن المؤبد.

وز بات يتجاقانون العقو  سنوات إذا كان الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها 7السجن لمدة أقصاها  -
 سنة. 20سنوات ويقل عن  10

سنوات إذا كان الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات  3السجن لمدة أقصاها   -
 (.27سنوات )المادة  10يساوي 

 أما الفئة الثانية، فحددت العقوبات كما يلي: .ب
سنوات إذا كان الحد الأقصى للعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات هو  8السجن لمدة أقصاها   -

 م أو السجن المؤبد.الإعدا
 10وبات يتجاوز سنوات إذا كان الحد الأقصى للعقوبة حسب قانون العق 5السجن لمدة أقصاها  -

 سنة. 20سنوات ويقل عن 

 (.28السجن لمدة أقصاها سنتان في كل الحالات الأخرى ) -

 أما الفئة الثالثة فحددت العقوبة كما يلي: .ت
م العقوبات الحك العقوبة التي ينص عليها قانونسنة عندما تكون  20سنة إلى  15السجن لمدة  -

 بالإعدام.

ي ن العقوبات هسنة كحد أقصى، إذا كانت العقوبة الأصلية حسب قانو  15إلى  10السجن لمدة  -
 (.29السجن المؤبد )المادة 
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 شروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةم -خامسا
 7إلى موضوع تحقيق المصالحة الوطنية علنا لأول مرة في خطاب طويل القاه في  تطرق الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"

بمناسبة مرور سنة على ولايته الثانية، وأكد "بوتفليقة" رغبته في تعزيز وتدعيم السلم المدني والسعي إلى  2005أفريل 
لا إذا تأكد من أنه سيقبل طي الأزمة المصالحة الوطنية الساملة، وقال إنه لن يستفتي الشعب الجزائري حول المسألة، إ

 1بالكامل، ويركز الرئيس على نوعين من السلم سلم السلاح وسلم العقول والقلوب.
، ني بسلم السلاحئام المدالو  سلم السلاح غير دائم، بينما سلم العقول والقلوب يعني مشروعا دائما وأكبر ويصف

ا، ثم في خطوة  وسريعح أولاخطة بوتفليقة إلى تحقيق سلم السلاوالمصالحة بسلم القلوب والعقول، فقد كانت تهدف 
وقانون السلم والمصالحة الوطنية  1999ثانية سلم العقول والقلوب وهو ما تحقق بالفعل عبر قانون الوئام المدني سنة 

 ، ويؤكد الرئيس كذلك بأن إلتزامه مع الشعب كان حول المصالحة الوطنية:2005سنة 

يؤدي بالفعل وبصورة فورية إلى تآخ أكبر، وإلى تضامن أكبر وإلى بؤس أقل، إنه السلم الذي  "...وسلم العقول
 .2يحقق مصالحة الجزائر مع نفسها، والتي التزمت معكم في شأنها"

أنه سيدعو الشعب الجزائري قريبا للفصل نهائيا في سياسة المصالحة  2005جويلية 3ولقد أعلن بوتفليقة في 
الشامل التي يدعو إليها، مضيفا أنه يتعين على الجزائريين أن يتقبلوا مجددا العيش معا، وتعهد بتوفير المجال  الوطنية والعفو

لعناصر الجماعات المسلحة التي ترغب في التخلي عن أعمال العنف للإندماج في المجتمع الجزائري، وفي هذا السياق 
مخيما صيفيا في كافة  30أوت بتنظيم  10ارة التضامن الوطني في بدأت المرحلة الأولى من التحصير للمصالحة بقيام وز 

أنحاء الجزائر لأبناء الإرهاب، وضحايا الإرهاب. وقرر الرئيس القيام بجولة ميدانية في معظم الولايات، وأعلن الرئيس في 
 2005.3سبتمبر  29أوت من تنظيم استفتاء حول مشروع السلم والمصالحة الوطنية في  14

لرئيس "بوتفليقة" في خطاب ألقاه أمام المسؤولين الجزائريين أن المشرع ينص على إتخاذ تدابير ملموسة لوقف وقال ا
إراقة الدماء وإرساء السلم، أولهما إبطال الملاحقات القضائية بحق كل الذين اوقفوا أنشطتهم المسلحة وسلموا أنفسهم 

نون الوئام المدني، شرط أن لا يكونوا ارتكبوا مجازر جماعية أو تاريخ انتهاء مفعول قا 2000جانفي  13للسلطات منذ 
عمليات اغتصاب واعتداءات بالمتفجرات في أماكن عامة، وثانيا إبطال المتابعات القضائية بحق الأفراد المطلوبين داخل 

رئيس في تجمع شعبي كبير الوطن وخارجه أو المحكوم عليهم غيابيا، والذين يمثلون طوعا أمام الهيئات المختصة، وتحدث ال

                                                            
 .http://www.el-خطاب الرئيس بوتفليقة،  - 1

mouradia.dz/arabe/discoursara/1999/08/html/d020899.htm 15:41على الساعة: 03/08/2016طلاع: تاريخ الا. 
 .نفسهطاب الرئيس بوتفليقة، المرجع خ - 2
 .11رشيد تلمساني، المرجع السابق، ص:  - 3

http://www.el-mouradia.dz/arabe/discoursara/1999/08/html/d020899.htm
http://www.el-mouradia.dz/arabe/discoursara/1999/08/html/d020899.htm
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أوت؛ أعلن فيه رفضه إقرار العفو الشامل لأن فكرة العفو الشامل تعني الرجوع إلى الوراء وإلى الفتنة، لأنه ما  28في 
 1من جزائري يرضى بالمجازر والمذابح.

للشعب الجزائري والمراسيم المرتبطة به، أنه خيار استاتيجي  2005أريد بمشروع بميثاق السلم والمصالحة لسنة 
يهدف في أبعاده القوية إلى تحقيق مصالحة الجزائريين فيما بينهم، ومع الذات، والوطن والتي تعني حسب ماجاء في 
تصريح الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" قبول الجزائريين بمبدأ الصفح على الرغم مما تكبدوه من مآسي، بغية الإستقرار 

 2والدفع بعجلة التنمية من جديد.

 الوطنية صالحةالمنتقالية و : المرتكزات الفلسفية للعدالة الاالثاني بحثالم
رار ايات وأهداف إقالية، وغلإنتقاوالمرتكزات التي تنبني عليها العدالة ونبين أهداف وغايات العدالة الإنتقالية 

 ة. سياسة المصالحة الوطنية الجزائرية ودوافع المشرع من فرضها كحل للمعضلة الجزائري

 العدالة الانتقالية وأهداف ة فلسف: المطلب الأول
 عدالة العاديةما علاقتها بالو لواقع ، اا في لا تطبيق له نتقالية دلالة معينة أم أنها مجرد تسميةفهل لمفهوم العدالة الإ

 بين العدالة والانتقالالأول:  الفرع
  دى دلالة مفهوم العدالة الانتقاليةم-أولا

لمفهوم الديمقراطية، فهي خاضعة لحركة مزدوجة متلازمة، حركة صعود وحركة  إن العدالة من الأمور الملازمة
يقة، تميل العدالة إلى إعادة إعطاء حروفها النبيلة إلى سلطة الحكم المعروفة لمونتيسكيو، نزول، ففي الديمقراطيات العر 

والعدالة بظهورها كسلطة حقيقية لديها شحنة موجبة تسمح لها لكي تكون السلطة الحقيقية المعدلة لسلطة الأغلبية. 
ة؛ تتطلب إذن بناء عدالة قوية بالقدر الكافي دولة القانون الدستوري الحديثة، من جانبها السياسي، بمعنى الديمقراطي

لكي تكون حصنا منيعا ضد العشوائية وتعسف السلطة لبقية المؤسسات الدستورية. فالنصوص عادة لا تتجم بالرغم 
من ذلك دائما تلك الحقيقة، بحيث يوجد في بعض الأحيان تباين بين دولة القانون والممارسة الفعلية. ففي بعض 

)في الحقيقة أن قوة العدالة تجعلها القوة الحقيقية للدستور(؛ في أحيان   ن النص متخلفا، أو غير موجودالحالات يكو 

                                                            
 .56ص: ، 2009، د. ن، الجزائر، الجزائر من عمق المأساة إلى تفتق الآمالميلود شرفي،  - 1
 .22، ص: 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، بوتفليقة رجل الأقدار ورجل المصالحة الوطنيةأحمد قورية،   - 2
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أخرى يكون النص متقدما وربما فيه نوع من الإسراف ) في بعض الدول تخصص الكثير من المواد للسلطة القضائية التي 
 1ية(.تضاعف ضمانات إستقلال القضاة في حين أن واقع حال يكون القضاة أقل من المثالية الدستور 

مهما يكن، وبالرغم من التناقض الملاحظ، من الممكن التأكيد، وبشكل عام، سؤال وضع العدالة )النظري( 
قبل الدستور يظهر، متضمنا في القضاة العاديين أو الدستوريين في دول القانون المتميزة بالاستقرار. لكن كثرة وتزايد 

تكمال إشكالية "العدالة في الدولة" طارحين السؤال على جانب دول الصراع أو الخارجة من الأزمات تقودنا إلى إس
الدستورية ؛ المعدلة والعقابية اليومية، -آخر لمسألة العدالة وهو " مسألة العدالة الانتقالية". لأنه وبجانب العدالة التقليدية

التحديد، فان الثانية من الصعب  تظهر على السطح عدالة إنتقالية معدلة وعقابية من الإستثناء.فإذا كانت الأولى سهلة
الأخذ بها. الدليل هو لدينا التعريف المعتمد من طرف هيأة الأمم المتحدة في تقرير الأمين العام المقدم أمام مجلس 
الأمن: " العدالة الإنتقالية هو المجموعة الكاملة لمختلف عمليات وآليات الموضوعة من طرف مجتمع لمحاولة مواجهة 

 .2ماعية التي ارتكبت في الماضي، من أجل تحديد المسؤوليات، لإعادة تحقيق العدالة والسماح بالمصالحة"الفضائع الج

لدولية اخل المنظمات اظور أو دالمن نحاول إذن التفكير في مفهوم العدالة الانتقالية، الذي بعيدا عن الاجماع في
ب والعقوبات ن العقامفلات دولي من أجل مكافحة الإالتي تثير العديد من التباعد في التقديرات؛ لأنه في سياق 

ع علها تتعايش ميجص الذي ضع خاالمنتظرة للخروقات على مستوى عال للحقوق الأساسية، تتمتع العدالة الانتقالية بو 
 عدالة بوضعية متميزة.

ر اؤلات التي تحستسمن ال موعةمجإن تولي العدالة الانتقالية من طرف النظام الدستوري يحملنا إذن إلى إثارة 
 ة. رحلة الإنتقاليفي الم لدولةقبولها وبالتالي كفائتها في بناء وتعزيز سيادة دولة القانون التي تستلهم منها ا

من هذا المنظور، يتم التشكيك في مركز العدالة الانتقالية، بمعنى على البعد المؤسسي، الذي يبدو أنه شرط 
-مادية لهذه العدالة داخل الدولة. لأنه كما للعدالة التقليدية، قبول آلية عقابمسبق من أجل مقاربة أكثر موضوعية و 

إصلاح ترتكز قبل كل شيء على الإستيعاب، على حد سواء من طرف الجلادين كما الضحايا، أي حول الشرعية. 
الشرعية ترتكز على أساسين:   وبهذا ففي مادة العدالة الانتقالية مثلما هو الحال مع العدالة التقليدية أو المؤسسية، حيث

 كأصل وضع الأجهزة ) في مجال أكبر "مكانتها"( ، وتفريعا وظيفة هذه الأجهزة ) من حيث نشاطها(. 
                                                            

1- Fabrice Hourquebie, professeur du droit public de Toulouse, la notion de la justice   
transitionnelle a-t-elle un sens ?, 
www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC5/HourquebieTXT.pdf,  vu le : 
15/07/2015.p :1. 
2 -Rapport du Secrétaire général des Nations-Unies devant le Conseil de sécurité, 
« Rétablissement de l’Etat de droit et administration de la justice pendant la période 

de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit », Doc. 
S/2004/616, 2 août 2004, p. 7 parag. 8. 

http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC5/HourquebieTXT.pdf
http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC5/HourquebieTXT.pdf
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على  ض ردود الأفعالخلال بع وم منإنه من المؤكد الدعامة الأولى لهذه الشرعية التي نطالب بها أكثر فأكثر الي
 ية.القضائ لسلطةاديد معناه مرهون بارتباطه مع بقية مركبات مفهوم العدالة الانتقالية نفسه أين تح

 نتقالية والعدالة التقليديةثانيا: العدالة الا
بالجزء ق بهام فيما يتعلإشوبه من يلما  الملتبسة، وخصوصا نتقالية من المفاهيم الغامضة أوزال مفهوم العدالة الإي لا

طة بأحكام المرتبلتقليدية العدالة اوبين  نتقالية ؟ وما الفرق بينهاإنتقالية". فهل توجد عدالة الثاني من المصطلح أي "الإ
  لى المحاكم بأنواعها ودرجاتها؟إالقضاء واللجوء 

حلال أركان إ لوصول إلىلمراحل كهذه العدالة   نتقالية تعني المرحلية أو التوقيت بمعنى آخر هل نعتبروهل الإ 
ها، وهو ما لى مجراإلحياة باالعودة و امة لمصالحة العجتماعية أم أنها إجراء مؤقت آني ومن بعده تتم اوالإ العدالة الجنائية

 ن المصطلح بالفرنسيةأي أ، transitionnelle ou transitoire (transitional)  نعبر عنه باللغة الفرنسية
 لعربية؟  د التشريعات اار مفهل هو نفس  نتقالية يقصد بها المرحلية وليس التأقيت،الإتم حسمه أي أن العدالة  والإنكليزية

أو ذريعة أو إن فكرة العدالة قيمة مطلقة ولا يمكن طمسها أو التنكر لها أو حتى تأجيلها تحت أي سبب كان  
أصحابه وفي كشف الحقيقة وفي  لىإلتقليدية في إحقاق الحق وإعادته نتقالية تشتك مع العدالة احجة، فإن العدالة الإ

 1جبر الضرر وتعويض الضحايا وخصوصا لما له علاقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة.
  لية، مثل:الإنتقا فتاتنتقالية تختلف عن العدالة التقليدية المتواترة فهي تعنى باللكن العدالة الإ

 قراطي، قال الديمنتحالة السلم والإ أو حرب أهلية إلىنتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الإ -
  .ولةق مع إعادة بناء الدعادة بنائه بالتافإنهيار النظام القانوني إلى إأو من حالة  -
نتقال من لإا طي، أيالديمقرا نتقالنفراج السياسي والإحكم تسلطي دكتاتوري إلى حالة الإمن نتقال أو الإ -

 قرار بالتعددية.       إنفتاح و إحالة  لى حكم يشهدإفاق، الآنسداد حكم منغلق بإ
 يان مستقلستعادة كجنبي بإحتلال أإولونيالية أو التحرر من ق من الكنعتاخرى هي حالة الإأوهناك حالة  -  

 أو تأسيس حكم محلي.                                               
ار لدى ضحايا ضر بر الأسعي لجو صلاحية الضرورية الإجراءات كبها في العادة بعض الإكل هذه المراحل توا        

 بعاد الجماعية.لانتهاكات الخطيرة وخصوصا ذات الأا
لى علجنائية، سواء لعدالة ااطريق  تخاذ طريق العدالة الانتقالية يتناقض معإولى أن للوهلة الأ قد يتبادر      

اني، بعاد الطريق الثستإعني ل لا يختيار الطريق الأو إن وى الوطني أو الدولي، في حين أالمستوى الوطني أو على المست
  فلات من العقاب.صوصا بالنسبة للضحايا، ومسألة الإوخ

 كينونة العدالة الانتقالية:  الفرع الثاني
                                                            

 .المرجع السابقله بلقزيز، عبد الإ - 1
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 مسألة حقيقة وجود العدالة الانتقالية -أولا

بلا محتوى حقيقي. أم هي أداة سياسية هل أن مفهوم العدالة الانتقالية حقيقة عملية، أم أنها أداة دلالية لغوية 
تستخدم خصوصا من طرف المنظمات الدولية من أجل غاية شرعنة نشر مجهوداتهم من أجل إستعادة النهج 

 :1الديمقراطي؟ من الوهلة الأولى يظهر أن المفهوم يتضمن تناقضا في صياغته

ث عن السلام مز للبحلة تر أخرى العدامن جهة العدالة كمصطلح مؤداه إلى الاستقرار، والاعتدال؛ بعبارة  .أ
عفت أيضا الة تضاللعد الإجتماعي من خلال إستمرارية وصفاء مهمتها. الكتابات حول الوظيفة الرمزية

وعان ومة والتفع نن، الديمالزم هذه السنوات الأخيرة ولقد بينا جيدا: وجهة القاضي، الإستضاء والتهدئة في
 الة.خاصيتان تقليديا مرتبطتان بالعد

د كبير، لحلذاتية رية امن جهة أخرى، الإنتقال: هو لحظة حاسمة تسمح بنقل من تحدي السلطة الدكتاتو  .ب
، ية ودولة قانونقر الحر ي مستوالتي غالبا ما ترتبط في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، لنظام سياس

لخروج من تجنب والملية وفي خطوة عضامنة لتجديد الطبقة السياسية وإعادة الأخلاق للحياة السياسية. 
 النزاع المسلح أو الأزمات السياسية، فإن الانتقال يتضمن بعدين:

 ترات.رة لإدارة التو المختا إلى القواعدبعد هيكلي )بنيوي( الذي يرتبط بالإطار المختار لإدارة الحوار و  -أولا

 تقال.سي للإنزم أساحظها كشرط لابعد رسمي )شكلي( الذي يضبط مدة الانتقال، الزمانية، نلا –ثانيا

تغيير اص المطالب والمح بإمتصية تسفي جوهر الانتقالية ليس دائما زمانيا، إنه بالضرورة مرتبط بالزمن. إنها آل
الركود  لمجال لفتة منيتك ا لحالةوفي هذا الاطار، لا تكون هناك صعوبات في الرجوع الى الدستورية زمانيا. في هذه ا

وافق تلة الحصول على ة إستحاواجهلملا، عن صعوبة التعريف وتعبئة الأحزاب الممثلة لتجزئة الحوار الوطني؛ الناجم، مث
 بشأن القضايا قيد المناقشة...الخ.

ستمرارية، عدم الا فكرة في هذه الشروط، ألا يوجد تناقض في ربط فكرة الديمومة والاستقرار )للعدالة(
 إنتقالية؟  بآليات تحكم الانتقالية(؟ العدالة، مجعولة لتدوم، هل يمكن أنوالفصل، التأقيت والاستثنائية )

 نات.الإجابة بلا، إذا كانت هذه الميكانيزمات الإنتقالية غير مرفقة بضما .أ

ة  بنيالتأقيتية الم-قلانيةة العوالإجابة بنعم، إذا كانت العدالة الإنتقالية ترتكز على مبدأ النسبي .ب
لى العدالة إنتقالية لة الاقضائية. الذي يطرح إذا إشكالية دعامة العداكحامي إنتقال... وبخاصة 

 .ليديةالعادية والدستورية، أي إلتحام العدالة الإنتقالية مع العدالة التق

                                                            
1 - Fabrice Hourquebie,op.cit, p :3. 
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من زاوية أكثر براغماتية في الحال الراهن، هذا النقاش حول مفهوم العدالة الانتقالية رافقتها ردود أفعال داخل 
لية منذ التسعينات. متعارضة مع حدود العدالة التقليدية وبلا مبالات من الدول الانجلوسكسونية        المنظمات الدو 

) الشيء الذي يفسر جموح المنظمات الشراكة بين الحكومات في الفضاء الفركفوني لتبني هذا المفهوم( ، المنظمات 
أجل استاتيجياتهم الهادفة إلى مرافقة بناء الهياكل  العالمية، وبخاصة الأمم المتحدة، أرادوا بناء إطار قضائي من

 1الدولة، بعد انتهاكات شاملة تعسفية لحقوق الانسان، ومن أجل إصلاح المسار الديمقراطية وسلام دائم.

 لعدالة الانتقاليةامرتكزات و دعائم فلسفة : ثانيا
كتابة خطت على حائط منزل رئيس أساقفة جنوب  .«كيف نحول الأخطاء البشرية إلى عدل بشرى» 

للعدالة ماعية ة الاجتيها العدالن الفلسفة التي تقوم علعتعبر بدقة « كيب تاون»في مدينة « ديزموند توتو»إفريقيا 
  الانتقالية.

ريف ني والفلسفي للعدالة وبين تعالقانو -فمفهوم العدالة الانتقالية يقع موقعا وسطا بين المفهوم الحقوقي 
لها على شتمالعدم إ : إماقانونية القائمةالمنظومة ال -نفاذو إأ-فرضه ظروف إستثنائية لا يناسبها إعمالستثنائي لها تإ

لتوافق جماع واحكام الإزلة" بأالنا"إلى مقاربة  الأحكام الخاصة بالأعمال الحاصلة في ظروف استثنائية، أو بسبب الحاجة
حقاق شف الحقيقة، وإكوم على  ها تقفي الأحوال كافة عدالة لا غبار عليها لأن فلسفت لا بأحكام الزجر الجنائي، لكنها

أن الاستفهام  ن شك فييس ماتها للتي تنظر فيها: في وقائعها وملابسالحق، وإنصاف من حيف في حقهم في الظروف ا
 لية.لا يقوم على عبارة عدالة إلا لسبب هو اقتانها بعبارة انتقا

 ن تنال من معنىأية يخشى و طبيعأر يتعلق بحالة غير عادية "العدالة الإنتقالية" توحي بأن الأموالعبارة هذه  
اسية لسيافي الفلسفة  ه فالقانون،ل -غير الانتقائي–العدالة، الذي يرادف المرجعية الدائمة للقانون، والتطبيق الصارم 

بإسم  -قوقيسياسي الح نسيج الفكر الودخل بعده في -الحديثة، هو التعبير المادي والمؤسسي عما يسميه "روسو"
قا ة: حقو واة في المواطنأ المسان مبدالإدارة العامة. وعدم ممارسة الإنتقائية في تطبيقه إن هو إلا التعبير المباشر ع

لا تختع  الة الإنتقاليةن العدلأعها، وواجبات. غير أن الطبيعة الانتقالية للعدالة لا تنال في شيء من تلك المعاني جمي
نائية مع أوضاع استث لمعاييريم واقيما ومعايير جديدة تطبقها على الحادثات الإستثنائية، وإنما هي تكيف منظومة الق

فسها في حاجة نكون هي ينما تحمنظومة التشريع القانونية القائمة ملائمة. أو تفرض نفسها، وخاصة حينما لا تكون 
سة قالية في السيال الإنتلمراحلتهذيب وتطوير وإعادة تأهيل ما يحكم به على العدالة الانتقالية يسري حكمه على ا

رضة، لنظام والمعاا بتوافق بين أو والسلطة، كلاهما يعقبان مرحلة تغيير وتحول في علاقات السلطة: تغيير نظام سياسي،
داد فيه وفي ة الإنسك حالتكيف نظام سابق مع ضغوط التحولات وضروراتها وإقدامه على إجراء إصلاحات واسعة تف

 الحياة السياسية، قيام سلطة وطنية جديدة...الخ، 

                                                            

1 - Fabrice Hourquebie,op.cit, p :3. 
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اعية وإنسانية لا تقبل في هذه الحالات جميعا تضغط الحاجة إلى توفير أجوبة إنتقالية عن حاجات سياسية وإجتم
أو  -السيادية والتمثيلية والتنفيذية والمنتخبة–التحيل، أو التعليق إلى مواعيد لاحقة تقوم فيها مؤسسات الدولة 

منظومتها التشريعية والقانونية الجديدة؛ وهذه الحاجة الحيوية هي بالذات، ما يؤسس للحالة الإنتقالية، شرعيتها 
 1ومشروعيتها.

لقاعدة الفلسفية التي عليها قام مفهوم العدالة الانتقالية، بوصفها جزءا غير قابل للفصم من مفهوم هذه هي ا 
لتي اعادية، أي تلك غير ال لظروفاالعدالة الكلي، وبوصفها حاجة حيوية إضطرارية لمقاربة مسائل الحقيقة والحقوق في 

المرعية في  -والسياسية-ة الفكري لقاعدةالقائمة. إنها عينها ايتعذر فيها إنفاذ منظومة التشريعات والقوانين العادية أو 
روع في  بالدستور والش ل العملتعطي مراحل الانتقال التي يلجأ فيها مثلا، إلى إحداث إعلانات دستورية إستثنائية، عند

 ءات الإنتقاليةالإجرا لك منكتابة آخر، أو إلى تشكيل حكومات إنتقالية غير منتخبة، لأن البرلمان حل، وشبيه ذ
لهما،  رعية، أو تقويضلة والشللدو  المناسبة لمثل هذه الظروف. وكما لا ينظر إلى مثل هذه الإجراءات الإنتقالية كنقض

لعدالة، بل  انيل من لية كبل كمعبر ضروري لإعادة بنائها على أسس جديدة، كذلك لا ينظر إلى العدالة الانتقا
فق الدور الحاسم ون لمبدأ التوالية، يكنتقاالتين، في حال المراحل الإنتقالية والعدالة الإكإستكمال لبناء منظومتها. وفي الح

ون أو لحجية ما للقانرعية وان الشفي بناء تلك الأوضاع الإنتقالية. وغني عن البيان أن ما توافق المجتمع عليه له م
 ا يقع التوافق عليهما في الأحوال العادية.مم -يضاأ-الدستور، فهما

إن النتائج الايجابية لتلك التجارب الكثيرة عبر العالم العربي وغيره، تفرض علينا التسليم بأن العدالة الانتقالية  
هي، اليوم، الخيار الوحيد الأنسب لمقاربة مشكلات الماضي، فهي علاج فعال لمخزون هائل من الإساءات لكرامة 

د السلطة في كثير من الأحيان والإستبداد الأهلي العنصري الذي فجر الانسان، وآدميته وحقه في الحياة، صنعها إستبدا
 2الحروب الأهلية.

 
 لمصالحة الوطنيةوأهداف االثاني: فلسفة  المطلب

ة الوطنية من ة المصالحفلسف الفرع إلى غايات وأهداف السياسات السابقة للمصالحة الوطنية، ثمونتطرق في هذا 
 حيث الغايات والأهداف.

 لجزائرة في الوطنياالأول: أهداف المراحل المختلفة للسياسات السابقة للمصالحة  الفرع
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ل التبلور في هاصات قبل وإر أن مسمى "المصالحة الوطنية" لم يتجل مباشرة ولكنه مر بمراح كما سبق وأشرنا
ية إخفاقاتها كل تجربة إنسان لها ك، التيشكله النهائي والذي هو شائع الآن في مجال "تجربة العدالة الإنتقالية الجزائرية"

عالمية قي التجارب الا عن بابهتفرد تيتها وميزتها التي ونجاحاتها؛ مزاياها وعيوبها، لكنها تبقى تجربة خاصة لها خصوص
تغيير الغايات و لمرحلة اقييم الأخرى. وحسب تسلسل مراحل تبلورها تبادرت في كل مرحلة أهداف وغايات معينة، تم ت

 بحسب كل نتائج وإفرازات كل جزء من تلك المرحلة:

 البند الأول: مرحلة الحوار السياسي
نية كمرحلة إنطلاقة تسمية الحوار كوسيلة لحل الأزمة، ودعت إليه مجموعة من الوط أخذت المصالحة 

بات فائزة في انتخالاثة الب الثالشخصيات السياسية والحزبية، وتبنى الحوار مجموعة من الأحزاب وعلى رأسها الأحزا
 خرى.أحزاب أو ، قاذ، وهي جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الإشتاكية، والجبهة الإسلامية للإن1991

وفي هذه المرحلة حدث الإنقسام السياسي والإعلامي وحتى الشعبي بين دعاة الحوار، ودعاة خيار المواجهة من  
داخل السلطة وتغلب الوجه الثاني سياسيا مما أدى إلى استفحال الأزمة الأمنية. ومع مرور الوقت أصبحت المصالحة 

ر مع الشركاء السياسيين، وبالموازاة مع استفحال الأزمة الأمنية، استفحلت تفرض نفسها فرضا. وبانسداد قنوات الحوا
، عندما عقدت مجموعة من الأحزاب الجزائرية وعددها  1995الأزمة السياسية أيضا، وكان ذلك تحديدا في عام 

روما" للحوار مع  سبعة، اجتماعا بالعاصمة الإيطالية روما، وتوصلت إلى التوقيع على أرضية سياسية تعرف بـــ"عقد
 1السلطة.لكن السلطة آنذك رفضت هذه الأرضية جملة وتفصيلا.

ويمكن القول أن تلك الأرضية تعد أول عقد مكتوب في شأن الأزمة الجزائرية لتحقيق المصالحة الوطنية. وهكذا  
 ظهر مقتح "الحوار السياسي" مع السلطة كبديل لكلمة الحوار.

سلطة وبعض الأحزاب لم يتوقف، لكن الأحزاب التي تعتبر معنية بالأزمة وتحديدا والحقيقة أن الحوار بين ال 
ته، بحجة نها قررت مقاطعت أو لأا قرر حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تكن شريكة فيه، إما لأنها لم تدع إليه أو لأنه

وار لحالتالية " لا  لعبارةباوار ك الحأنها ترغب في "حوار بدون إقصاء"، وقد عبرت مجموعة عقد روما عن موقفها من ذل
 البعض من البعض ضد البعض، من أجل البعض".

وفي هذا يعتبر عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لجبهة التحرير، أن مشروع المصالحة توافق وطني بين جميع 
 2سهل في تحقيق المصالحة الوطنية.الفعاليات السياسية المؤثرة في المجتمع.ورأى أن حل المشاكل التي أوجدت الأزمة ي
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الأزمة ظل  بة في حلالرغ وهكذا يمكن القول إن حوارا جادا يجمع كافة الشركاء السياسيين لم يحدث، لكن
ها لم ندوة بدور لاإلا أن تلك  طنية،قائما، مما أدى إلى عقد "ندوة الوفاق الوطني" كشكل من أشكال تحقيق المصالحة الو 

تفلح  اق الوطني" ولمبه الوفشندوة "شركاء السياسيين مما جعل بعض المحللين يصفونها بعبارة أخرى يجتمع حولها جميع ال
 في وضع حد للتدهور الأمني وعدم الإستقرار السياسي.

 لامية، لكنه لمبهة الإسة الجوفي سبيل تحقيق المصالحة الوطنية، حدث نوع آخر من الحوار بين الحكومة وقاد
 لوطنية.اصالحة وم الممما أدى إلى استمرار سياسة "الكل أمني" كمفهوم متعارض مع مفه يصل إلى أي نتيجة،

 سمات: سم بثلاثنه اتيرى محمد لعقاب أن الحوار كمفهوم للمصالحة الوطنية آنذاك وصل إلى الفشل لأ
 لأزمة.اارا جزئيا، أي لم يشرك جميع الشركاء السياسيين خاصة أطراف إنه كان حو   -أولا

نقصه تا وكانت ا جديا، لأن عدة أحزاب مشاركة فيه لم تكن تملك نفوذا شعبيلم يكن حوار  -اثاني
 الشجاعة السياسية.

رض وجهة فيرغب في  بارة عن إملاءات ولم يتسم بسمات الحوار، أي كل طرف كانعكان الحوار   -ثالثا      
 نظره.

 12كوم عليهم بـ نقاذ المحة للإة الجبهة الإسلاميومفهوم المصالحة الوطنية يوم ذاك كان ينحصر في إطلاق قاد
لمسار ك العودة إلى اة، وكذلجديد سنة سجنا نافذا، والسماح بعودة الجبهة الإسلامية إلى النشاط السياسي ولو بتسمية

 الديمقراطي.

 قانون تدابير الرحمة: البند الثاني
لسياسية حدث تطور آخر نحو تطويق الأزمة بين الحكومة وبعض الاحزاب ا وبالموازاة مع الحوار السياسي

، الذي 1994الأمنية، كشكل من أشكال التصالح، وتجلى ذلك في قانون "التوبة" أو ما يعرف بقانون الرحمة لعام 
مكن كثيرا من حملة السلاح من العودة إلى المجتمع، وقانون الرحمة كان يرغب في وضع حد للنزيف الدموي دون إشراك 

 1ذين يعدون طرفا في الأزمة، وبالتالي لم يحقق نتائج مرجوة.السياسيين ال

أمر  صدر في شكل مادة موزعة على ثلاثة فصول، ومن أهداف هذا القانون الذي 12وكان يحتوي على 
ة سيد الرحمتجة الإنتقالية، المرحل  حولباعتبار ذلك وسيلة التشريع في المجلس الوطني الإنتقالي، وفق أرضية الوفاق الوطني

م طريق الذي دفعهاطر المخشباب والتآلف والتواد والتآخي بين أبناء الشعب الواحد خاصة بعد أن أدرك الكثير من ال
 إليها مدبرو ظاهرة الإرهاب، وبدأوا يلتمسون الرأفة من دولتهم بوساطة متعددة.
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 :1أهم أهداف هذا النص في النقاط الآتية يمكن إجمال

لمناخ وإتاحة لتطهير ا لى تجاوز الجزائر مرحلة دقيقة في تاريخها، وذلك بالسعيععزم سلطات الجزائر  -أولا
 الفرصة لكل أبناء الأمة للتعبير عن رأيهم بطرق سلمية.

تبار ة الهيبة والإعمع، وغعادعادة الأمن والإستقرار والأمن والنمو والإزدهار للوطن والمجتإالعزم على   -ثانيا
 لسيادة القانون. للدولة، والإحتام الكامل

بوعة على والدينية المط ة الروحيةكل الجزائريين للمشاركة في بناء الوطن والتمسك بقيمنا الوطنيلفتح المجال  -ثالثا
 الدوام بالوسطية والتاحم وبقيم الخير والعطاء.

ادة ع الجزائري لإعملى المجتلبلاد على محاربة الإرهاب، وأعاصير التطرف والتعصب الغريبة ععزم سلطات ا -رابعا
 الإستقرار والأمن الطمأنينة إلى نفوس المواطنين.

ت بفعل للة انساقلدولة في التكفل بفئة الشباب التي وقعت ضحية حملات ودعوات مضاتأكيد رغبة  -خامسا
 .تخريبأسباب عديدة إلى أعمال الإرهاب والتخريب، وتحريرها من أيادي القتل والتدمير وال

ف التشريع ع في تكييى مجتمعنا، كان من الضروري الإسرا الإرهاب ظاهرة غريبة ودخيلة عل بإعتبار -سادسا
 ن محاكمة مرتكبيأن تأكد أبعد  خاصة بإعادة النظر في الأدوات القانونية المستعملة وفي الإجراءات المتبعة، وذلك

 وحشي.ب الى الإرهاالأفعال الإرهابية والتخريبية مهما كانت درجة العقوبة لا تكفي للقضاء عل
 . إرهابيةلأشخاص الذين وقفوا في وجه السلطات العمومية، وارتكبوا أعمالااتشجيع توبة  -سابعا

 
 

 البند الثالث: الوئام المدني
آثار إيجابية على بعض الشباب الذي ظل السبيل، فتاب الكثير منهم واستفاد من كانت لقانون تداير الرحمة 

، وباستمرار تدهور 2بالشكل الذي يحفف على الشعب آثار الإرهاب والإجرام وينهي معاناتهتدابير الرحمة، لكن ليس 
الوضع الأمني، وانسداد الحل السياسي، تأزمت الوضعية الجزائرية أكثر، وازدادت المطالبة الخارجية بإيفاد لجنة تحقيق 

أصبح قائما عندما حلت الجزائر بعثة الأمم  دولية في المجازر المرتكبة، وأحس الجزائريون بأن خطر التدخل الأجنبي

                                                            
 .104 -103العيد عاشوري، المرجع السابق، ص:  - 1
 .105، ص: المرجع السابقالعيد عاشوري،  - 2



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
88 

 

، وهنا أصبح خيار المصالحة الوطنية يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، 1998المتحدة للإعلام والتقصي عام 
 فالإجراءات والآليات السياسية التي تم اتخاذها لم تحل الأزمة، وسياسة "الكل أمني" لم تصل إلى تحقيق الإستقرار.

، 1999المصالحة الوطنية " شعار كل المرشحين السبعة للإنتخابات الرئاسية في أفريل عام  لذلك أصبحت "
 1وذلك لكسب أكبر عدد ممكن من الرأي العام.

دة للمصالحة سمية جديعطى تأوبعد مجيء "عبد العزيز بوتفليقة" إلى سدة الحكم في عهدته الرئاسية الأولى 
عارضة، ثم "، بدون أية مم المدنيالوئا"، وقد صادق البرلمان الجزائري على قانون "الوطنية، فأصبحت تسمى "الوئام المدني

و لى الناخبين: هل أنتم مع أع، وكان السؤال المطروح 1999سبتمبر  16عرض القانون على الإستفتاء الشعبي بتاريخ 
 ضد المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني؟

لى هذا عوافقين دد المت نتائج الإستفتاء جد إيجابية سواء من حيث نسبة المشاركة، أو من حيث عوكان
قتيل الوحشي لات التا ويالمسعى، وهي نتائج تعبر عن رغبة الشعب في وضع حد للمحنة التي حلت به وعانى خلاله

 والإغتصاب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وئام المدني من إعادة السلم والأمن إلى مختلف مناطق الوطن، واستجعت الجزائر ومن هنا فقد مكنت سياسة ال
 2مكانتها على المستوى الدولي، وانطلقت من جديد في التنمية الإقتصادية والإجتماعية خدمة لكل أبناء الوطن.

ند العام ة مول مر طة لأوهنا أصبح مفهوم المصالحة الوطنية، قاسما مشتكا بين الشعب والأحزاب والسل
1999. 

والحقيقة أن الوئام المدني، كان يهدف إلى تقديم الضمان القانوني للهدنة التي أعلنها "الجسش الإسلامي 
، وقد أفضى قانون الوئام المدني إلى وضع آلاف المسلحين 1997للإنقاذ" وهو الجناح السياسي للجبهة الإسلامية عام 

 3لحة لنفسها  مستفيدة من هذا القانون.سلاحهم وحل مجموعة من التنظيمات المس

 :4يمكن إجمال أهداف هذا القانون فيما يلي
التي عاشتها الجزائر فرضت تكييف التشريع المعمول به، ليضبح قادرا على التكفل بمتطلبات  إن الوضعية

المعطيات الجديدة التي أفرزتها مكافحة الإرهاب، فمكافحة الإجرام ومرتكبيه ومتابعتهم ومعاقبتهم؛ تستجعي سن قوانين 
ليه الدولة، ويعبر هذا القانون عن إرادة سياسية وإجراءات تتناسب وهذه الأفعال تماشيا مع المسعى العام الذي تهدف إ

 قوية، ليسود الوئام المدني بين كل أفراد الشعب:
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 نهاء فتة مظلمة من حياة الجزائريين وفتح عهد جديد.إ -أولا
ضع حد لحالة لمدني، وو ايجاد حلول للوضعية التي تشهدها البلاد، وإلى إستجاع الوئام السعي إلى إ -ثانيا
 ناء الوطن بدلب والمساهمة في التي يتخبط فيها بعض الأشخاص، وفتح الطريق أمامهم للعودة إلى المجتمع،للإنسداد 

 تخريبه.
 ية أو تخريبية،مال إرهابائية لأسباب الإضطراب وفتح باب التوبة أمام المتورطين في أعنهإيجاد حلول  -ثالثا

 مية.والذين يعبرون عن إرادتهم في الكف عن نشاطاتهم الإجرا
 امح الأصيلة فيقيم التس الفتنة وهو ما يتطلب التجاوز والحلم لما يحققه ذلك من ترسيخ تجفيف منابع -رابعا

 المجتمع.
سية الإرادة السيا طار تجسيدلإعفاء من المتابعة، وتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم في إاتكريس مبدأ  -خامسا

 والإنتقام.التي تسعى جاهدة للقضاء على بذور الحقد 

 ولتحقيق هذه الاهداف، يرتكز هذا النص على أربعة مبادئ يجب التمسك بها:
 احتام الدستور والحرص على تطبيق قوانين الجمهورية والخضوع لها. -
 حماية حقوق ضحايا الإرهاب. -
 العرفان بدور مؤسسات الدولة. -

 1فتح المجال لعودة الذين ظلوا الطريق لسبب أو لآخر. -سادسا
 البند الرابع: الوئام الوطني

الوئام المدني، خرج بوتفليقة بمصطلح جديد، عندما أعلن عن رغبته في ترقية "الوئام المدني" إلى وئام في خضم 
وطني، وبقي غير واضح المعالم، وأصبح عرضة للتفسير والتأويل من قبل الإعلاميين والسياسيين، دون أن تحدد ملامحه أو 

، وترى شخصيات ذات إطلاع بالأزمة الجزائرية أن الوئام المدني، ليس سوى الشق الأمني حتى خطوطه العريضة
 2للمصالحة الوطنية، ولابد من استكمالها بالشق السياسي.

 البند الخامس: مبادرات أخرى
 لوطنية، نذكرصالحة ايق الم، ظهرت مبادرات حزبية أو شخصية لتقديم آليات لتحقبالموازات مع ما سبق ذكره

 منها ثلاثة:

ة، لسياسية الأمنياد الأزمة ولى قدمها الشيخ محفوظ نحناح قائد حزب مجتمع السلم، قبل ميلاالمبادرة الأ -أولا
 عندما اقتح عقد تحالف بين الإسلاميين لتطويق الأزمة قبل استفحالها.

                                                            
 .106العيد عاشوري، المرجع السابق، ص:  - 1
 .122نزهة حانون، المرجع السابق، ص:  - 2



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
90 

 

ة لتباحث في كيفيوطنية ل صياتشكيل لجنة العقلاء من قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وشختالدعوة إلى  -ثانيا
 تطويق الأزمة، وقد دعى إليها أيضا الشيخ المرحوم نحناح لكنه لم يفلح.

مؤتمر السلم والمصالحة: ودعت إليه منذ سنوات رئيسة حزب العمال لويزة حنون، يجمع جميع الشركاء  -ثالثا
 1 السياسيين لوضع آليات لتحقيق المصالحة الوطنية.

 الثاني: أهداف وغايات المصالحة الوطنية  الفرع  
 وطنيةالمصالحة ال في عهد عضلات الإنخراطمعوقات وم -البند الأول

ف عما كانت عليه سابقا، ، كانت المعطيات تختل2004أفريل  8في انتخابات  بعد الفوز الساحق لبوتفليقة
نقاذ نزل ش الإسلامي للإ، والجيعقوبةفقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم يعودوا وراء القضبان بعد أن استكملوا مدة ال

 من الجبال.

تهدد السلم، و النظام  ا ضدملياتهبالرغم من كل تلك المنجزات، إلا أنه مازلت هناك جماعات مسلحة تواصل ع
 مما جعل المصالحة الوطنية، تبقى مطلبا جماهيريا.

لوطنية تسمية صالحة الت المفدخلت المصالحة الوطنية إلى برنامج الحكومة وصادق عليها البرلمان، وهنا حم
 جديدة هي "المصالحة الوطنية الشاملة".

 للأزمة، فهو لم ت الأولىلسنواهوم المصالحة التي ولدت في اومفهوم المصالحة الوطنية الشاملة، يختلف عن مف
 يدة، والمصالحةحزاب جدشاء أيعد يرتبط بالوضع الأمني، بل تم تمديده إلى مجالات أخرى، دون فتح المجال إلى إن
دها لتي يقو لوطنية ااصالحة قر المالوطنية الأولى كانت تسعى لحل الأزمة السياسية، بوضع آليات وإجراءات لحلها وتفت

 الآن بوتفليقة إلى ظىليات عملية ذات منهجية واضحة.

ى أن المصالحة زائر، تر  الجفيوعلى أساس تغيير المفهوم، وانعدام الآليات ظهرت مخاوف على المستوى الشعبي 
 الوطنية تم تمييعها بتعميمها.

أن يبقى مرتبطا بها، لمعالجة قضية فبعدما كانت المصالحة الوطنية مرتبطة بالأزمة الأمنية، وبالتالي ينبغي 
الجماعات المسلحة المتبقية، وآثار الأزمة التي تمس بشكل مباشر حملة السلاح وتحريك ملف المفقودين ومتابعة حالة 
المطرودين من العمل، والنازحين من قراهم، ومعاقبة الجاني على ما ارتكب من جرائم، وتقديم كل من تسبب في القتل 

غتصاب والتدمير إلى العدالة، وجبر ضرر الضحايا. فخرجت مبادرة "عبد العزيز بوتفليقة" الأخيرة بإجراء والتعذيب والإ
استفتاء شعبي حول العفو الشامل، لتعطي مفهوما عاما للمصالحة الوطنية لم تحدد أطره، فظهرت مخاوف أن تصبح 

                                                            
 .122نزهة حانون، المرجع نفسه، ص: - 1
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ذين شاركوا القوات الإستعمارية الفرنسية في قتل أبناء المصالحة وسيلة يستفيد منها حتى أفراد " الاقدام السوداء"، ال
 الشعب الجزائري وتعذيبهم إبان حقبة الإستعمار.

ب، ومن مارس ع الضرائ لدفوأيضا تعميم المصالحة الوطنية إلى قطاعات أخرى مثل مهربي الأموال والرافضين
 الفساد، وعبث بالمال العام، منذ الإستقلال وحتى الآن.

بوتفليقة"  د العزيزس "عبائريون فيما يخص موقفهم من مشروع العفو الشامل الذي طرحه الرئيوانقسم الجز 
 بهدف طي صفحة الإقتتال الذي عرفته الجزائر منذ مطلع التسعينات.

ا صدم بعضهم لكنهيئة قد توة جر فهناك فريق من أنصار الرئيس يرى أن معالجة الأزمة الأمنية لن تكون إلا بخط
 إصدار عفو شامل عن كل المتورطين في جرائم الدم والإغتصاب والتخريب. ضرورية، وهي

 أطلق ليطلع من اختبار( بالون)وفريق يرى أن "بوتفليقة" لن يقدم عن إصدار عفو، وأن المشروع لا يعدو كونه 
 م.خلاله الرئيس على مدى استعداد الجزائريين لدفع ثمن استعادة أمنهم واستقرار بلده

ب ضيت برضا وترحيحالجادة  لرغبةرئيس الجزائري جاد في تحقيق المصالحة الوطنية بالجزائر، وهذه اولاشك أن ال
ة لمصالحة الوطنيبغرض ا لطويلاواسع وتأييد لا سابق لها لبرنامجه الوفاقي "الوئام المدني" كفصل من ذلك المشهد 

اسعة طموحات شرائح و تجابة لتي اسرحلة القادمة يأالدائمة، وأن مشروع العفو الشامل المنتظر طرحه للإستفتاء في الم
زاع رتكبت إبان النالتي ا نسانمن المجتمع الجزائري، بيد أن مقتح بوتفليقة بإصدار عفو شامل عن انتهاك حقوق الإ

قة، وفي إقامة ن الحقيعلكشف الدموي في البلاد، يمكن أن يحرم الضحايا أو عائلاتهم بصورة نهائية من حقهم في ا
 لعدالة وتحقيق الإنصاف.ا

ن التصريحات ح، غير ألمقت وما يزيد تلك المخاوف أنه لم يعرف حتى الآن إلا القليل من مقتضيات العفو ا
و ألحتها الدولة، سيليشيا في م الرسمية تشير إلى أن القانون سوف يستثني من المقاضاة أي عضو في مجموعة مسلحة أو

 قوق الإنسان.لحلخطيرة ااكات التي ارتكبت في مجرى النزاع بما في ذلك الإنته في أي من قوات الأمن، عن الجرائم
لتي ارتكبت لإنسان اقوق اوتتهم منظمات حقوقية السلطات الجزائرية بالتقاعس عن التحقيق في انتهاكات ح
هاكات ومدى ه الإنتدة هذإبان العشرية السوداء، وترى هذه المنظمات أن التقاعس اكتسى خطورة خاصة في ضوء ش

 اتساع نطاقها، حيث وصل تكييف بعضها إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية.

شخص قد قتلوا  200.000عن وكان الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" قد قال في تصريحات أدلى بها إن ما يربو
ت في هجمات اتسم ان قتلو الذي إبان النزاع، وعشرات الآلاف من هؤلاء، عم من الرجال والنساء والأطفال والمدنيين

وات الأمن قى أيدي م علبالعنف، كما تعرض الآلاف للتعذيب أثناء الإحتجاز، واختفى آلاف غيرهم إثر إعتقاله
 واختطافهم من قبل الجماعات المسلحة، وإعدامهم إعداما فوريا.
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الجناة  قديمم وتلجرائا وفي الأغلبية الساحقة من الحالات، لم تتخذ السلطات أي إجراءات لتوضيح ظرف 
علومات إلى قة، وتقديم المن الحقيبحث عالمشتبه فيهم إلى العدالة على الرغم من الجهود المضنية للضحايا وعائلاتهم في ال

 السلطات القضائية في القضايا التي تم تقديم شكاوى بشأنها.

ية، وربما دون تسو  يلماضفيما رأى قانونيون أن إصدار عفو شامل في هذا السياق من شأنه أن يتك إرث ا
 ائيا كذلك دوننهن يحول تمل أيقوض بصورة دائمة أية آفاق مستقبلية لتوفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان، ويح

الة، واعتماد يق العدلتحق الكشف عن حقيقة الماضي في المحاكمة الجزائرية، وبذلك يصبح عقبة في طريق أي فرصة
 إلى حالة السلم.المسائلة كجزء من عملية الإنتقال 

من شأنه أن  الضحايا  ضرروترى تلك الجهات القانونية أن العفو الشامل دون تقديم الجناة للمحاكمة وجبر
 يضفي الصفة القانونية على التقاعس عن إجراء التحقيقات في آلاف حالات الإختفاء.

أحزاب  ي بكل فئاته منالجزائر  تمعالمج وبوتفليقة لما جعل مشروع المصالحة الوطنية مبهما، أراد أن تتلقفه شرائح
 ع.وجمعيات ونقابات وهيئات المجتمع المدني لتتمخض بعدئذ فكرة ما، يتفق عليها الجمي

 لطريق المناسبةالتحديد  فرصة وواجه بوتفليقة صعوبات جمة في تحقيق المشروع، إذ لم يعط للجزائريين أنفسهم
 سان.وق الإن وحقوار وطني يسود فيه إحتام حرية التعبيرلمعالجة أثر الماضي في بلادهم، وذلك عبر ح

قيقة والعدالة اسية للحالأس والشعب الجزائري ومعه المجتمع الدولي لن يقبل بتقديم تنازلات بشأن المبادئ
ا ممائلة من شأنه تدابير فو أووالإنصاف، خصوصا وأن الأمم المتحدة وهيئات دولية وإقليمية، ترفض أن يكون هناك ع

 أن تكفل الحصانة من العقاب من جرائم ضد الإنسانية.
طراف المعنية ي كل الأة ترضلذلك فإن هذه المعطيات تعقد المسألة في التوصل إلى صيغة حول مفهوم المصالح

كشف الحقيقة،   ساعد فيتا أن بالمصالحة الوطنية خصوصا إذا لم يكن العفو الشامل قد تضمن اتخاذ تدابير من شأنه
ضحايا حصول اليب، و كم قضائي قاطع بالإدانة أو البراءة لكل متهم بارتكاب تجاوزات قتل أو تعذوصدور ح

عبر  الوئام المدني"بشأن " تأييدوعائلاتهم على تعويضات بصورة وافية، ورغم أن بوتفليقة استطاع أن يحصل على دعم و
نجاح مشروع لإير كاف غذلك  حقوقية اعتبرت تصويت أغلبية البرلمان لصالح ذلك المشروع، إلا أن جمعيات ومنظمات

 صويت.ضع للتوعا يخالمصالحة باعتبار أن احتام حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها لا يكن أن يكون موض

فلات الجناة إؤدي إلى أن ي ورأت هذه المنظمات أن كل عفو شامل أو قرار بالصفح، أو أي تدبير مماثل يمكن
ات الإعدام ب وعمليلتعذينسانية وسواها من الجرائم الخطيرة ضد حقوق الإنسان كامن العقاب عن جرائم ضد الإ
 خارج نطاق القضاء، والاخفاء.
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وصيات قريرا وتتالإختفاء  رفعت اللجنة المكلفة من الحكومة الجزائرية متابعة حالات 2005وفي مارس سنة 
شخصا قد فقدوا على أيدي  6.146رئيسها"فاروق قسنطيني"أن إلى الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" وبحسب تصريحات 

 .1998و  1992قوات الأمن ما بين 

  الضحايا الذيادية إلىات المويقول قسنطيني إن التوصية الرئيسية في هذا التقرير تمثلت في تقديم التعويض
 ترفضه غالبية عائلاتهم.

لملف ول هذا احلجدل االمفقودين، ولا يزال  وترى جمعيات حقوقية أن تقرير قسنطيني مجحف في حق ذوي
 لسات الحقيقة.ن عبر جفقوديمتواصلا، وتذهب عائلات الضحايا والمنظمات الحقوقية إلى تأييد إغلاق ملف ملف الم

ئرية بأبعادها مة الجزاللأز  إن الحقيقة الوطنية في الجزائر يجب أن تقود إلى إيجاد حل سياسي شامل وعادل
مائهم، وملف سبب انتبلأزمة المسائل المتعلقة بملف المفقودين، والمفصولين من وظائفهم خلال االمختلفة، خاصة 

ة وقامت  الأزمفيورطت المعتقلين السياسيين، وملف المهجرين، وملف المسلحين، ثم ملف عناصر الأمن التي ت
 قية.لحقياطنية بممارسات خارج نطاق القانون...إن تسوية بهذه الملفات تقود إلى المصالحة الو 

 البند الثاني: غايات وأهداف المصالحة الوطنية الجزائرية
 مني للمصالحةالهدف الأ -أولا

لجزائري بنسبة الشعب ا ليهاعفي هذا السياق إلى أهداف المصالحة الوطنية وغاياتها، والتي صادق  طرقنت
 ساحقة، وذلك بعد اقتاحها من طرف الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة":

ندماج في عنف للإعمال الأالجماعات الإسلامية المسلحة التي ترغب في التخلي عن لعناصر  فير المجالتو  .1
 المجتمع الجزائري.

 وقف إراقة الدماء وإرساء السلم، وتدعيم مفعول الوئام المدني. .2
ل لإستفتاء في مجااا بعد نفيذهتزكية جملة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تتولى مؤسسات الدولة ت .3

 الأمن والإستقرار.
محاولة إيجاد حل شامل يتضمن الإتفاق على طريقة ناجعة لوضع حد نهائي للعنف، ورفع المظالم العديدة  .4

إن المصالحة الوطنية من خلال هذا  1التي أفرزتها الأزمة والتخفيف والعفو عن العقوبات الصادرة عن القضاء.
قتتال، وإنهاء حالة الحرب المستعرة بين الجزائريين، ونزع فتيل الفتنة بين المنظور هي السعي إلى وقف الإ

الأطراف المتصارعة، وإقناعهم بأنه لا غالب ولا معلوب في هذا المستنقع المليء بالمآسي والدماء المستنزف 
                                                            

 http://www.pogar.arg/arbic، استفتاء المصالحة الوطنيةبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية،  - 1
/governs…..ahtml.http// 19:03على الساعة:  03/08/2016طلاع: تاريخ الا. 
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نتقل إلى الأجيال لطاقات الأمة وخيراتها والمولد للأحقاد والضغائن، والتي إن لم يوضع لها حد فإنها حتما ست
 القادمة وتفسد عليهم مستقبلهم.

وتأتي مبادرة السلم والمصالحة الوطنية التي دعى إليها الرئيس "بوتفليقة" كتتويج لسلسلة من المحاولات التي قام بها 
د العزيز نتيجة لمنطق رفض الآخر ومحاولة استئصاله وهذا ما أكده الرئيس "عب 1النظام السياسي الجزائري في صراع دام

بوتفليقة" من خلال خطاباته المتعلقة بقانون السلم والمصالحة الوطنية: " إن المصالحة الوطنية تشكل تحديا معنويا ساميا، 
يستوقف إيماننا ووطنيتنا فلنستعد إذن ولنعد العدة لها، وفيما يخصني فإنني بذلت في سبيلها خلال السنوات الفارطة 

وفائي لرفقائي شهداء الثورة الأبرار الذين عاهدتهم ليس على استعادة استقلالنا الوطني  جهد إيماني كمؤمن، لكن كذلك
فحسب، ولكن عاهدتهم كذلك وبوجه خاص على بناء الجزائر التي حلموا بها، والتي بذلوا أرواحهم من أجلها، وإنني 

التي ستتيح لنا بالفعل تحقيق المصالحة  أحمد الله ذو الجلال والإكرام على أن الشعب الجزائري يشاطرني هذه الإرادة
 .2الوطنية"

ويضيف رئيس الجمهورية في هذا الصدد:"...إنه ومع بقائنا يدا واحدة في الكفاح الضاري الذي سنواصله ضد  
الإرهاب، وفي سبيل أمنكم يقتح مشروع الميثاق ما يلي من الإجراءات الملموسة التي تستجيب لرغبتكم الصادقة 

 حقن الدماء وعودة السلم وذلك بإبطال المتابعات القضائية في حق كل الأفراد، وما أكثرهم الذين كفوا المخلصة في
، تاريخ إنقضاء مفعول القانون المتضمن 2000جانفي  13فعلا عن نشاطهم المسلح، وسلموا أنفسهم اعتبارا من 

ر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات الوئام المدني، شريطة ألا يكونوا من الذين كانت لهم يد في المجاز 
في الأماكن العمومية ، ثم إبطال المتابعات القضائية أيضا في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه أو المحكوم 

و لصالح عليهم غيابيا، بإستثناء المتورطين في المجازر أو استعمال قنابل في الساحات العمومية، أضف إلى ذلك العف
الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا لهم على إقتافهم أعمال عنف... وكذلك إبدال العقوبات أو 
اسقاطها أو الإعفاء الجزئي مننها لصالح الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية... بني وطني الأعزاء إن مشروع 

المعروض لموافقتكم يشمل من بين ما يشمل إجراءات يرجى منها تحقيق  الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية
المصالحة وتعزيزها، إنها تتمثل في الرفع النهائي لأي مضايقات، التي يتعرض لها الأشخاص الذين جنحوا إلى اعتناق 

 3سياسة الوئام.

بني وطني الأعزاء ستمكننا المصالحة وقال رئيس الجمهورية من خلال تأكيده على البعد الأمني للمصالحة الوطنية: " 
الوطنية ليس من توثيق تماسك صفنا وإعادة السلم إلى مدنن وأريافنا فحسب، بل وكذلك من عزل مقتفي الإرهاب 
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أكثر فأكثر ستتسنى لنا مقارعتهم ومكافحتهم بالمزيد من الفاعلية والإصرار ولئن كانت السياسة هيفن الممكن، إن 
لتي أدعوكم إليها هي المخرج الأمثل أن لم أقل الوحيد الذي سيستعيد على غرار الوئام المدني الطمأنينة المصالحة الوطنية ا

إلى القلوب والرشد إلى العقول، وينير الطريق غدا المؤدي إلى الحلول النهائية... لقد حان الأوان لكل واحد منا أن 
مل بعد، فإن الفاتورة الوطنية مرهقة، ذلك أن ما عانيناه من يوسع نظرته، ويعي أنه إذا كانت جروح البعض منا لم تند

إجرام على الصعيد الوطني مثله، تحول سفك الدماء إلى آمر مبتذل في أوساط شبابنا لا يبشر بمجتمع يسوده الرخاء، 
لعمل من أجل فكل هذا العنف والدمار، كل هذه الهمجية كان من جراء محنة الإرهاب التي أبتلينا بها، كلنا مطالب با

تغيير ما بأنفسنا من أجل السلم ومن أجل المصالحة، ولذلك يجب أن ندفع ثمنا باهظا لابد منه من أجل السلم والأمن 
 1للجميع."

اوت  20وقد جاء على لسان رئيس الجمهورية "بوتفليقة" بمناسبة إلقائه كلمة أثناء الملتقى الوطني حول هجمات 
ن اجل السلم والمصالحة الشاملة في أبعاده وأهدافه ليعد فرض عين على كل مخلصة بسكيكدة:" أن الميثاق م 1955

ومخلص لهذا الوطن المفدى، لأنه يتيح لكل واحد فرصة خالدة في التاريخ ليقضي دينا عليه مرضاة الله وخدمة الأمة 
ة وتصان الشخصية الوطنية، وترقية للوطن، فبتحقيق المصالحة الوطنية يستتب الأمن وتأتلف القلوب وتتعزز الوحد

 2وتتحرر الإرادة من الكوابيس والخوف، وتطمأن النفوس وتحقن الدماء وتصان الأرزاق والحرمات.

ن بأوبات واضحا  ة هائلة،غلبيميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحماس كبير وصوت عليه بأ وقد استقبلت الجماهير
وة ومر أمر بالغ القس نة، وهوالفت ائيا، وعدم التوقف عند معطيات مرحلةثمن المصالحة الوطنية هو تقبل قلب الصفحة نه

ت إليه؛ ثم أن يما ذهبلحق فاالطعم، ولكنه ثمن الإستقرار، خصوصا أن كل الأطراف المتناقضة كانت ترى أنها على 
وم، سواء ايد يوما بعد يتز دهم يخذ عدمشروع السلم والمصالحة الوطنية قطع الطريق أمام المستفيدين من الفتنة، والذين أ

لال أن تتسرب من خ  حاولتة التيالذين استفادوا سياسيا أو أولئك المستفيدين ماليا، كما وضع حدا للمطابع الأجنبي
 نقاط الضعف التي بررت في ظل الإضطرابات.

تحول في تخلي الكثيرين عن استطاعت قيادة المرحلة برئاسة "بوتفليقة" من جعل الوئام المدني والمصالحة الوطنية نقطة 
السلاح، والعودة إلى الحياة الطبيعية مما يعطي للجزائر فرصة لإعادة هيكلة ساحتها السياسية بما يتلائم ومتطلبات 
المرحلة بعيدا عن المزايدات حول الثوابت الوطنية، والإهتمام أكثر ببناء دولة القانون القادرة على حفظ السلم والأمن في 

 3لمجتمع الجزائري.إطار قيم ا

 الهدف السياسي للمصالحة -ثانيا
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محاولة ترسيخ قيم التصالح والعفو، وإعادة بناء فكرة الدولة كقيمة مرجعية لا غنى للمجتمع الجزائري إضافة إلى 
ت عنها، فغن لثقافة السلم والمصالحة الوطنية بعد آخر يحاول أن يجمع بين وجهات نظر السياسة المختلفة، والتي جعل

من المقومات الوطنية عناصر متناقضة، حيث لإتخذ كل حزب هذه المكونات وجعله محورا لنضاله وأساسا لمشروعه 
المجتمعي، وضاع الشعب الجزائري بين مزايدات هؤلاء وأولئك، وانقسم المجتمع الجزائري إلى أنصار المشروع الإسلامي؛ 

لغة العربية والإنتماء للوطن العربي هو أساس الكيان الجزائري سواء من والإسلام دين الدولة، وأنصار المشروع العروبي وال
حيث التاريخ والجغرافيا وأنصار المشروع التغريبي الذين يختبؤون تارة وراء الحداثة، والحداثة مطلب للجزائريين منذ 

الجديدة إلى تكريسها تنطلق من الإستقلال، وتارة وراء الأمازيغية وهي أصل شعب جزائري، فالثقافة التي تسعى المرحلة 
حاجة الجزائريين إلى الكثير من الوقت لكي يقتنعوا بأن هذه العناصر لابد أن تتكامل لتشكل وحدة كاملة منسجمة،  
كما أنهم في حاجة إلى تطبيع طويل على العيش الجماعي،، العمل الجماعي، والمبادرة الجماعية، قبل أن يصلوا إلى ذلك 

ؤدي فيه تناقض الأطروحات إلى نشوب واللجوء إلى العنف لحل النزاعات والإختلافات، وإنما اللجوء الطور الذي لا ي
 1إلى الحلول التوفيقية الوسطية، وتبني قواعد العيش المشتك والمصالح المشتكة.

الإئتلاف رقية قة إلى توتفليبوفي هذا الصدد سعى النظام السياسي الجزائري في طوره الجديد ما بعد إنتخاب 
ضة سلم وحركة النهتمع الركة مجالذي طبع مرحلة الأزمة، خاصة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وح
 ب المشكلة لهذاالأحزا ث رأتوالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى تحالف بدافع بناء الجماعة الوطنية، حي

تحتاج  ذه الديمقراطيةبناء ه ، وأناسي يعتف فيه المتنافسون ببعضهم البعضالتحالف أن الديمقراطية تحتاج إلى أمن سي
 .بد من احتامهلالى زمن تاج إإلى أمن سياسي يعتف فيه المتنافسون ببعضهم البعض، وأن بناء هذه الديمقراطية يح

زمة، ا بعد الأدة لفتة م، حقيقة الثقافة السياسية المنشو 2004فيفري  16لقد جسد التحالف الرئاسي في 
 ، وتكاتف جهودالعلمانيو لامي والمتمثلة في السلم والمصالحة الشاملة، وتنازلت الزعامات وفك الإشتباك بين الإس

 الجميع ولو في المرحلة الراهنة حول برنامج واحد، هو برنامج رئيس الجمهورية.
يثاق من أجل السلم والمصالحة يتيح لنا وجاء في خطاب "بوتفليقة": بمناسبة الندوة الوطنية لإطارات:"...إن الم

الفرصة لتنظيم إسهام كل واحد منا في توطيد الوحدة الوطنية وترقية وتعزيز الشخصية والهوية الوطنية، والحفاظ إلى الأبد 
 1954.2على مثل بيان أول نوفمبر 

: " 1955أوت  20ات وقد جاء أيضا في كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها في الملتقى الوطني حول هجوم
... أن المشروع الكبير هذا )المصالحة الوطنية( يسموا فوق الإنقسامات الظرفية وفوق الطموحات قصيرة النظر، إنه 
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يتجاوز كافة الحسابات، ويزيل التخوفات ويقضي على كل القيود والأكبال... ويبتدعوا طريقة جديدة للعيش معا  في 
 1ورخاؤها..." الجزائر يضطرد ويزداد ازدهارها

وجاء على لسان رئيس الدولة بمناسبة ترشحه لولاية ثانية:"... أن الموضوع ليس موضوع زعامات، إنه موضوع 
شعب، موضوع وطن، موضوع سيادة وأمة، وهذه بلادنا ونحن فيها جميعا صالح وغير صالح، ومؤمن وغير مؤمن، كلنا 

 2شركاء في هذا الوطن..."
وقال أيضا في سياق مرتبط:" لقد أدرك الشعب الجزائري أن الكثير من العوامل التي شحدتها سياسات غير 
متبصرة، اجتمعت في بلادنا لتؤدي إلى انحراف الشعور الديني لدى بعض الناس، وإلى تدفق رهيب للعنف والكراهية، 

م الشعب الجزائري في أغلبيته ليؤكد إرادته في وضع لكن بضبط النفس والرجوع إلى القيم السامية لإسلام حقيقي، تلاح
 3حد للتمزق الوطني عن طريق التفهم والتسامح وإحلال إسلام سلام في بلدنا نهائيا..."

 قتصادي للمصالحة الوطنيةالهدف الا -ثالثا
عدم و الجزائرية  اديةت الاقتصؤسسابعدا اقتصاديا يعمل على توحيد النظرة إلى الم تتضمن ثقافة المصالحة الوطنية

طاع ع العمومي والق القطا يز بينالتفريق بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث الرئيس "بوتفليقة": "ذلك أن التمي
شريع والتنظيم شوب التلتي تالخاص، طالما أضر بنمو البلاد، وظانه بات من المستعجل أن نمحي هذه الإزدواجية ا

تنشأ على  أو تلك جنبيةة الجزائرية، مؤسسة وكفى، حتى تلك المؤسسة الأوالممارسات، وذلك حتى نسمي المؤسس
تصالحوا فيما ييضا أن أم هم الشراكة يجب أن تعامل بنفس المنطق، والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون يجب عليه

 بينهم عبر حوار منظم دائم ياعي بنفس القدر مصلحة المؤسسة ومصلحة العمال...

الاقتصادية مرهونة بالسلم والإستقرار، وأن أرضية السلم ستبقى هشة دون تنمية اقتصادية،  كما أن التنمية  
ومهددة بأشكال أخرى من التعبير عن العنف الإجتماعي، لذلك كان المحور الثاني من الجهد يعنى بإعادة دفع الإقتصاد 

ي والوئام المدني دون العمل في نفس الوقت وتنشيط الإستثمار، ومن الواضح أنه لا يمكن الحديث عن السلم الإجتماع
 4ضد الفقر وتعميق الشروخ الإجتماعية وضد البطالة وأزمة السكن".

كما أن البعد الاقتصادي في ثقافة المصالحة الوطنية هو الإقتناع بضرورة الإنفتاح على المحيط الخارجي وبناء 
صاد العالمي، وذلك من خلال عصرنة الاقتصاد الوطني وتفعيله جسور التعاون مع التكتلات المجاورة، والاندماج في الاقت
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وتنويعه وفتح مجال المبادرة الخاصة الخلاقة أمام المقاول الجزائري، والتحيب بكل شريك يصيف قيمة إيجابية للمنظومة 
ا بعد الأزمة تتوجب الاقتصادية في ظل هذه التحديات، التي يفرضها الواقع الدولي المتحرك وهشاشة الوضع في الجزائر م

قيم التضامن بين أبناء الوطن، وتأكيد قيم العدالة والتوزيعالعادل للثروة، ومحاربة الفساد والفقر والإبتعاد عن الحسابات 
 1الزبائنية والجهوية."

وقد أكد الرئيس "بوتفليقة"، من خلال خطابه في تجمع ريميني في إيطاليا:"... سنقوم بدفع النشاط الإجتماعي 
بإكماله من إعادة تنشيط الحياة الإقتصادية والثقافية لإحداث التفاعل الضروري بين إشباع الحاجة الاجتماعية، وتدعيم 

ديونية، وإعداد تأهيل الجزائر لدور هام للمحيط الجيوسياسي قوة الدولة الاقتصادية كشرط أولي للقضاء على الم
 .2والاقتصادي"

وفي الندوة الوطنية لإطارات أكد "عبد العزيز بوتفليقة" أن المصالحة الوطنية هي شرط أساسي، والضامن 
مستديمة، وبغير هذا أي برنامج اتمية  الأكيد لتوطيد دعائم السلم والإستقرار الذين بدونهما لا يمكن الرهان على نجاح

السلم وذلك الإستقرار تبقى الدولة منشغلة بمتاعبها الأمنية الداخلية معبأة لمواجهة مخاطر التقهقر والتفكك ومصارعة 
عوامل الإضمحلال والتلاشي بدلا من التكيز على خدمة مواطنيها وترقية ظروف حياتهم في مختلف جوانبها وتحقيق 

 .3مصالحها ومكانتهم بين الأمم..." التقدم والإزدهار وما يصون

 
 

 الهدف الثقافي للمصالحة  -رابعا
ة ظرة وسطية جامعبلورة ن حاولتالمصالحة الوطنية المسألة الثقافية والحضارية بكل حكمة واتزان و  لقد تناولت

صت ا المعاصر، وحر ع عالمنالح مبجد كل جزائري بنفسه، فركزت على التصالح مع الماضي وتاريخ الجزائر العريق والتص
ة التي قب السابقوأن جميع الح ديد،ا واقع العصر الجعلى أن تفهم ثورة نوفمبر على أنها تتويج لإنبعاث الجزائر ودخوله

كل ما يميز بية والحضارية التاريخ يرتناعرفتها بلادنا من استعمارية وعثمانية وعربية ورومانية وأمازيغية هي محطات في مس
 هذه المسيرة من ازدهار وانحطاط وسمو وأقوال.

ة، وقراءة كل طرف وفقا لمواقفه الإيديولوجية وأهوائه لقد خضع تاريخ الجزائر إلى حملات تحريف وتحريف مضاد
السياسية، فبالنسبة لسلطة وحتى وقت قريب فإن تاريخ الجزائر عربي إسلامي أساسا يبدأ مع مجيء الإسلام، وكل ماقبل 

لأمازيغية ذلك وإن لم يقض نهائيا فهو مهمش ويساندها في موقفها هذا تيار واسع من المعربين الإسلاميين، أما دعاة ا
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فهم يؤكدون على الماضي البربري، والتاريخ عندهم يكاد يتوقف عند الفتح الإسلامي، وتمر الجزائر عندهم من الفراغ 
حتى العهد الإستعماري الذي برز فيه البعد البربري الجديد؛ وهكذا دأب كل طرف على إقصاء أجزاء من التاريخ، 

ة الوطنية، فالإكتفاء بالبعد العربي الإسلامي، دفع إلى تشدد مطالب البربري، وعمدوا إلى بناء دكتاتوريات لعناصر الهوي
والذي بدوره أقام قراءات انتقالية حاولوا معها التهجم على اللغة العربية واعتبروها دخيلة وهاجموا حتى الدين 

 1الإسلامي.
الأرضية المشتكة، وتعيد صياغة الهوية وبالتالي فكرة المصالحة الوطنية لتفك هذا الإشتباك، وتعود بالجميع إلى 

الوطنية ضمن رؤية تحمل أكثر فأكثر رموزا حضارية وثقافية بعيدا عن الهوس والتطرف بكل أشكاله، فالجزائر كحقيقة 
 2تاريخية كل لا يتجزأ، ومراحلها المتداخلة هي التي صقلت الهوية الوطنية بمقوماتها المتعددة.

بار للبعد دة الإعتن إعامة الجديدة من خلال استاتيجية المصالحة الوطنية وفي هذا الإطار سعت القياد
 الأمازيغي كأحد مكونات الهوية الوطنية، وذلك من خلال ترسيمها في الدستور.

ة لا شعبية وهي وحد يمقراطيةرية دوهذا ما أكده الدستور الحالي من خلال المادة الأولى:" على أن الجزائر جمهو 
لدستور التي من ا 3 لمادةللغة الأمازيغية جزء ومكون أصيل من مكونات الجزائر، وهذا من خلال اتتجزأ" وأن ا

اب تعملة عبر الت ية المسللسانتنص:"تمازيغت هي كذلك لغة وطنية وتعمل الدولة لتقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها ا
 الوطني.

تنسيق من محاولات ال الوطنية لهويةيقة" على أبعاد اولقد حرصت القيادة الجديدة المتمثلة في "عبد العزيز بوتفل
ة مؤكدا على المصالحو لسلم اوإعادة الإعتبار لكل عناصرها، وعلى هذا الأساس جاءت فقرات مشروع الإستفتاء حول 

 وحدة التاب والشعبية والهوية الوطنية.

عزيز الشخصية ترقية وتية، و الوطن"...إن الشعب الجزائري يدعوا كل مواطنين إلى الإسهام في توطيد الوحدة 
الذي  ية هذا المسعىنعا بأهمن مقتوالهوية الوطنيتين، وإلى الحفاظ على ديمومة ما جاء في بيان أول نوفمبر، ولما كا

يع لدولة إتخاذ جمؤسسات ايط بمسيجعل الأجيال الآتية في مأمن من مخاطر الإبتعاد عن مرجعيتها وثقافتها، فإنه ين
لنهوض اريخ الوطني واآثر التمحياء كفيلة بالحفاظ على الشخصية والثقافة الوطنيتين وترقيتهما من خلال إالإجراءات ال

 بالجوانب الدينية والثقافية واللسانية.

وفي الختام إن استاتيجية المصالحة الوطنية تتكز بوصفها نسقا قيما على فكرة الحل الشامل لأزمة الوطنية 
ء على مسبباتها و علاج آثارها، وعلى فكرة تطوير سياسات قيادة المجتمع الجزائري على أسس بإجتثاث جذورها والقضا

                                                            
 232محمد بوضياف، المرجع السابق، ص:  - 1
 .232، ص: نفسهمحمد بوضياف، المرجع  - 2
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الحكم الصلح والديمقراطية والتنمية الوطنية والعدالة الإجتماعية الكاملة، وتوفير عوامل قوة الدولة الجزائرية وهيبتها في كل 
 1المجالات.
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 العدالة الانتقالية وإجراءات مضامينالفصل الأول: 

هذه   حيث تمثل أسسشكل خطيريتها بعلى أربع دعائم التي من دونها ستتأثر فعال بوضوحتنبني فكرة العدالة الإنتقالية 
تتطابق قوق الإنسان و طيرة لحات الخالعدالة مزيدا من التقدم المحدد في عملية الكفاح ضد الإفلات من العقاب للإنتهاك

 ت.نتهاكاذه الإا مع الإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي على الحكومات عندما تحدث مثل هفعلي
اذ الإجراءات قابل إتخي بالمأيضا، تلزم الدول بالتحقيق في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وينبغ     

ئية، لمسؤولية الجناه هذه ا حقفين تثبت المناسبة في حق المتسببين فيها، وخاصة في مجال العدالة، حتى يتم متابعة م
يا عن فعالة للضحاطان طرق ا بضمحيث يحاكمون ويدانون بعقوبات مناسبة لما تم إقتافه من أفعال، وتلتزم الدول أيض

ة قوق غير القابلمان الحضلدول اوالحرص على تلقيهم تعويضات على الأضرار التي تعرضوا لها. في الأخير، ينبغي على 
 لإنتهاكات.اثل تلك رار مفي معرفة الحقيقة حول تلك الإنتهاكات وإتخاذ إجراءات موجهة لتجنب عدم تك للتصرف
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 :ببساطة أكثر، يمكن إجمال الأركان الأساسية للعدالة الإنتقالية في ما يأتي   
 .ضيسي المارار مآوالحق في ضمان عدم تك –  التعويض،لحق في ا -الحق في العدالة ،   –الحق في المعرفة. -

ها تلك بت في ظلإرتك وهي الحقوق التي يمكن ترجمتها إلى إجراءات بعينها تقع على عاتق الدولة التي
 المؤسسي. الإصلاحو ايا، الإنتهاكات وهي: تنصيب لجان الحقيقة، المقاضاة والمتابعات الجنائية، تعويض الضح

لأزمة ا تعالج أعراض انين التين القو الأزمة بإستصدار حزمة مأما بالنسبة للتجربة الجزائرية فقد تم الإكتفاء بحل 
المتضمن  11-95لأمر ان قبيل لية مالأمنية المتمثلة في ظهور الأعمال الإرهابية وانتشار التخريب وبوادر الحرب الأه

وأصدر  نايات،الفصل في الدعاوى المتعلقة بها لمحكمة الج الذي أوكل 10-95تجريم الأعمال الإرهابية، وكذا الأمر 
فس ننون توبة، وهي ثابة قاتدابير الرحمة ويخص الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم تلقائيا وهو بمالمتعلق ب 12-95الأمر 

ستعادة الوئام المدني حيث المتعلق با 08-99التعابير المستخدمة في القانون الإيطالي والإسباني، ثم صدور القانون رقم 
تمع وأقرت  في المجلتائبينالتخفيف أو الوضع رهن الإرجاء وذلك من أجل إعادة إدماج اطرح تدابير الإعفاء أو 

ة الوطنية قانون المصالح ثقة صدردم العالمسؤولية المدنية للدولة وتحملها التعويض للمتضررين، وأمام نقص الإرادة وحالة 
 .2006فيفري  27في  المؤرخ 01-06رقم 

س ميكانيزمات ، على عكعالمضائية وقانونية بحتة محددة وصارمة النصوص والمهذا الأخير المتضمن، إجراءات ق
غيرها، و ات والتعويضات لمسؤولياارات العدالة الإنتقالية التي مبناها على لجان الحقيقة والتي على أساس عملها تتحد قر 

 تتعلق إجراءات المصالحة الوطنية:
 تها.وكيفيا ءاتهامجرمين بصفات محددة واجراو  بانقضاء الدعوى العمومية بشأن جرائم بعينها  -
 العفو واستبدال العقوبات وتخفيضها؛  -

 .التصالح ة لغةوهي اجراءات محفزة ومشجعة على تغليب لغة الحوار ووضع السلاح بالتسامح وإشاع
 وإجراءات معززة للمصالحة من قبيل:

 لمدني السابق.لوئام اون اين من قانتمديد مدى هذا القانون وتوسيع دائرة الحقوق المتعلقة بالمستفيد -
 إجراءات ذات طابع إجتماعي من قبيل: -

 . حق ادماج المسرحين من عملهم أو تعويضهم.
 . الحرمان من ممارسة السياسة لكل من ثبت تورطه في المأساة الوطنية.

  وعسكريين.مدنيين لضحايا. معالجة قانونية لملف المفقودين: التصريح بالوفاة، تعويض ذوي ا               
ا في المأساة حد ذويهلعة أ. إجراءات تعزيز التماسك الوطني: من خلال تجريم التمييز ضد الأسر الضا

 الوطنية مع إقرار تعويضات وإعانات من طرف الدولة.
المأساة أو  س بجراحبة يم. إبطال المتابعات ضد قوى دفاع وأمن الجمهورية وتجريم كل تصريح أو كتا

 الجمهورية أو إضعافا للدولة أو سمعتها. بمؤسسات
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ت من ء هذه الإجراءاواستقرا طابقةموهي المقاربة التي تبناها المشرع الجزائري وأهم محاورها ومرتكزاتها ونحاول 
 خلال ما طبق من منظور وأسس العدالة الانتقالية.

        صهاالأول : دعائم وركائز العدالة الانتقالية وخصائ المبحث
 سية:ت أسااعتبارها تخصصا مهنيا، تتمحور العدالة الانتقالية أساسا حول أربعة آليا على

 من طرف المحاكم الوطنية، الدولية أو الهجينة(؛ المتابعة الجنائية ) -
ت الوطنية لتحقيقاريق اطالتحقيقات التي تستهدف إلى إيجاد حقيقة إلى الانتهاكات السابقة )أو عن  -

 كومية(.غير الح نظماتيقة الدولية، آليات الأمم المتحدة أو مجهودات المالرسمية مثل لجان الحق
 الإصلاح ) التعويضات، الرمزية، على شكل رد اعتبار أو إعادة تأهيل(. -
نتهاكات كبي الاد مرتالإصلاح المؤسسي ) تتضمن إصلاحات نظام الأمن والاصلاحات القضائية، إبعا -

 في حقوق الانسان للموظفين(.من المناصب الوظائف العامة والتكوين 
التخصص يغطي بالمقابل عديد المسائل المشتكة لهذه الميكانيزمات، التي هي بالخصوص مواضيع الذاكرة 

  1والمصالحة.
 : 2الأول: مبدأ التكامل والإرتباط بين آليات العدالة الانتقالية المطلب

في النظرية كما في التطبيق، لا تحيل آليات العدالة الانتقالية بعضها لبعض، لقد أصبح هذا واضحا عندما  
 آلية البحث عن في غيابفقية، نأخذ في الحسبان النتائج الممكنة عند بداية تطبيق أحد هذه الآليات بمعزل عن الب

يه كن أن ينظر إليمتهاكات الإن القلة من الضالعين في الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، أوبرنامج تعويض الضحايا، عقاب
لا ككلمات لا إالأمر  يبدو على أنه تقديم لكباش فداء أو نوعا من الإنتقام السياسي. الأمر نفسه، يمكن أن لا

وتعويض  لمؤسساتاصلاح إتتخطى الشفاه؛ البحث عن الحقيقة بدون مبادرة من أجل معاقبة مرتكبي الإنتهاكات. 
ريقة من أجل عتبر طت –كأموال قذرة -يا، يمكن إعتبار تعويضات في غياب إجراءات أخرى للعدالة الإنتقالية الضحا

الة، الحقيقة عة للعدلمشرو اشراء الصمت أو رضا الضحايا. في الأخير، إصلاح المؤسسات من دون إرضاء المتطلبات 
 ل في حد ذاته.شل محتمابل فسؤوليات، ولكن بالمقوتعويض الضحايا لن يظهر فقط غير فاعل من وجهة نظر توزيع الم

 -اق نموذجلتدقياهيأة  –نتقالية بعضها ببعض الفرع الأول: علاقة آليات العدالة الا
ليس كافيا، مجرد التعرف على الردود المتعددة للفضائع الهائلة لكنه ضروري ومطلوب. من المهم إعتبار التكامل   

بين ميكانيزمات العدالة الانتقالية والإرتباط بينها من أجل مواجهة وبطريقة فعالة تركة الإنتهاكات. بالرغم من أنه ليس 
                                                            

1 - Mark Freeman et Dorothée Marotine, la justice transitionnelle : un aperçu du 
domaine voir : http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Apercu-Domaine-2007-
French.pdf , p :2. vu le 24/01/2016 à 21 :53. 

2 - Mark Freeman et Dorothée Marotine,Ibid, p :20. 
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المتعددة و ترتيب وتنسيق مختلف ميكانيزمات العدالة الإنتقالية، فإنه من ممكنا التمعن هنا وبطريقة شاملة في الطرق 
" والآليات أخرى  vittingالأجدى التفكير في سيناريوهات خاصة، مع الأخذ كمثال العلاقة بين " هيأة التدقيق" "

 للعدالة الإنتقالية.
أو فاسدة يجهض كل جهد لمتابعة مرتكبي  : إن وجود إدارة للعدالة ضعيفةهيأة التدقيق والمحاكم الوطنية -أولا

وبخاصة عند مواصلة عدد كبير من مرتكبي الإنتهاكات مزاولين نشاطهم وبخاصة في جهاز  -الإنتهاكات لحقوق الإنسان
الشرطة والعدالة، وبالنتيجة، كحد أدنى من هيأة التدقيق تكون ضرورية من أجل إيجاد الشروط التي في توفرها تكون 

نائية ممكنة. من جهة أخرى، من الممكن أن تكون هناك إيجابية في تحضير توجيه الاتهام مسبقا، ربما من العدالة الج
. إنه من الأهمية بمكان تسجيل الوسائل المهمة التي بفضلها يتم مشاركة أعضاء "مدع عام"لل خلال إنشاء مكتب خاص

ة وبروتوكولية من أجل تشارك وتعاضد بين هذه "لجنة الحقيقة" وسلطات التحري. يجب وضع اعتبار لعلاقة شكلي
الهيئات. تكون المثالية والنموذجية من خلال السماح لهذا التعاون ببدء متابعات في آجال نسبيا قصيرة. هذا ليس فقط 
 قادرا على المساهمة في إصلاح الثقة بين الضحايا ومؤسسات الدولة، لكن أيضا على بناء القدرة والخبرة لأفراد جدد،

 1 وأخيرا تحضير الميدان من أجل نظام تحقيق لمتابعات قضائية أكثر استقرارا وأكثر إستقلالية.
نشاء لجان الحقيقة، فإن الحجج التي التدقيق سابقا لإإذا كان إنشاء هيأة : 2ولجان الحقيقة هيأة التدقيق -ثانيا

جمعتها هيأة التدقيق بالإمكان تحويلها لهذه الأخيرة. إذا كانت الهيئتان تعملان جنبا إلى جنب في توافق زمني، فالمشاركة 
تتم بالتبادل. من جهة أخرى، يكون من المفضل إتخاذ إجراءات متظافرة من أجل تجنب تعب الشهود وقلق الضحايا 

عمل لجان الحقيقة، هذه  بعد يتملق بمشاركة المعلومات السرية والشخصية. في الأخير، إذا كان التدقيق فيما يتع
شد أزر الدعم العام لهيئة التدقيق في الهيئات التي حتى الآن تتمتع بدعم تصلاح المؤسسي يمكن التوضيات الموجهة للإ

لميكانيزمات بهذه الطريقة يمكن أيضا أن يخدم مصالح الذين عام ضمني. بالموازاة، من الأهمية معرفة أن التتيب في ا
أصبحوا مسؤولين على الإنتهاكات. في الوقت الذي توجه فيه اللجنة توصياتها، يمكن أن تكون الثقة في النظام الجديد 

اع عامة كثيرا. لكن، هذا الإهتمام يمكن في جزء منه مدارا بالسماح للجان الحقيقة من القيام بجلسات سم  تدهورت
)وبخاصة جلسات سماع المؤسسات( من أجل تركيز الإهتمام الجمهور على قساوة الانتهاكات المرتكبة في الماضي من 

 طرف الموظفين بنفس القدر على ثقافات المؤسسات المنغلقة والعدائية التي سمحت بهذه التجاوزات.
الممتلكات المغتصبة أو أعمال للصالح العام : تقرير عقوبات كتعويض الضحايا هيئة التدقيق وتعويض -ثالثا

لأملاك المسروقة ا ق". وعلاوة على ذلك، لهدف استعادةيمكن أن يخضع لها مرتكبوا الجرائم كجزء من آلية "هيئة التدقي
من أجل الاستعمال العام، يمكن أن ينظر الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات" هيئة التدقيق" كخاضعين 

منها. هذه الأموال  ارحمة بشرط أن تكون بين أشياء أخرى، تستعيد كل تلك الأموال المسروقة أو جزء لإجراءات أكثر

                                                            
1 - Mark Freeman et Dorothée Marotine, op. cit, p :21. 
2 - Mark Freeman et Dorothée Marotine, Ibid. 
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ضحايا أو أن تمس يمكن أن تستعمل لاحقا لتدعيم جهود أخرى للعدالة الإنتقالية، يمكن أن تحتوي تعويضات لل
 لمتابعة التقرير النهائي للجان الحقيقة. بالأموال الممنوحة
صوص القانونية مجموعة من الن تم تبني باشرةة التي لم يتم تبنيها في التجربة المصالحة الوطنية الجزائرية بل موهي الهيئ

له أو م لا يمكن تعديوني ملز ع قانالتي تم تحضيرها من طرف خبراء ومختصين ثم تم عرضها للتصويت عليها وتبنيها كمشرو 
 امه.قة بأحكلمتعلنظمة لبعض الإجراءات التوضيحية االتحفظ أو إلغاء بعض أجزاءه وحددت المراسيم الم

 هايما بينفية نتقالعتبرة في علاقة آليات العدالة الاالثاني: النتائج الم الفرع
ة اتيجيات للعدالاز إست ة إنجة لمحاولالأمثلة سابقة الذكر تعرض ملمحا لبعض من الأسئلة والإحتمالات الموجو 

تابعات رتباط بين المالاو لتكامل لقة بامثال، تلك المتعضمنية، كو لة. أسئلة أخرى أساسية نتقالية بطريقة شاملة ومتكامالإ
 لية.لعدالة الانتقايزمات اف ميكانلجان الحقيقة والتعويضات ومختلبين الجزائية الوطنية أو الدولية ولجان الحقيقة، 

 ة بها:شادجارب العالمية، ست منها تستحق الإفيما يخص الدروس المستخلصة من الت 
همة واهتماما مر دولية مصاد ستكمال أوقات التحول التي في الغالب فيهامن المستحسن عموما إ -البند الأول

 خاصا لدولة إضافة إلى دعم سياسي وطني قوي بالنظر إلى جهود العدالة الانتقالية.
اص نق التكامل والإفيغ الحد  بلو إلىدي آليات العدالة الانتقالية يجب أن تكون مهيكلة بطريقة تؤ  -البند الثاني

 من الصراعات والتعارض بين الآليات.
موم الجمهور لط في عخخلق  الارتباط بين الآليات لا يجب أن يكون مفتوحا أو مركبا مخافة -البند الثالث

 الذي يمكن أن يظهر غير منتج وربما خطرا. 
اظ وتحسين لى الحفعساعد، تكون مرتبة بطريقة تآليات العدالة الانتقالية يجب عموما أن  -البند الرابع

 ة. العدال تطبيقبالديمقراطية والسلام، وكليهما غالبا شرطان أوليان للحفاظ على تحول إيجابي يسمح 
ت فس الوقت. مقاربايء في نشبكل  من المحتمل نادرا، بالنظر للموارد البشرية والمادية، القيام -البند الخامس

 و القصير على حد سواء. أكثر فاعلية على المدى الطويل أا تدرجية تظهر غالب
في الأخير، مهما يكن الحزم الذي تتم به متابعات العدالة الانتقالية، فيجب على الحكومات  -البند السادس

، مستقلة عن له لن تجري هذه الأحداث دائما كما هو مسطر مهور،أن تأخذ حذرها على عدم تضييع آمال الج
 1ينتظره الجناة.اختصاص وما 

ستقطاب لالها محاولة اتم من خ أشهر أما المقاربة الجزائرية في معالجة الأزمة كانت محددة المدة والتي قدرت بستة
لقيام نخرطوا فيه، واالذي ا لدموياواستيعاب أكبر كم ممكن من المقاتلين الذين يبدون التوبة وإرادة الرجوع عن الخط 

تتال اوز مسار الإقحوار وتجريح للمبيانه، الهدف منها إعادة الأمن والإستقرار وخلق مناخ بإجراءات متواقتة كما سبق 
 تيل.ب والتقلتخريإلى فضاء تسامح ولم الشمل والمصالحة الشاملة وحقن الدماء ووقف الآلة الجهنمية ل

                                                            
1 -  Mark Freeman et Dorothée Marotine,op. cit, p.22. 



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
106 

 

ن والإستقرار ة الأمادها إعهذه المقاربة التي نجحت إلى حد كبير في تحقيق الأهداف المسطرة والتي من أهم
 للمجتمع الذي كادت تفتك وتعصف بوحدته هذه وتضعف التماسك ووحدة الأمة. 

 تطور آليات العدالة الانتقالية وخصائصها  الثاني: المطلب
 ونتناول تطور آليات العدالة الانتقالية وخصائصها المميزة كما يأتي:

 الزمنعبر  العدالة الانتقالية الأول: تطور آليات الفرع
خلال العشريات الأخيرة، تم تطوير واستدعاء بالتوسع للميكانيزمات القضائية وغير قضائية الهام من طرف  

الحكومات الديمقراطية الخارجة من مراحل حرب أو من نظام تسلطي، بالذهاب أبعد في المتابعات الجزائية الوطنية. هذه 
بإعادة قيام دولة القانون وإدارة العدالة خلال  2004مين العام لسنة البادرة تعرف من طرف الأمم المتحدة في تقرير الأ

عدد هام من العوامل تساهم في تفسير هذا  1المرحلة الإنتقالية في المجتمعات التي وقعت فريسة للصراع أو الخارجة منه.
لمتحدة، والذهن المبدع التمدد الاستعراضي للآليات، وخاصة تطوير نظام الحماية لحقوق الانسان من طرف الأمم ا

للحركة العالمية للمنظمات غير الحكومية من أجل الدفاع عن حقوق الانسان، هذه الموجات المتتابعة للتحولات 
الديمقراطية و مابعد الصراع في أنحاء العالم ضمن العشريات الأخيرة، إضافة إلى ذلك نهاية الحرب الباردة، التي سمحت 

لمساهمة العالمية لهذا الحد غير وارد. الشيء الذي من أجله المؤسسات التي خرجت حالا بإعطاء إحتمالات من أجل ا
من مراحل الإنتهاكات الشاملة ليس لها حاجة أصلا لتتييب استاتيجياتها لمكافحة اللاعقاب خارجا عن كل سياق، 

إنهم من جهة أخرى قادرون على  لكن يمكن بالعكس أن يستلهم المفاهيم المرسخة والدروس التي تفهم من جانب آخر.
أن يستفيدوا من قيمة معتبرة من الأعمال الأكاديمية، صحافيون، وفنانون في الحاضر متوفر على الموضوع، للخبرة 

 2والمتابعة التقنية لعديد المجموعات الفاعلة، المجموعات الدولية و المانحين الأجانب يصبحون فاعلين في التخصص.
الآليات تمثل تطورات مشجعة، تواجه الدول الخارجة من الأزمة معوقات أخلاقية،  بالرغم من ذلك هذه 

ر أن يكون إختيا من دون راراتشرعية وسياسية في عديد معتبر من الحالات، فالحكومات الإنتقالية مجبرة أن تتخذ ق
قابلة  الية تجعل غيررية والملبشا بالضرورة أفضل من آخر. لا مهرب من الانتهاكات الماضية وتحديدها في مجال الموارد

، لا أحد ائم كإستثناءاتالجة جر جل معللتغيير العدالة التقليدية بل تحيلها مستحيلة. تمت صياغة الأنظمة القضائية من أ
ضائية المتابعات الق يما عدىخرى فمنهم سيكون قويا كفاية لمواجهة سياق تكون الجريمة فيه قاعدة. بالنتيجة، وسائل أ

 زمة في غالب السياقات التقليدية.تظهر لا
 العدالة الانتقالية لآليات الثاني : الخصائص المميزة الفرع

                                                            
1 - Voir rapport S/2004/616 du 23 août 2004, 

http://www.un.org/unowa/unowa/scdocs/screports.htm. 
2 - Mark Freeman et Dorothée Marotine, Id cit, p :3. 
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 ، تميز العدالة الانتقالية كتخصص مستقل بذاته: 1ويتفرع عنها ثلاث خصائص مهمة والتي، لاعتبارات معينة 
الجة تركة الانتهاكات، فهو أول السؤال يطرح على المفهوم بأكمله، عندما يتعلق الأمر بمع - ولالبند الأ 

قوق ى الانتهاكات حسمية علة الر خاصية مميزة. تذهب أهداف ووسائل العدالة الانتقالية إلى أبعد من إنشاء المسؤولي
ين، وتسليط ؤولوتحديد المس لجرائم،في ا الانسان من خلال المحاضر الرسمية. تحاول في الحقيقة العدالة الانتقالية التحقيق

ات عادة بناء علاقإستقبل،  المفيبحقهم، والقيام بتعويضات للضحايا، ومنع إعادة الانتهاكات لحقوق الانسان  عقوبات
 ني. ى المستوى الوطراد وعلالأف بين المواطنين والدولة، وحماية وتدعيم السلام والديمقراطية وتشجيع المصالحة بين

خاصية مميزة ثانية للعدالة الانتقالية، مرتبطة بالخاصية السابقة، هي الأهمية المعطاة لتوازن مختلف  -البند الثاني 
أجل الحفاظ  ي ثمن، ولا منبأر رجعي ة بأثالمصالح الفاعلة في الدولة الانتقالية. لا ترافع العدالة الانتقالية لصالح عدال

لمتعارضة هداف الف الألح وبدقة على الوضع في ميزان مختعلى سلام على حساب حقوق وعدالة الضحايا، ولكن ت
تقالية كعدالة  العدالة الانأن تبنى  يجبلاطبقا للقانون الدولي، للمزايا والمعوقات المحلية وللقرارات المسؤولة والعادلة. 

اب الانتهاكات كة بارترتبطتساهلية أو كبديل للعدالة التقليدية، ولكن كمنهجية مكيفة مع الصعوبات الخاصة الم
غبة في ت الناشئة الراقراطياالديم الشاملة لحقوق الانسان. يمكن استخدام هذه الطريقة في سياقات مختلفة، يعني الأمر

 إدارة تركة العنف المرتكبة في ماض بعيد في بعض الأحيان.
المفهوم المرتكز على الضحية  للعدالة الانتقالية هي السؤال الحال حول الخاصية الثالثة والأخيرة -البند الثالث 

عندما يتعلق الأمر بإتخاذ اجراءات متعلقة بماض عنيف، وفي الوقت نفسه فيما يخص الآلية والنتائج. يتم تقييم شرعية 
آليات العدالة الانتقالية هي في جزئها الأكبر بالطريقة التي يعارضها أو يدعمها الضحايا والإجراء القادرين عليه 

 2والاستفادة منه. والمشاركة فيه

 ةتحقيق العدالة الانتقاليوآليات ستراتيجيات الثاني: ا المبحث
نهيار الأنظمة في بعض البلدان بسبب الثورات أو النزاعات المسلحة التي وقعت فيها، سببا من حيث كان لإ 

وذلك عبر قواسم مشتكة تتعلق الواقع لدفع هذه الدول إلى إيجاد شكل إنتقالي جديد للعدالة وصولا للدولة القانونية. 
 قبل أفضل من الماضي. تلك المعاناة الانسانية، التي ترتببكشف الحقيقة وتعويض الضحايا وجبر الضرر والتأسيس لمست

عنها تلك الأحداث المروعة، كالإبادة الجماعية وأعمال التعذيب والاختفاء القسري والمذابح والنزوح الجماعي، ومع 
م هتبي هذه الجرائم ، ولهذه الأسباب إحظ الإفلات من العقاب يمارس على نحو منهجي يحمي مرتكذلك كان من الملا

 3يجاد نظام يستجيب لمتطلبات العدالة، وصولا للحقيقة بما يؤمن المصالحة الوطنية.الرأي العام الدولي وطالب بإ

                                                            
1 - Mark Freeman et Dorothée Marotine,op. cit, p :3. 

2  -Mark Freeman et Dorothée Marotine,op. cit, p :4. 
 .109، المرجع السابق، ص: والتطبيقاتالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المفاهيم عمر عبد الحفيظ شنان،  - 3
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نتقالية عادة ما يهدف لتحقيق مجموعة من ق العدالة الإتشير التطبيقات الفعلية للمفهوم إلى أن أي برنامج لتحقي
ئم الماضية؛ تحديد المسئولين عن نتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التحقيق في الجراوقف الإ الأهداف تشمل:

نتهاكات مستقبلية، الحفاظ على السلام الدائم، إقبتهم، تعويض الضحايا؛ منع وقوع نتهاكات حقوق الإنسان ومعاإ
ولتحقيق تلك الأهداف، تتبع العديد من الاستاتيجيات بعضها ذي صبغة قضائية   الفردية والوطنية. التويج للمصالحة

 : ، هي1وبعضها لا يحمل هذه الصبغة
 ؛الإصلاح المؤسسي ؛برامج التعويض أو جبر الضرر ؛لجان الحقيقة ؛ الدعاوى الجنائية          

كما يشير الواقع إلى وجود آليات أخرى من قبيل جهود تخليد الذكرى وتشمل إقامة المتاحف والنصب التذكارية        
قيق تكون أكثر قدرة على تح، و جرائم الماضيالتي تحفظ الذكرى العامة للضحايا، وترفع مستوى الوعي الأخلاقي بشأن 

جبات قانونية وأخلاقية متينة، إلا لعدالة الإنتقالية ترتكز على مو . ومع أن  تدابير اجتماعيالمصالحة الوطنية والسلام الإ
 .2هامش الإستيفاء بهذه الموجبات كبير، وبذلك ما من معادلة تناسب السياقات كافة أن

من ناحية أخرى، لا تعمل آليات ومناهج العدالة الانتقالية بصورة منفصلة عن بعضها البعض إنما تعمل وفق        
دون تعويضات رؤية تكاملية فيما بينها وقد تكون مكملة لبعضها البعض؛ فمثلا قد يعتبر البعض إن قول الحقيقة 

قول الحقيقة والمكاشفة سيكون بنظر الضحايا ن منح تعويضات مادية دون عمليات مكملة لأخطوة بلا معنى، كما 
محاولة لشراء صمتهم. كما إن تكامل عملية التعويض مع المحاكمات يمكن أن توفر جبرا للأضرار أكثر شمولا مما توفره  

دعمها بواسطة الإصلاحات المؤسسية لإعلان الالتزام  تحتاج التعويضات من جانب آخر إلى كل على انفراد. وقد
لحسبان إن النصب التذكارية رتكبت انتهاكات حقوق الإنسان.مع الأخذ في اإراجعة الهياكل التي ساندت أو بم الرسمي
 3ما تهدف إلي التعويض الرمزي والجبر المعنوي للأضرار. غالبا

  والمتابعات القضائية المحاكمات الأول: المطلب
الإنتقالية. وبموجب القانون الدولي، تلتزم كل الدول بالتحقيق عتبر المحاكمات أول فئة كبيرة من آليات العدالة ت

في جرائم حقوق الإنسان بعد إرتكابها وفرض عقوبات على المسئولين عنها، والتي تتطلب كحد أقصى الإلتزام بالتسليم 
 .عنيةأو المتابعة وكحد أدنى إلحاق عقوبة غير إدارية لا تتنافى كثيرا  مع حجم جريمة حقوق الإنسان الم

                                                            

 ،01/08/2012، الشبكة العربية العالمية، نشر بتاريخ: العدالة الانتقالية: قراءة مفاهيمية ومعرفيةهناء وحيد الغايش،  - 1
http://www.globalarabnetwork.com/studies/7732-2012-08-01-135319 :تاريخ الاطلاع ،

26/07/2015. 
، تاريخ الاطلاع: http://sudanvoices.com/?p=178، 9/5/2014، تاريخ النشر: مفهوم العدالة الانقاليةصوت السودان،  - 2

26/7/2015. 
 ،01/08/2012، الشبكة العربية العالمية، نشر بتاريخ: العدالة الانتقالية: قراءة مفاهيمية ومعرفيةهناء وحيد الغايش،  - 3

http://www.globalarabnetwork.com/studies/7732-2012-08-01-135319، طلاع: تاريخ الا
26/07/2015. 

http://www.globalarabnetwork.com/studies/7732-2012-08-01-135319
http://sudanvoices.com/?p=178
http://www.globalarabnetwork.com/studies/7732-2012-08-01-135319
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     وبوجه عام تكون المتابعة موجهة بشكل واضح إلى أولئك الأشخاص الذين يتحملون المسئولية الأكبر عن الجرائم. 
 من الضحايا والجرائم بأقل عدد منوعندما يتابع هؤلاء المتهمين من ذوي المراتب العليا، تتم مواجهة عدد أكبر 

 .تكون القدرة والموارد محدودةالمتابعات، مما يكون ذا فائدة عملية عندما 
بفضل نهاية الحرب الباردة، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  م، وفى خطوة غير مسبوقة تحققت1993ففي سنة 

عسكريتين لنورمبرغ وطوكيو. محكمة جنائية دولية ليوغوسلافيا، وهي أول محكمة دولية لجرائم الحرب منذ المحكمتين ال
ة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لمتابعة مرتكبي أعمال إبادة الأجناس في بعد المحكم وجاءت

 .من التوتسي والهوتو المعتدلين للإبادة 800.000م التي تعرض فيها نحو 1994رواندا في سنة 
 الملاحقات القضائية المحلية -الأول الفرع

 ن المجتمع الذيليا، ضمعتها محالجرائم الدولية قد تحدث أثرا أكبر متى تمت متابإن الملاحقة القضائية على 
رادة السياسية د تفتقر إلى الإالية، قإنتق أرتكبت فيه الجرائم. إلا أن المجتمعات الخارجة من نزاع معين أو التي تمر بمرحلة

 اثلة.لملاحقة مثل هذه الجرائم، وقد تعجز الأنظمة القانونية أمام حالة مم
ة لقدرة على معالجا قد تفتقر إلى -التي تعالج الجرائم العادية بشكل أساسي –حتى الأنظمة القانونية المتطورة 

 هذه الجرائم بفعالية.
مثلا  -وقد تستوجب هذه المشاكل المساعدة الدولية التي ترتكز على الممارسات الفضلى من أماكن أخرى

علة، محلية ودولية في مجال العدالة، وقد أنشأت هذه المحاكم في سيراليون، بتشكيل محاكم مختلطة، تضم شخصيات فا
 1وكوسوفو، والبوسنة، وتيمور الشرقية، وكمبوديا.

 لمحكمة الجنائية الدوليةا -الثاني الفرع
دولة على ما يعرف باتفاق روما واعتبرته قاعدة لإنشاء المحكمة الجنائية  120وافقت  1998جويلية  17في 

، أسس نظام روما الأساسي 2002، وفي العام 2ية في اجتماع الجمعية العامة وهو ما يعرف بميثاق روما بإيطالياالدول
. حيث تعمل هذه المحكمة على التحقيق 3دولة 60بصفة قانونية المحكمة الجنائية الدولية بعد المصادقة عليه من طرف 

                                                            
 justice-work/transitional-https://www.ictj.org/ar/our-،العدالة الجنائيةالمركز الدولي للعدالة الانتقالية،  - 1

issues/criminal-justice05:05على الساعة:  12/06/2016طلاع: ، تاريخ الا. 
، أنظر أيضا محمد شريف بسيوني، المحكمة 122، ص: 2000الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، سعيد عبد اللطيف حسن،، المحكمة  - 2

 .70-69، ص: 2001الجنائية الدولية، من اصدارت نادي القضاة المصري، القاهرة، 
Benjamin B. Ferencz: the Evolution Of International Criminal Law – S&F Foundation 

Hamburg, Germany, November 28, 1999,P. 4-5. 
 .15-14، ص: 1999ينظر أيضا: أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار النهضة العربية القاهرة، 
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الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ الأول من جويلية مع الأفراد المسؤولين عن الإبادة الجماعية، وجرائم 
 في الحالات التي تكون الدول فيها غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك. –، وتعمل على محاكمتهم 2002

، وبموجب "مبدأ التكامل" المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، يبقى من واجب المحاكم المحلية تحقيق العدالة
 1بحيث تبقى المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير. وفي السنوات الأخيرة، أدت المحاكم الوطنية هذا الدور بشكل متزايد.

نسانية وجريمة م ضد الإلجرائإن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب وا
كالات التي تطرح في هذا الجانب وأهم الإش .مها اتفاقيات جنيف الأربعةالإبادة الجماعية، هي نفس الجرائم التي تحر 

 مايلي:
بأن  ية. مع التنويهية الوطنلقضائيقتضي الأمر البحث في إشكالية العلاقة ما بين نظام هذه المحكمة والأنظمة ا

يات ات وإشكاليتعرضت لتداع ،نيةوطالعلاقة ما بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية ال
، السيادة الوطنية لكل دولة حتلال العراقإ، 2001سبتمبر 11همها: أحداث عديدة خصوصا  في الفتة الأخيرة ومن أ

ق لعام فيما يتعللمدعي االطات على حدة، تقديم الأشخاص للمحكمة الجنائية الدولية ومبدأ خطر تسليم المواطنين، س
رتين، حق لجريمة ذاتها ممة عن المحاكاقليم الدولة الطرف، عدم سقوط الجرائم بالتقادم، عدم جواز بإجراء التحقيقات في إ

 العفو، والعقوبات. 
ة دولية، والأنظمنائية الة الجالإشكاليات التي تفرضها العلاقة ما بين النظام الأساسي للمحكم لنظر إلىوبا

 :إلى أنالقضائية الوطنية نخلص 
الجنائية الدولية لا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني طالما كان الأخير قادرا  وراغبا  في ـ المحكمة 

 .مباشرة التزاماته القانونية الدولية
ختصاص الجنائي الوطني وعند التصديق على النظام الأساسي من قبل السلطة متداد للإإـ المحكمة الجنائية الدولية هي 

في حال عجزها عن المتابعة  الوطني نظام القضائيجزءا  من الإجراءاتها وأحكاما وقراراتها انية الوطنية تصبح البرلم
 .القضائية

ختصاص المحكمة بالتكامل مع اختصاص إيشمل الدول الأعضاء ويتم ممارسة ـ يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ل
 .نظم القضاء الوطني للدول الأعضاء

ختصاص الجنائي الوطني دائما  تكون له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تستطيع )المحكمة( ـ الإ
ممارسة اختصاصها في حالتين هما:الأولى عند انهيار النظام القضائي الوطني. والثانية عند رفض أو فشل النظام القضائي 

رائم الثلاث الموجودة حاليا  في تحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه بارتكابهم الجالوطني في القيام بالتزاماته القانونية بال

                                                                                                                                                                                                   

، منشورات الحلبي الجنائية الدولية على سيادة الدولثر نظام المحكمة أفي هذا الصدد: حسين على محيدلي، إلى التأثير على سيادة الدول، والذي ينظر 
 الذي يتناول هذه المسألة بإسهاب فالمجال لا يسمح بالإطناب في هذا الجانب. 2014الحقوقية، لبنان، 

 .السابق، المرجع العدالة الجنائيةالمركز الدولي للعدالة الانتقالية،  - 1
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 ، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على كيان وسيادة الدول الضعيفة .ختصاص المحكمة الجنائيةإ
نظم ـ كما تظهر قواعد أسبقية نظم القضاء الوطني على التكامل الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، من حيث قيام ال

 .القضائية الوطنية بمباشرة طلبات التعاون المشتملة على القبض وتسليم المشتبه بهم
ـ من حيث القانون الواجب التطبيق يجوز للمحكمة بالإضافة للمصادر القانونية الأخرى أن تطبق قواعد القانون العامة 

قانون المحكمة الجنائية الدولية وهذا يعزز مبدأ  المستمدة من القوانين الوطنية للأنظمة القانونية بشرط عدم تعارضها مع
 .التكامل

ـ وحيث أن المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة مكملة للاختصاص الجنائي الوطني، فإن تسليم الدول الأطراف شخصيا  
 :إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إنقاذا للمعاهدة

 .أـ لا يقلل من سيادتها الوطنية
 .السيادة الوطنية لدولة أخرى مثل دولة جنسية الجاني أو المجني عليه ب ـ لا ينتهك

 .ختصاص الجنائي المختصلى الإإك حقوق الشخص الذي تنقل محاكمته ج ـ لا ينته
ستنادا إلى ما سبق نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي إطار علاقته بالأنظمة القضائية الوطنية إو 

بالسيادة الوطنية للدول الأطراف، إلا أن كل ذلك لا ينفي بأن  اسية والتعاون ولا يتتب عليه المسالتكامل يحكمه مبدأ
لتي تركت آثارها على العديد ا 2001سبتمبر  11بعد أحداث  ت التفاف على هذه المحكمة وخصوصاهناك محاولا

القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي  من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكذلك مبادئ
الذي تمثل في هذه المحكمة عنوانه في هذه المرحلة من حياة البشرية، ومن ضمن تلك المحاولات قيام الولايات المتحدة 

برى بإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأطراف بهدف إفراغ المعاهدة من مضمونها، واحتجاج الدول الك
باتفاقيات جنيف واللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي مع أن بعضها هي التي تنتهك تلك الاتفاقيات ولعل ما جرى في 

 .1العراق وفلسطين خير دليل على ذلك
 م المختلطةالمحاك -الثالث الفرع

ا لسواء، وعادة ماى لية علة ودو تعرف بأنها المحاكم التي لها تشكيل مختلطا وولاية مختلطة، وتضم عناصر وطني
 :ة غرضين خدمتعمل في نطاق الإختصاص الذي تقع فيه الجرائم. وتهدف سياسة سيادة القانون هذه إلى

لعدالة المحلي لى نظام اعستطلاع الأثر الإيجابي الإحتمالي الذي قد يكون للمحاكم المختلطة إ -البند الأول
 سان.وق الإنق بحقستمر لسيادة القانون فيما يتعلللدول الخارجة من الصراعات، بحيث يمكن ضمان إرث م

                                                            
 ، المرجع السابق.قانون الدولي الجنائيالجرائم الدولية ومحاكمها في الخليل حسن،  -1
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بحث الكيفية التي يمكن بها للمحاكم المختلطة أن تتلقى الولايات، والدعم السياسي الضروري  -البند الثاني
 1المطلوب لكي تكون أكثر فاعلية من حيث الإرث وبناء القدرة.

عدد مسمى من المتهمين بارتكاب جرائم شديدة  وعادة ما تصمم المحاكم المختلطة بحيث لا يمثل أمامها غير
ومن الناحية النظرية فإن معظم المتهمين سوف يواجهون العدالة  2الخطورة، مثل جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية

وهي أوضاع غالبا ما لا يكون نظام العدالة هذا مستعدا لها. وفي حالات ما بعد الصراع،   -أمام نظام العدالة المحلي
ثيرا ما تعاني المحاكم المحلية من مشاكل هيكلية، تتضمن القوانين غير الملائمة، والفساد المستشري، وإنعدام الكفاءة، ك

والظروف السيئة للخدمات والأجور، وإنعدام سبل الوصول إلى العدالة، بما في ذلك عدم كفاية التمثيل القانوني، والقدر 
 بق القضائية.الضئيل، إن وجد، من الإبلاغ عن السوا

من بين أهم الآثار التي تستطيع أن تحدثها محكمة مختلطة على سيادة القانون، الأثر الإيضاحي لإجراء 
محاكمات عادلة حتى لأكثر الجرائم خطورة. وهم مجال آخر عندما تستطيع المحاكم المختلطة بمثابة قدوة، ويتمثل في 

ولي، وقانون حقوق الإنسان، والتدابير المتعلقة بالتحقيق والإتهام فيما استيراد آخر التطورات في القانون الإنساني الد
يتعلق بجرائم خاصة، بما فيها استخدام شهود متعاونين. وسوف يكون الإطار القانوني المتماسك والشفاف والمستقر، 

 3بالغ الأهمية لكي تؤدي المحاكم المختلطة مهامها بفاعلية، وترك إرث من السوابق القضائية.
ثمة عدة سوابق في هذا المجال،كان أخرها المحكمة المختلطة في كمبوديا الخاصة بمحاكمة الجرائم المنسوبة إلى 

،وقد صدر قرار عن الأمم المتحدة بتاريخ 1979و1975الخمير الحمر إبان الحرب الأهلية الكمبودية بين الأعوام 
الحكمومة الكمبودية على شكل المحكمة وما يتعلق بها من يتضمن الموافقة على الاتفاق الموقع بينها و  13/5/2003

إجراءات ونص  الاتفاق على إنشاء غرفة قضائية أولية غير عادية، مؤلفة من ثلاثة قضاة كمبوديين يعينون بقرار من 
مجلس القضاء الأعلى الكمبودي ومن قاضيين دوليين،وكذلك إنشاء محكمة عليا تنظر كمحكمة استئناف وكمرجع 

ير وتعتبر غرفة من غرف محكمة التميي ز وتتشكل من أربعة قضاة كمبوديين يعينون أيضا من قبل مجلس القضاء أخ
وكل مهمات الأعلى ومن ثلاثة قضاة أجانب. ويعهد إلى هذا القضاء الخاص أمر محاكمة ومنها جرائم الإرهاب. وت

ة مختلطة مؤلفة من نائب عام كمبودي ومن نائب عام دولي تهاميإتهام أمام هذا القضاء إلى هيئة الملاحقة الجزائية والإ
يختاره مجلس القضاء الأعلى الكمبودي من بين لائحة مؤلفة من شخصيتين متخصصتين يرفعها الأمين العام للأمم 

                                                            
، تحقيق أقصى أدوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعاتمكتب الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  - 1

-https://www.ictj.org/sites/default/files/UNHCHR-Global-Courts-Tools-2008زيادة لإرث للمحاكم المختلطة،
Arabic.pdf 1ص: ،05:50على الساعة:  12/06/2016طلاع: ، تاريخ الا. 

 طلاع على الإعتبارات المعينة المتعلقة بالمحاكمة عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ينظر: للا - 2
the OHCHR Rule-of-law Tools for Post-conflict States: Prosecutions initiatives, available at 

http://www.ohchr.org 
، تحقيق أقصى أدوات سيادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعاتمكتب الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  - 3
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ئحة لعدلي الكمبودي بناء على لااضاة الأجانب يتم  من قبل المجلس المتحدة إلى الحكومة الكمبودية.كما أن تعيين الق
واللافت في هذه المحاكم صدور القرارات بالإجماع في المستويين وإذا تعذر  مقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة،

بالغالبية شرط وجود قاض دولي بين المؤيدين على الحكم ضمانا للعدالة والصدقية.إضافة إلى أن الإجراءات ستتبع قانون 
لات عليه بما يتوافق مع بعض معايير المحاكمات الدولية كعدم الأخذ بأي العقوبات الكمبودي مع إجراء بعض التعدي
  .حصانة قضائية أو أي عفو عام أو خاص

،وقد أنشأت  14/7/2000تاريخ  1315والسابقة الأخرى المحكمة المختلطة في سيراليون وفقا لقرار مجلس الأمن  -
،مع ملاحظة 1996ر بالجرائم الخطيرة التي حدثت في العام مؤلفة من قضاة سيراليونيين ودوليين للنظ 2002في العام 

 .بعض التعديلات أيضا على القوانين الوطنية بما تتوافق والمعايير الدولية لإجراءات المحاكمة والأحكام
 1272أما السابقة الثالثة فهي المحكمة الخاصة المختلطة في تيمور الشرقية المنشأة بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم  -

نتقالية تابعة للأمم المتحدة،بهدف محاكمة المسؤولين عن الجرائم إة الذي وضع تيمور تحت إدار  1999 /25/11تاريخ 
،وعمدت الأمم المتحدة على إنشاء قضاء خاص تألف من قضاة وطنيين ومن  1975ضد الإنسانية المرتكبة منذ العام 

ها، والذي ينظم هذا القضاء وفقا لقواعد القانون الدولي التي تحكم ممثلين متخصصين للأمم المتحدة تم تعيينهم من قبل
  .1المحاكمات العادلة والنزيهة والمنصوص عليها خصوصا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ت اكمالمرور بالمحاقات دون تحقي وبالرجوع للتجربة الجزائرية فإنه تم التنصيص مباشرة على إجراءات قضائية أو
 بأنواعها المختلفة من قبيل:

 87مكرر إلى المادة  87نقضاء الدعوى العمومية في حق مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد من ا  -أولا
 لجماعيةوانتهاكازر  اكبي المجمن قانون العقوبات الجزائري وفق شروط زكيفيات محددة واستثني من ذلك مرت 10مكرر 

 المتفجرات في الأماكن العامة.الحرمات ومستعلي 
مات ة ومنتهكي الحر الجماعي جراءات العفو: وهو متعلق بالمحكوم عليهم نهائيا باستثناء مرتكبي المجازرإ -ثانيا

 ومستعملي المتفجرات في الأماكن العامة.
مية  أو من و عوى العمستبدال العقوبات وتخفيضها: وهم الأشخاص الذين لم يستفيدوا من انقضاء الدا -ثالثا

 إجراء العفو المحكوم عليهم نهائيا أو الذين هم محل بحث.
ابقة وارتكب اءات السع تطبيق أحكام قانون العقوبات فيما تعلق بالعود كل من استفاد بأحد الإجر م -رابعا

لحة الوطنية بتنفيذ  ميثاق المصا المتعلق 2006-01من الأمر  2مستقبلا فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 
 الجزائري.

                                                            
تاريخ   http://www.mohamah.net/answer/33682،/ الجرائم الدولية ومحاكمها في القانون الدولي الجنائيخليل حسن،  - 1
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 الصادر في 08-99نون المنصوص عليها في القا ن من أحكام قانون الوئام المدنيبالنسبة للمستفيدي -خامسا
خذة في حق أو المت قائمةالمتعلق باستعادة الوئام المدني: إلغاء إجراءات الحرمان من الحقوق ال 13/7/1999

من ذات القانون؛ كما تذلل  4و 3المتابعات المحصل عليها طبقا للمادتين المستفيدين من هذا القانون، والإعفاء من 
كبون عقوبات لمن يرتانون الفي ق الدولة رفع العوائق الإدارية التي تواجههم؛ مع تطبيق أحكام العود المنصوص عليها

 .2006-01من الأمر  2مستقبلا الأفعال المنصوص عليها في المادة 
مة التي ة كمعالجة للأز ة الوطنيصالححكام التي تطبق في مجال المعالجة القضائية لميثاق المهذه أهم الإجراءات والأ

ن تأخذ تي كان ينبغي أدالة الت الععاشتها البلاد. والتي تتميز بنوع من الإفلات من العقاب ومحاولة القفز على مجريا
 مجراها وتحميل المسؤوليات وعدم تكريس الإفلات من العقاب.

 الثاني: التعويض وجبر الضرر المطلب
في أية مبادرة تتعلق بالعدالة الإنتقالية، وهذا يعود للتعويض بصفة خاصة، يركز  إن التعويض أمر حيوي

بأسلوب واضح ومباشر على أوضاع الضحايا، إذ أنه يسعى إلى إعادة حقوقهم التي اغتصبت، والأضرار التي لحقتهم، 
مور الحيوية ضرورة الإهتمام بألا يتخذ التعويض شكل حسنة من الحسنات التي تعطى والإهانات التي تحملوها. ومن الأ

للسائل، بل ينبغي أن يكون برنامج التعويض وسيلة خاصة لتعزيز وضع الضحايا كأصحاب حق، وللتعبير عن أحقيتهم 
لماضية، وبمسؤولية الدولة على هذا الأساس. وإلى جانب هذا ينبغي أن يكون التعويض وسيلة للإعتاف بالإنتهاكات ا

عن تلك الأضرار، والإلتزام العلني بالإستجابة لآثارها وعلاجها. ويشعر الضحايا في أغلب الأحيان بأن ذلك الإعتاف 
 1العلني هو أهم عنصر من عناصر التعويض التي يسعون إليها، ولكنه العنصر الذي يؤخذ عادة في الحسبان.

تنفيذ ميثاق المتعلق ب 06-01ر الجزائري وركز عليه بشكل واضح وكبير في الأم وهو المنحى الذي تبناه المشرع
القانون المتعلق بما أطلق عليه  من ذات 39و  38و  37السلم والمصالحة الوطنية من خلال القسم الثالث في المادتين 

ايا المتوفين وي الضح؛ وذةالمشرع "ذوي حقوق المأساة الوطنية" ، وهم ذوي المفقودين وفق شروط وإجراءات محدد
ومة ت للأسر المحر ذا إعاناة. وكبسب الإرهاب مع تحييد أي مطلب في التعويض آخر يكون سببه المسؤلية المدنية للدول

من ذات الأمر.  43و 42دة للما التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الأعمال الإرهابية وتجريم كل تمييز ضدها وفقا
لمرسوم كيفيات اويوضح  وطنيةالأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات تسريح بسب المأساة ال وإعادة إدماج أو تعويض

 سابق الذكر. 06-01من الأمر  25تطبيق المادة 
 قاليةنتلافي مسار العدالة ا الأول: الأهداف العامة للتعويض وضرورته الفرع

الحكومات ليس فقط التصدي لمرتكبي هذه  أمام الإنتشار الواسع لإنتهاكات حقوق الإنسان، أصبح لزاما  على
 ئمة لصيانة كرامة الضحايا وتحقيقالتجاوزات بل أيضا  ضمان حقوق الضحايا. وبوسع الحكومات تهيئة الظروف الملا

                                                            
Global-https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-، 1،ص: 2007، التعويض نظريا وعملياليزا ماغاريل، -1

Reparations-Practice-2007-Arabic.pdf06:51على الساعة:  12/06/2016طلاع: ، تاريخ الا. 
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بينها  فهوم جبر الضرر على معاني عدة منالعدل بواسطة التعويض عن بعض ما لحق بهم من الضرر والمعاناة. وينطوي م
ما فقد  وفى حياتهم اليومية( وإستجاع الضرر أو ضياع الفرص(، رد الإعتبار )لمساندة الضحايا معنويا   التعويض )عن
 .قدر المستطاع

جماعية(. ويمكن أن يتم  أو يمكن التمييز بين التعويضات بحسب النوع )مادية ومعنوية( والفئة المستهدفة )فردية         
  و محفزات مادية، تقديم خدمات مجانية أو تفضيلية كالصحة والتعليم والسكن. التعويض المادي عن طريق منح أموال أ

أما التعويض المعنوي فيكون مثلا  عبر إصدار إعتذار رسمي، خلق فضاء عمومي لتخليد ذكرى أو إعلان يوم    
 .وطني للذكرى

ترسيخ ذكرى  ،الضحايا جماعات وأفرادالإقرار بفضل  :وتتعدد الأهداف المتوخاة من تدابير جبر الضر مثل       
إعطاء رد ملموس على مطالب رفع  ،تشجيع التضامن الإجتماعي مع الضحايا ، الإنتهاكات في الذاكرة الجماعية

 .تهيئة المناخ الملائم للمصالحة عبر إستجاع ثقة الضحايا في الدولة ،الحيف أو الظلم
للضحايا تعويضات مادية أو  سواء منحت، بموجب القانون الدولي اميا  إضافة إلى أن مبدأ التعويضات أصبح إلز        

 .لم تمنح، من المهم أن تؤخذ بعين الإعتبار كذلك عدد من الأشكال الإضافية والهامة من أشكال تعويض الضحايا
إلى الضحايا أو قد يكون من المهم في بعض السياقات، بالنسبة إلى حكومة جديدة أن تحاول إعادة الحقوق القانونية  -

أراضيهم، أو إرجاع حقوق الحرية   ترحيلهم بالقوة أو الذين سُرقتممتلكاتهم. مثل إجراءات مساعدة السكان الذين تم
 .والمكانة الإجتماعية والجنسية، أو إعادة الإدماج في المناصب السابقة في الوظائف العمومية

ج خاصة لإعادة تأهيل الضحايا، بما في ذلك المواساة قد يكون كذلك من المهم في بعض السياقات وضع برام -
 .العاطفية والعلاج البدني أو المساعدة الطبية

ثمة مجموعة واسعة من الإجراءات الرمزية لجبر الضرر والتي يمكن أن تؤخذ بعين الإعتبار، سواء بالنسبة إلى الضحايا  -
أو مراسم دفن ملائمة للضحايا القتلى، أو الضحايا  ، ةئل شخصية للإعتذار من طرف الحكومبشكل فردى مثلا، رسا

مثلا الإعتاف الرسمي بما جرى من قمع في الماضي، أو تخصيص فضاء عام وأسماء الشوارع، رعاية ، بصفة عامة 
 1...العروض الخاصة أو الأعمال الفنية، بناء النصب التذكارية العامة والمآثر والمتاحف 

لإنهاء الصراع، وكذلك في إعداد البرامج التي تعقب فتة الصراع، كثيرا ما تضيع وخلال المفاوضات التي تجري 
إحتياجات الضحايا عند تحديد الأوليات، وذلك لأن جماعات الضحايا ينقصها الثقل السياسي الذي يتوفر لدى 

نجد أن  -لى المدي الطويلفإنه ع -الأطراف المتفاوضة، كما أنها قد لا تعتبر مصدر تهديد مباشر للإستقرار. ومع ذلك 
إدراج موضوع الضحايا وحقوقهم ضمن البرنامج أمر لابد منه من أجل تعزيز الثقة في الدولة وفي إلتزاماتها بضمان 
حقوق الإنسان في المستقبل بصفة شاملة. فالإستجابة لمتطلبات الضحايا أمر ذو قيمة كبيرة من الناحية الأخلاقية 

                                                            
تاريخ الاطلاع: ، 9/5/2014النشر:  تاريخ،http://sudanvoices.com/، مفهوم العدالة الانقالية صوت السودان، - 1

26/7/2015. 

http://sudanvoices.com/?p=178


 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
116 

 

همية استاتيجية من حيث المزايا السياسية على المدى الطويل وعلى استقرار السلام. وهذه  والقانونية، وينطوي على أ
 كلها من الأهداف العامة لسياسة التعويض.

فالتعويض عنصر أساسي من عناصر العدالة الإنتقالية، وتزداد فاعليته عندما يقتن بعناصر تكميلية أخرى، 
، وآليات المحاسبة، وإحياء الذكرى. وإلى جانب هذا فإن مشاريع مثل الكشف عن الحقيقة، وإصلاح المؤسسات

التعويض التي لا تصاحبها هذه الإجراءات قد تصبح ذات أثر عكسي. فالتعويض بدون إتخاذ خطوات إتخاذ خطوات  
حايا، للتأكد من الحقائق المتعلقة بالإنتهاكات الماضية، على سبيل المثال، قد يعتبر وسيلة من وسائل إسكات الض

وهكذا فعلاوة على جرح مشاعرهم فإنه يشجع على إنكار ما حدث. وبالمثل فإن التعويض بدون إصلاح أو دون إتخاذ 
الخطوات الأخرى للحيلولة دون ارتكاب إنتهاكات أخرى في المستقبل يمكن أن يكون مدعاة للسخرية من الإجراءات، 

ره. وكذلك أن أي برنامج للتعويض لا تصحبه إجراءات لا تضمن ويجعل التعويض وعدا أجوفا يخلو من إرادة عدم تكرا
محاسبة المقتفين إنما هو بمثالة الطلب من الضحايا أن يتنازلوا عن حقهم في العدالة مقابل أخذ معونة هي في الواقع حق 

 1من حقوقهم.
عالية لأنها لا تساعد على وفي الوقت نفسه فإن وسائل العدالة الإنتقالية التي لا تتضمن التعويض تكون أقل ف

لا تهدف  -بالرغم من أهميتها–إحداث تغيير مباشر في الأوضاع التي يجد الضحايا أنفسهم فيها. فالمبادرات الأخرى 
يتحقق من خلال إجراءات  -إلى جانب إجراءات ملموسة بقصد الإعتاف بهم–عمدا إلى تحقيق مطالب الضحايا 
لى الرغبة في بناء الثقة وإعادة الكرامة، وذلك عن طريق الإلتزام الواضح الملموس التعويض. فالتعويض يعتبر دليلا ع

بحقوق الإنسان، كما أنه يساعد على تعزيز العدالة بطريقة مباشرة للضحايا، ويتيح لهم مستقبلا يخفف إلى حد ما من 
 2المعاناة التي كابدوها.

لا. رنامج أكثر شمو بتجزأ من يء لا ظر إلى التعويض إلا كجز من الناحية النظرية، وكذلك العملية، لا ينبغي أن ين
عمير، لام وإعادة التناء السهود بومن المعروف أن البرنامج الخاص بفتات ما بعد الصراع يتضمن بالضرورة طائفة من ج
يكن جزءا من  لمإنه إن فاصا، خوجهود الإغاثة. وفي حين أن طبيعة التعويض وأهدافه هي أمر مستقل يستلزم إهتماما 

 امة.صفة عببرنامج شامل فإن ذلك يؤدي إلى إهمال حقوق أساسية أخرى تتعلق بالضحايا وبالسكان 
وحيث إن الإهتمام بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية مثل المسكن، وتوفير المياه، والتعليم، لا يدخل في نطاق  

أهميتها بالنسبة للضحايا أو للمجتمع ككل. وفي سياق التعويض لأنها حقوق قائمة بذاتها، إلا أن ذلك لا يقلل من 
الأوضاع التي تعقب فتات النزاع، من الضروري العمل على إتاحة الظروف التي تساعد على التمتع بالحقوق الإقتصادية 
والإجتماعية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية بكاملها، ولابد من إصلاح المؤسسات، بل وإنشاء مؤسسات أخرى 
جديدة من الحقوق المدنية والسياسية بكاملها من أجل إنقاذ هذه الحقوق. وهكذا فإن الموازنة بين مثل هذا البرنامج 
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الشامل للحقوق وبين الإلتزام التام بالتعويض يعتبر من الجهود الهامة التي يتعين على الحكومة القيام بها. ولا ينبغي لأي 
 يصح مطلقا أن نطلب من الضحايا أن يتنازلوا عن أي حق من أجل حق منها أن يطغى على الآخر، وكذلك لا

 الإحتفاظ بحق غيره.
 يضأشكال التعو  -الثاني الفرع

تها يتجاهلوا أهمي ضحايا أنلى التقوم المحاكم بدور حاسم في وضع المعايير للإلتزامات القانونية ولا ينبغي ع
 في ي يمثله الضحاياحدي الذدى التالمحاكم لا تشكل وسيلة كاملة لمالإستاتيجية، ومع ذلك فإن ممارسة الدعاوى أمام 

ي على الضحايا . وينبغدعاوىالظروف التي تعقب الصراع. إن جهود المحاكم قاصرة على الإهتمام بعدد محدود من ال
وية الأشخاص ن هحيان ععض الأبتقديم أدلة تفصيلية عن الإنتهاكات التي تعرضوا لها، والأضرار التي لحقتهم، وفي 

 يتسنى لهم لاارات قانونية، لى استشصول عالذين ارتكبوا الإنتهاك، كما أنا الضحايا الذين تنقصهم الموارد المالية، أو الح
لة مة مجموعات كامنون لخدالقا الحصول على أي تعويض؛ ويتم التكيز في هذا الجانب على يرامج التعويض التي وضعها

 جابة لحالات فردية تعرض أمام القضاء:من الضحايا بدلا من الإست
 :التعويض من خلال برامج إدارية -البند الأول

لال ريق من خطق عن ئت عن طريق التشريع تسعى بصفة عامة إلى رد الحقو إن برامج التعويض التي أنش
راءات إلى ذه الإجدف هإجراءات عديدة تتعلق بأنماط خاصة من الإنتهاكات، وبطوائف متعددة من الضحايا. وته

أن المجتمع   رى تضمنات أختقديم مجموعة من وسائل التعويض وإعادة التأهيل ورد الحقوق، ويجب أن تصاحبها خطو 
ن يستطيع عادة أ عويض لاج التككل لن يسمح للمواطنين مرة أخرى بالتعويض للإعتداء والإنتهاك. وفي حين أن برنام

اجين من أفراد من الن ايا أويمكن الجمع بين طوائف معينة من الضحيتستجيب لمتغيرات كل حالة على حدة، إلا أنه 
 عائلاتهم الذين يمكن معاملتهم بالطريقة نفسها بسبب تشابه ظروفهم. 

وينبغي مراعاة أن إجراءات التعويض في أغلب الأحيان لا تحقق كل الآمال التي لدى الضحايا. ومع ذلك فإن 
كيد حقوق الضحايا وعائلاتهم ومجتمعاتهم التي تضررت بفعل الإنتهاكات بعض البرامج قد نجحت على الأقل في تأ

 1الجسيمة، وأن مواجهة تلك الانتهاكات أمر حاسم من حيث حياتهم في المستقبل.
 :والمادية ةالرمزي لتعويضاتا -البند الثاني

ين بالهام، تتاوح لمتواضع و ادف إن الإجراءات الخاصة التي تعتمد عليها برامج التعويض في سبيل إتمام هذا اله
د سم معين على أحإطلاق إو ذاري إجراءات رمزية في طبيعتها، وإجراءات مادية. وهي تتاوح بين مجرد إصدار بيان إعت

مقبرة لائقة،  فنها فيادة دالشوارع تكريما لأحد الضحايا، وبين الكشف عن المواضع التي تضم رفات الضحايا وإع
فع تعويضات أو اعية ودإجتم وأخرى لإعادة التأهيل، وتقديم هبات مالية وتمويل مشروعات وتشييد مراكز إجتماعية

 معاشات تقاعد.
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ويحمل مفهوم التعويض جانبا رمزيا في عملية إعادة الثقة العامة وإدماج الضحايا في المجتمع. على أن الجانب 
لم تكن ذات قيمة مادية؟ الواقع أن مجرد الإهتمام بإعادة  المادي ذو أهمية كبيرة أيضا. فما فائدة تلك البرامج الرمزية إن

الوحدة بين صفوف الشعب، والتحيب بالضحايا الذين كانوا مستبعدين، لن يكون ذا تأثير لدى الضحايا إن لم يقتن 
تجمع ذلك التكريم الرمزي بحلول مادية تعوضهم عما لحقهم من أضرار. فلابد لبرنامج التعويض أن يتضمن إجراءات 

بين النواحي الرمزية والنواحي المادية، بدلا من الإقتصار على جانب واحد. على سبيل المثال، طالبت هيئة الإنصاف 
والمصالحة في المغرب بأن يقدم رئيس الحكومة إعتذارا علنيا على الإنتهاكات الماضية. كذلك طالبت الهيئة بأن يضم 

لبية الحاجات الصحية للضحايا وعائلاتهم، نشاطات جماعية تنموية التعويض، بالإضافة إلى التعويض الفردي وت
 1إقتصادية وإجتماعية؛ نصب تذكارية في المناطق التي كانت الأكثر تضررا أثناء القمع.

حيث يتعذر تقدير الأضرار التي أصابت كل شخص، أو حين يتضح أن –وفي برامج التعويضات الضخمة 
يلا، نجد أن أكثر البرامج سخاءا وكرما سيكون قاصرا إذا كان هدفه هو التعويض التعويض الكامل سيكون أمرا مستح

عن كل الأضرار. ومع ذلك فإن ذلك البرنامج قد يعطي حلولا واقعية لبعض المشاكل الناتجة عن الأضرار. ففي جمهورية 
قوق الإنسان في عهد الجنرال الشيلي قدم الرئيس إيلوين إعتذارا عاطفيا قويا للشعب عن سنوات القمع وإنتهاكات ح

بينوشيه. ولكن هذا كان الممكن أن يكون رسالة جوفاء لو أنه لم يقتن بمنح معاشات لأفراد عائلات الضحايا. وفي 
تيمور الشرقية كانت هناك حاجة شديدة لرأب الصدع بين الضحايا ومرتكبي الإنتهاكات الذين يعيشون معا في القرية 

تي كانت فيها الجرائم المرتكبة أقل خطورة، فإن مجموعات المصالحة، استمعت إلى الضحايا نفسها. وفي الأحوال ال
وطلبت من مرتكبي الإنتهاكات الحضور، ووضعت شروطا بمقتضاها يمكن ان يقوموا بالإعتذار والتكفير عن جرائمهم، 

ساكن التي خربت، أو التعهد بتخصيص والإنضمام إلى المجتمع. وقد تطلب هذا الإجراء في بعض الأحيان إعادة بناء الم
عدد من الساعات في تأدية خدمات إجتماعية. وهكذا أمكن الجمع بين التعويض الرمزي والمشاريع المادية في القيام 

 2بخطوة صغيرة في سبيل التعويض.
هذا فإن مع و  واضح. ض معنىفلابد للإجراءات المادية أن تقتن بإجراءات رمزية ومعنوية لكي يصبح للتعوي

 را علنيا عاما،ت إعتذالسلطاالتعويض يمكن أن يكون ذا مغزى معنوي بدون مقابل مادي. ومن هذا القبيل أن تقدم ا
  توعية جماهيري هام فيجتماعوأن تقيم احتفالات شعبية لإحياء ذكرى الضحايا. إن هذه الجهود الرمزية ذات بعد إ

ر المجتمع له دو  ب أفرادن جانعتاف العام بين من جانب السلطات ومالشعب بما حدث، وتعريفهم بالضحايا، وهذا الإ
 حيوي في التغلب على ما قد يشعر به الضحايا من نفور المجتمع منهم واستبعاده لهم.

 :لفرديالتعويض الجماعي والتعويض ا -البند الثالث
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ئرة و ضيق داساع أإتموجها للأفراد أو للجماعات أو لمناطق بأكملها بقدر  التعويض يمكن أن يكون
 الإنتهاكات.

وتتطلب التعويضات الفردية تحديدا واضحا لهوية الأشخاص الذين يستحقونها، وكذلك للطريقة التي تستخدم 
في تسليم التعويض المادي. وهذه الإجراءات الفردية هامة لأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تتم صياغتها بتعبيرات 

ض الأفراد يؤكد على أهمية كل فرد على حدة، وعلى أنه صاحب حق معين، وبهذا يمكن تجنب فردية. ولهذا فإن تعوي
معاملة جميع الضحايا بطريقة واحدة قد تؤدي إلى الإقلال من الضرر الذي لحق بعض الأفراد، أو التقليل من مغزى 

 1التعويض. 
 لجمع بينها وبيناوكيفية  اصهانظر إلى خو ومن جهة أخرى، نجد أن الإجراءات الفردية ذات طبيعة إنتقائية، بال

ت عويضات سوف يستحقون -في أي مجموعة أو مجتمع –غيرها من الإجراءات. وينتج عن هذا أن بعض الضحايا 
 . لتعويضالن يستحقوا  -فردية؛ في حين أن غيرهم سواء كانوا ضحايا مباشرين أو غير مباشرين

اك حقوق من انته جماعةيم المعونة للأشخاص الذين قاسوا كأما التعويضات الجماعية فهي تركز على تقد
ى أساس الهوية ائمة علكات قالإنسان. وعلى سبيل المثال نرى أن اجراءات التعويض الجماعي قد تهتم بعلاج انتها 

و الهجمات لقمع، أاسائل )مثل انتهاك حقوق المرأة وكرامتها في حملة أستخدمت الإغتصاب الجنسي كوسيلة من و 
لتخليد  ابقة إلى مواقعرية السل السمنهجة ضد جماعة عرقية(. ففي المغرب، شمل برنامج التعويض تحويل مراكز الإعتقاالم

 الذكرى ومجمعات إجتماعية وثقافية.
وفي تيمور الشرقية، أشارت لجنة الحقيقة باتخاذ إجراء يجمع بين المعونة الفردية واستلام تلك المعونة، والهدف من 

شجيع التقارب والعلاقات الجماعية. فالتعويض الجماعي يساعد على تعزيز روح التصامن بين الأفراد بعضهم ذلك هو ت
ببعض. في المغرب، توفر خطة التعويض برنامجا لإعادة الدمج الإجتماعي للضحايا والتي تتضمن البرامج التبوية 

 2أساس فردي.والتدريب المهني لمساعدة الضحايا وعائلاتهم ولكنها تقدم على 
في بيرو طلبوا من الجماعات التي أصيبت بأضرار شديدة نتيجة لأحداث العنف أن تتقدم بطلب للحصول 
على دعم إجتماعي بحد أقصى قدره ثلاثون ألف دولار أمريكي، بحيث تكون المشاريع الإجتماعية لفائدة الجماعات 

تنفيذها حتى ولو كان بعض مرتكبي الإنتهاكات ممن يعيشون بكلها وليس لفائدة عدد معين من الضحايا، وأن يتم 
 3فيها.

يا التعويض الجتماعي أنه يتجنب ما قد يحدث من التفرقة بين السكان مثلما قد يتتب على التعويض اومن مز 
قوية، قد الفردي. ففي تشيلي تبين أن التعويض الفردي الذي أعطي لأفراد القبائل الأصلية التي تتميز بروح إجتماعية 

                                                            
 .4، ص: نفسهليزا ماغاريل، المرجع  - 1
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أحدث تأثيرا ضارا على روح الإنسجام والتوائم بين أفراد المجتمع. وفي بيرو تسود حالة مماثلة من تتعلق بهوية المجتمع في  
كثير من مناطق المرتفعات، ولكن الضحايا طالبوا بتعويضات فردية علاوة على التعويضات الجماعية وذلك من أجل 

 1كمواطنين فرديين لهم الإعتبار ذاته كغيرهم من سكان المدن.المحاولة لتأكيد وضعهم الإجتماعي  
لأفراد قد اأن بعض  ، كماوتواجه التعويضات الجماعية تحديات خاصة: فإن تنفيذها ليس من الأمور السهلة

عب تحديد صوغالبا ما ي حدة. يقاومونها لأنها لا تستجيب الإستجابة الكافية لمطالبهم ولما يعانيه كل منهم على
لالها ملية يمكن استغإنها ع ب ذلكلمجتمعات التي تستحق المعونة، أو تبرير معونة البعض دون البعض الآخر. وإلى جانا

  تمعات.ك المجمن الجانب السياسي، وقد تختلط إجراءاتها مع إجراءات التنمية التي هي من حقوق تل
ما كان نامج مهلى البر معنى شاملا عيفضل في الأخير الجمع بين مختلف إجراءات التعويض بطريقة تضفي 

 التمويل متواضعا.
 
 
 

 التعويض المعنوي أو الرمزي -البند الرابع
 :كنوع من التعويض الرمزي  إحياء الذكرى -أولا

تم إحياء ييمكن أن و ذكر. يتم إحياء الذكرى عن طريق أي حدث أو واقعة أو بناء يستخدم بمثابة آلية للت
ا من طرف (؛ رسميمع محليأو غير رسمي )مثل بناء جدارية في مجت( الذكرى بشكل رسمي )مثل إقامة نصب تذكاري 

 في، منها الرغبة ب عديدةسباي لأأحداث الماض الدولة أو تلقائيا من طرف المواطنين. ويسعى الناس إلى إحياء ذكرى
عم أو تعديل د، أو تمعالمج اس بماضيهم، أو زيادة وعيستحضار ذكرى الضحايا و/أو التعرف عليهم، أو تعريف النإ

 . ليمحمستوى  طرف نتقالية منال بالذكرى/ أو عملية العدالة الإحتفرواية تاريخية، أو تشجيع تبني الإ
وجبر  إظهار الحقيقة،اسبة، و ة والمحنتقالية، بما في ذلك تحقيق العدالدد من أهداف العدالة الإبلوغ عإضافة إلى 

ا من تكريم تيح نوعاضي يالأضرار، وضمان عدم تكرار ما جرى ، غالبا ما يكون هناك مطلب بالتذكر. فتذكر الم
رى للعدالة هداف أخلوغ أ.غير أن آليات التذكر يمكن أن تساهم في ب بهم أولئك الذين ماتوا أو تمت التضحية

 والنقاش حول راوتحفيز الحو  الانتقالية، بما في ذلك البحث عن الحقيقة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلا،
 .الضحايا اربر أضر بطة بجالماضي، ووضع سجل تاريخي مناسب، والإنصات لأصوات الضحايا ومتابعة الأهداف المرت

يقع في صميم سياسات المحاسبة التي تعقب حالات ما  الجماعية و الذاكرة الوطنية أإن الصراع حول التحكم في
بعد انتهاء النزاعات أو سقوط السلطة. وكثيرا ما يشعر الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان بغبن عميق من جراء جهود 
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رواية رسمية، أي رواية تؤلفها الدولة حول   ديمقراطية، قصد خلق الحكومة الجديدة أو القديمة، حتى لو كانت حكومة
نتقالية ـ مثل إنشاء لجنة للحقيقة ـ كخطوة ضرورية في اتجاه التذكر، ينظر إلى استاتيجيات العدالة الإالماضي. وأحيانا ما 

مر في غاية الصعوبة، بل لكن أيضا كخطوة غير كافية في الوقت نفسه. وسبب ذلك أن الحفاظ على الذاكرة حية هو أ
إن لجان الحقيقة الرسمية تصبح جزءا من رواية رسمية جامدة عن الماضي، ومن ثم فإن التحدي الذي يفرض نفسه من 

إن التذكر يجب أن يجعل الناس ينخرطون في حوار حي وديناميكي ودائم، ليس  1أن لا ننسى أبدا.  هذا المنظور هو
 المجتمعاتضر من هذا الماضي ويمكن الحا بها ـ بل أيضا حول الطريقة التي يستفيد تهاوأحداثه ودلالاحول الماضي فقط 
 ستعداد أفضل للمستقبل.إمن 

 النصب التذكارية والمطالبة بأماكن عامة -ثانيا

للغاية  ئة واسعةهي فو النصب التذكارية تجسيد لأحداث وأشخاص أو نشاطات حدثت في فتة تاريخية سابقة. 
ة التشيك أو جمهوري اري فيأشكالا فنية عديدة، وأعمال نحت، وحدائق تذكارية، )مثل متحف تيريزين التذكوتشمل 

ر )مثل ات للتذكقة إلى ساحفي جنوب أفريقيا(، واللوحات التذكارية، وتحويل مراكز تعذيب ساب 6متحف المقاطعة 
جهود و ام في واشنطن( رب فيتنعن ح يا لينز التذكاريموقع تيول سليتغ في كمبوديا(، والجدران التذكارية )مثل جدار ما

 . دف إلى إثارة التذكر والنقاش حول الماضيهت أخرى

يا في جنوب أفريق المصالحةقة و يمكن أن تكون النصب التذكارية بمثابة تعويض رمزي للضرر. وقد أشار تقرير الحقي
 . ابه جتماعية المرتبطةه الوظيفة، مركزا على الأهمية الإإلى هذ

رقتها، وإعادة تي تمت سن الستعادة الأماكإلنصب التذكارية بكونه يتمثل في "وتشرح مارغريت فيتلوفيتز دور ا
ع النصب يلي، يقفي تشفتخصيص الأماكن العمومية وتحويل مراكز الموت إلى أماكن يتدد فيها صدى الحياة". 

ين قتلوا إلى أرواح الذ هو مهدىامة، و في مقبرة سانتياغو العالتذكاري الخاص بالمعتقلين المختفين والمعدمين السياسيين 
وفيتي في الاتحاد السو تياغو.  سانأو اختفوا خلال الحكم العسكري. وقد أصبح موقعا مهما للقاء ومعلما بارزا من معالم

ة المواقع مئق وإقاالوثاع على تشجيع استعادة الذاكرة عبر تجمي"ميموريال" ملت منظمة حقوق الإنسان سابقا، ع
 .ةالتذكاري

كما أن النصب   2على عناصر السياسة والتاريخ والجمالية. تهاإن بناء نصب تذكاري هو عملية تنطوي في طيا
إلى تفضيل عملية  "جيمس يونغ"التذكارية تخلق ساحة عامة لاستمرار الحوار. وقد أدى التكيز على الحوار بالناقد 

إن أفضل نصب تذكاري ألماني عن الحقبة الفاشية  فسه. ويقول في هذا الصدد:إحياء الذكرى على النصب التذكاري ن
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ا بالمرة، ولكنه مجرد الحوار الذي لا ينتهي حول أي ذاكرة يتعين  الحفاظ وضحاياها قد لا يكون نصبا تذكاريا واحد 
مثلا، لم تعد تربطه أي فليس هناك شيء أكثر عدمية من تمثال،  .سم من، ولأية غايةعليها، وكيف يمكن ذلك، وبإ

 يمكن أن تكون النصب التذكارية بمثابة تعويض رمزي للضرر. ف 1.علاقة بالموضوع

 يضسياسة التعو  -الثالث الفرع
 عويض معينةتحديد المستفيدين من إجراءات ت -البند الأول

لجميع  2يمكن إعداد سياسة التعويض أولا عن طريق وصف شامل بالإضافة إلى تحديد نوع التعويض المطلوب،
الضحايا، وبعد هذا يمكن تحديد عدة طبقات للضحايا لكل منها إجراءات خاصة. وتقوم معظم البرامج بهذا من خلال 

 على أساس معايير -مثلا -تحديد نوع الإنتهاك الذي أصاب الفرد في فتة معينة. ويمكن تصنيف مجموعات الضحايا
مختلفة منها: موت أحد أفراد الأسرة، أو إحتجازه، فقدانه، التعرض للإنتهاك الجنسي، النزوح عن الموطن، الإصابة 
بإعاقة بدنية نتيجة التعذيب، بينما تخصص لضحايا النزوح القسري معونة للمسكن أو شراء آلات زراعية. وبطبيعة 

نامج يصبح معقدا من الناحية الإدارية. ولهذا ينبغي مراعاة الحال إذا كانت طبقات ذلك التصنيف كثيرة لأن البر 
 البساطة لكي يسهل تنفيط البرنامج.

وينبغي أن تكون هذه المعايير على أساس مبادئ خاصة من حيث العدالة والجدوى، وتجنب المحاباة السياسية  
استخدام مصطلح " الميراث" في  واستثناء مجموعات معينة. ففي المغرب حرصت لجنة الإنصاف والمصالحة على عدم

تحديدها لبنية الأرامل أو بنات الضحايا بحيث أن استخدام هذا المصطلح يوحي بقانون الميراث المطبق في المغرب والذي 
يخصص للمرأة فقط نصف الحصة المخصصة للرجل. وبالتالي استخدمت الهيأة مصطلح "أولئك الذين يحق لهم" والتي لا 

 3 الميراث وتسمح بالتالي بالمعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة.تشمل تطبيق قوانين
فالتعويضات التي تتشابه، بصرف النظر عن نوعية الضرر الذي أصاب كل فرد، تعزز الطبيعة الرمزية للحق  

درجة كبيرة الذي يتمتع به كل فرد على حدة والإعتاف بقيمة كل فرد في المجتمع. كما أن التعويضات التي تتناسب إلى 
مع الضرر الذي حدث تؤكد الضرورة الملحة إلى إصلاح أضرار معينة. ومن أمثلة ذلك معاملة الأشخاص الذين قاسوا 
فيما مضى تحت وطأة النظام الإجباري في كندا )وذلك طبقا لسياسة مشتكة بين الحكومة والكنيسة لإبعاد أطفال 

هم الأصلية(. ولذلك يستحق الناجون الأحياء الحصول على مبلغ معين العائلات الأصلية عن عائلاتهم وثقافتهم ولغت
"مقابل تلك التجربة المشتكة"، وعليهم فقط أن يثبتوا أنهم كانوا في تلك المدرسة. ويتوقف قدر المبلغ المدفوع لهم على 

لمدرسة الداخلية هو انتهاك عدد سنوات بقائهم بالمدرسة. وهذا من شأنه أن يعزز فكرة أنهم بمجرد كونهم قد إلتحقوا با
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لحق الطفل. وفي الوقت نفسه هناك إجراء إداري أشد صرامة يتعلق بمن يثبتون أنهم تعرضوا إلى المزيد من الضرر البدني 
 والنفسي، فهم يستحقون تعويضا إضافيا طبقا لشدة الضرر وتأثيره.

التي تتعلق بالتمييز بين التعويضات التي تمنح وفي غواتيمالا قال بعض الأعضاء المكلفين بالإجابة عن الأسئلة  
قالوا أنهم يفضلون معاملتهم بالمثل، حيث أن  -لأفراد أسرة تأثرت بإرتكاب إحدى المذابح، وكذلك ضحايا التعذيب

التجارب الشخصية تختلف إختلافا كبيرا إلى حد أنهم لا يستطيعون التمييز بينها من حيث الأهمية. وعندما يتخذ 
صفة رمزية تفوق صفة رد الحق، فإنه يكون أكثر عدلا لأنه يؤكد على المساواة في أهمية حقوق كل مواطن.  التعويض

ولكن عندما تتوفر الظروف لجعل الاستجابة أكثر مطابقة للإنتهاكات فقد يكون من المهم ضرورة التمييز بين القتل 
 1السجن أو ضياع ممتلكات شخصية. والعاهة الناجمة عن التعذيب وفقدان الطاقة التناسلية، وبين

وفي بعض أنواع الجرائم نجد أن الإجراءات المطولة بقصد تحديد الضحايا الحقيقيين، قد تكون مدعاة لإلحاق  
ات عديدة، رور سنو مبعد  ضرر جديد لدى الشخص الذي يطالب بالتعويض فيما يتعلق بالجرائم التي يصعب إثباتها

 أن يقدموا الضحايا واجب لإغتصاب أو الإنتهاكات الجسيمة الأخرى. وإذا كان منوذلك مثل حالات التعذيب أو ا
ادهم، ومن واستبع ثيرينشهادات الفحص الطبي وقت وقوع الحادث، فإن هذا الإجراء يؤدي إلى إستثناء ضحايا ك

ا. كما أن بهوا  مر ب التيضمنهم أولئك الذين لم يحصلوا على أي رعاية طبية، أو من يخافون التحدث عن التجار 
ضوع ختيار بين الخعلى الإ ضحاياالإختبارات النفسية التي تجرى بعد مرور سنوات قد تعطي نتائج مضللة، وقد ترغم ال

إذا تعذر إلى جانب هذا فو عاناة. ن المممرة ثانية للتجربة المريرة، وبين التنازل عن طلب التعويض، مما يؤدي إلى المزيد 
 الضحايا. ر بحالةستهتاأخرى فإن إعادة فتح الذكريات الأليمة أمر ينطوي على الإ وجود علاج تام أو معونة

يرغب بعض الضحايا في الحديث عما تعرضوا له في حين يفضل آخرون عدم الخوض في تفاصيل حاولوا على  
بإعتبار أن مر سنين طويلة نسيانها. وفي مواجهة هذا التحدي قامت لجنة التشيلي للإعتقال السياسي والتعذيب 

الضحايا هؤلاء الذين استطاعوا أن يقدموا بعض الأدلة عن إعتقالهم وأعتبرت ببساطة أنه تم تعذيبهم بناءا على الإجماع 
في معظم شهادات الضحايا الذين كانوا معتقلين. كما لم تستطع اللجنة التمييز بين الضحايا لأنه كان من المستحيل 

 2 وضوعية لذلك طالبت اللجنة بالتعويض المماثل للجميع.المقارنة بين الحالات على أسس م
 عمليات التعويضبعند القيام  تحديد الأولويات -البند الثاني

التعويض يستدعي الإهتمام بعض الفئات من الضحايا أكثر من غيرهم، فإن وضع الأولويات  إذا كان برنامج
يتضمن تحديات قوية ينبغي أن يواجهها في بداية الأمر أولئك المسؤولون عن وضع سياسة البرامج. فقد ذكرت لجنة 

ية، وجعلهم ضحايا على نحو أو آخر. الحقيقة في تيمور الشرقية ما يأتي:"لقد أثر الصراع على جميع سكان تيمور الشرق
أدركت قسوة ما يعانيه البعض كل يوم من آثار الصراع. وسوف  -خلالها إلتقائها بعديد من الجماعات–ولكن اللجنة 
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يرث الأبناء ما يعانيه الآباء نتيجة الإنتهاك الذي أصابهم". ومن أمثلة ذلك ما يحدث للنساء نتيجة الإغتصاب الجنسي 
الإحتلال الأندنيسي ووضعه أطفال مزدوجي الجنسية. وختمت اللجنة تقريرها بما يأتي:" إننا جميعا  بواسطة جنود

 ضحايا، ولكن ليس كل الضحايا متساوين. وعلينا أن نعتف بهذا الوضع، ونمد يد العون للمستضعفين."
ة سريعة لأنهم أكثر وكثير من برامج التعويض يصف مجموعات معينة من الضحايا بأنهم يحتاجون إلى رعاي

تعرضا للمشاكل والصعوبات من غيرهم، وهم كبار السن والمرضى، والأرامل اللواتي يعلن عائلاتهن بمفردهن. في المغرب، 
حدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكلف بتنفيذ خطة التعويض خطة التعويض التي وضعتها هيئة الإنصاف 

نها تلك التي كانت مراكز إعتقال وحيث عانى السكان من انتهاكات واسعة والمصالحة سبعة مناطق أساسية ومن ضم
وجماعية. وكانت الأولوية تعطى في هذه المناطق المعينة لبعض المجموعات وخصوصا النساء في عملية التعويض 

  1الجماعي.
ق العناية ستحخاص يالأش وتكمن صعوبة تحديد الأولويات في تلك الحالات على مستويات مختلفة: أي هؤلاء

 الية.و التعويضات المعاشات أل المقبل الآخرين، ومدى أحقيتهم في نصيب من الموارد الضئيلة المتاحة في البرنامج؛ مث
م في أيضا في لمجتمع هاد في ويجب أن يحصل جميع الضحايا على نوع ما من أنواع التعويض، فحتى أغنى الأفرا

ولئك لأعويضات ن التمكت. ومن جهة أخرى يجب أن تخصص أنواع أخرى حاجة إلى الإعتاف بأن حقوقهم قد أنته
أقوى  برامج التعويض وف تكونم. وسالذين هم في أشد الحاجة إلى المعونة، أو من يواجهون عراقيل في إعادة بناء حياته

سنة جراءات ليست حتلك الإ لى أنتأثيرا في تحديدها للأولويات طبقا للحاجة أو لصعوبات المعيشة، إذا تم التأكيد ع
 أو هبة تعطى، وإنما هي حق واجب مستحق.

 :يضأهمية مراحل عملية التعو  -البند الثالث 
جل أ أمر حيوي من عامة،في إعداد برامج التعويض وتنفيذها وسياستها ال إن إشراك الضحايا ومجموعاتهم

لأمر السهل، د ليس بالجهو يا في تلك اضمان جدوى تلك البرامج وتأثيرها وشدة الحاجة إليها. ولكن إشراك الضحا
القمع  لأمن واحتمالاتمخاوف ايم، و وذلك بالنظر إلى تنوع مجموعات الضحايا، ومدى حاجتهم إلى الموارد المالية والتنظ

 ظمات وفي رعايةنمية منتم في التي قد يواجهونها في سعيهم لإستداد حقوقهم. وهكذا فإن حماية الضحايا ومساعدته
 لحقائق.م بان بتمثيلهم، تجعل المشاورات أكثر فعالية، وتضمن أن الضحايا على إدراك تامن يقومو 
وعلى الرغم من أهمية احتياجات الضحايا وتوقعاتهم، فإنها ليست العنصر الوحيد لضمان نجاح برامج التعويض،  

كان من حيث النزاهة والعدالة. إذ ينبغي أن يراعي كل برنامج آراء المجتمع ككل، وأن يكون موضع موافقة عامة الس
ولتجنب أي شبهة للتمييز والمحاباة ينبغي مراعاة الشفافية التامة بما يتعلق بالمعايير وإختيار المستحقين للتعويض. وينبغي 
أن يستوعب أفراد الجمهور مدى الجرائم التي ارتكبت والآلام التي لحقت بالضحايا، لكي يتسنى الدعم السياسي 

اح برنامج التعويض. ولهذا السبب أيضا، عندما يعاني مواطنون آخرون من وطأة الفقر والتخلف أو الآثار الضروري لنج
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المتتبة على ظروف الحرب الإقتصادية، فإن البرامج التي تراعي لوازم التنمية وإعادة البناء قد تثير إستياء الناس بغض 
 1النظر عن عدالة تلك البرامج.

التعويض القائمة على أسس سليمة، قد تواجه مشاكل تنجم عن سوء الإدراك إذا لم تكن وبالمثل فحتى برامج  
الضحايا أن   أذهاندر إلىمعاييرها واضحة وشفافة، وهذا هو ما حدث لأحد برامج التعويض في المغرب عندما تبا

ناك قيقة أنه كان هلكن الحو . عيةهناك تفاوتا بين مقادير التعويض التي صرفت للمحتجزين بناءا على مراكزهم الإجتما
 س .ين النابتذمر سبب يدعوا إلى ذلك الإختلاف ولكن بسبب عدم الإعلان عنه انتشرت الإشاعات وساد ال

كما ينبغي أن تكون التعويضات واضحة من حيث الهدف والمعنى، وذلك لضمان أنها تعبير علني بالضرر  
لات سليمها إلى وكاتمية أو التن ا الميل إلى دمج التعويضات في خططالذي ارتكب، واعتاف قانوني بالحق المهضوم. أم

ون يسوا فقط يستحقلتفيدين المس التنمية لتنفيذها فإن هذا يحجب مبادئها الأصيلة عن الأنظار، من حيث كون الأفراد
تعويضات ال تلك ستحقونيشأنهم شأن غيرهم من المواطنين، ولكن أيضا لأنهم –ظروفا معيشية أفضل مما هم فيه 

  رعاية الدولةفيثقتهم  وعدم بسبب ما تعرضوا له من جرائم وانتهاكات. إن التقاعس والإهمال في حقوقهم كمواطنين
 هم.لهم، هو الأمر الذي يجب الإعتاف به من أجل إعطاء جدارة وأولوية لعملية رد حقوق

 لمسؤولية عن التعويضا -الرابع الفرع
عن ضمان إستمتاع جميع مواطنيها بحقوق الإنسان، وأيضا بضمان توفر العدالة إن الدول بصفة عامة مسؤولة 

للجميع عندما تنتهك تلك الحقوق، ولا يستثنى من ذلك مسؤوليتها عن التعويض. ويتضح هذا بصفة عامة عندما تقوم 
يليشيات التي تتولى هي أجهزة الدولة بدور مباشر في ارتكاب تلك الجرائم. كما تمتد مسؤولية الدولة لتشمل نشاط الم

الأمريكية لحقوق الإنسان أن الدولة ملزمة بدفع -تسليحها. ففي كولومبيا على سبيل المثال قررت المحكمة البين
تعويضات في دعاوى انتهاك حقوق الإنسان بواسطة منظمات عسكرية يمينية أنشأتها الدولة وقامت برعايتها. وعلاوة 

لدولة يضمن أنه حتى بعد زوال الحكم التعسفي عليها أن تستمر في تحمل المسؤولية عن على ذلك فإن مبدأ استمرارية ا
سياسة الحكام السابقين وإجراءاتهم. وهذا ما حدث في جنوب إفريقيا على الرغم من التناقض الصارخ بين نظام التمييز 

 2العنصري وبين الحكم الديمقراطي الذي أعقبه.
يضات إلى ضحايا الجماعات الثورية المجموعات التي لم تكن تحت سيطرة وعلى الدولة أيضا أن تقدم تعو 

لفشل الدولة في ضمان الحقوق كما هو وارد في نظام  -الحكومة أو بموافقتها. وهذا الإلتزام قد يكون بحكم القانون
أن يعاملوا بالمثل بصرف المحكمة "ألبين أمريكية" لحقوق الإنسان، أو بدافع توخي العدالة بالنسبة للضحايا الذين يجب 

النظر عن هوية مرتكب الجريمة إذ أن ذلك كان خارجا عن إرادتهم. ومن أهداف التعويض مساعدة الضحايا على 
الإندماج في المجتمع، وجعلهم يشعرون بأن المجتمع مهتم بما حدث لهم وذلك عن طريق تقديم نوع من التعويض عن 
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عويض بين مختلف فئات المجتمع. وبهذه الطريقة فإن الدولة تقدم التعويض ليس ذلك. كما يساعد على توزيع تكاليف الت
لأنها كانت مسؤولة عما وقع من أخطاء، ولكن بسبب إلتزامها بالصالح العام وبالعمل على إعادة إندماج الضحايا، 

 وذلك بدون إشارة إلى من كان المسؤول عن وقوع تلك البرامج.
لحجة في ذلك عويض. وان التمن جانبه يرفض أن يتحمل أي قسط من المسؤولية ع أما المجتمع الدولي فقد كان

 أن تبرعين الدوليينمن الم تطلب أنه إذا كانت دولة هي المسؤولة عن الأضرار فلا ينبغي أن تتهرب من مسؤوليتها بأن
 ناسب أن يساهمن من المكو د ييتحملوا عبئ التكاليف. ومع ذلك فإذا تحملت الدولة الجزء الأكبر من المسؤولية فق

ابقة أنه حتى برات الساليف. وقد رأينا من الخفي تلك التك -ودول معينة بصفة خاصة–المجتمع الدولي بصفة عامة 
محكمة  ت إن لم تأمرهالتعويضاادفع  عندما تلعب بعض الأطراف الدولية دورا في الصراع فإنها لن تبادر إلى المساهمة في

لك تل وبينما يكون قد تساهم فيجهود ذات صلة، عن طريق تخصيص بعض مواردها لذلك.بذلك. ومع ذلك فإنها 
لعلني اى في الإعتاف ذي يتجلزي الالمساهمة أثر من حيث الإستجابة المادية للإنتهاكات، إلا أنه ينقصها الجانب الرم

 بما ارتكبت من أخطاء.
أن تدفع لها تعويضا نتيجة لإحتلالها لها، ولكنها وقد طلبت لجنة الحقيقة في تيمور الشرقية من أندونيسيا 

بأن السعي للحصول على تعويضات من دولة احتلت أخرى أمر يستغرق زمنا طويلا، ولكن الضحايا لا  1أقرت
يستطيعون الإنتظار، ويجب أن تبادر تيمور الشرقية بعمل اللازم وملئ الفراغ، كما أن المجتمع الدولي الذي حول أنظاره 

عندما وقعت تلك الإعتداءات، عليه أيضا أن يتحمل قسطا من المسؤولية. وفي تطور غير مسبوق تقدم البنك بعيدا 
الدولي بدفع مبلغ للمساهمة في برنامج عاجل لصرف تعويضات مؤقتة أثناء عمل لجنة الحقيقة ولكن لم يتم بعد تقديم 

 تعويضات أخرى بعد إنتهاء عمل اللجنة.
 يضاتوتنفيذ التعو تمويل  -الخامس الفرع

 منها دوىلجللتعويضات وا تخطيطال -البند الأول
ءات عن إجرا وصياتالبلدان التي قامت لجان الحقيقة فيها بوضع ت في السنوات الأخيرة وخصوصا في

 اركثير من الإبتكبلتعويض لياسة سالتعويض، فإن المجتمعات إعتفت بإلتزامها طبقا للقانون الدولي، وبدأت في صياغة 
 ضحايا.ات الوالجدة. ومع ذلك فإن تنفيذ هذه التوصيات غالبا ما يضيع بين التخطيط وتحقيق توقع

ولا تقل هذه المشاكل حدة في المناطق التي ليست فيها لجان حقيقة. فإن غياب عملية الكشف عن الحقيقة  
على سبيل المثال تحديد هوية الضحايا قد يستدعي إتخاذ عديد من الخطوات الإضافية اللازمة لبرنامج التعويض، ومنها 

وتقدير الأضرار التي ينبغي معالجتها. ويحتاج التنفيذ الفعال إلى إجراء تقييم واقعي ومبكر لأوضاع الضحايا، وتقرير 
وسائل لضمان حصولهم على التعويض، وذلك مثلا عن طريق إجراء لامركزي يتصف بالمرونة من حيث قدرة الضحايا 
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م في التعويض. وينبغي أن يتميز تنفيذ التعويض بالحساسية، وأن يتجنب إعادة تعرض الضحايا على عرض أحقيته
 للأذى والخضوع مرة ثانية لمظاهر التمييز وعدم المساواة.

وفي بداية مرحلة الإعداد ينبغي أن يأخذ برنامج التعويض في الإعتبار مختلف أوجه القصور التي لا مفر من  
ي بعض المناطق قد يكون التعويض المالي من أسهل البرامج تنفيذا، ولكن هذا لا يفي الحاجة ظهورها فيما بعد. فف

الضرورية للحصول على الأرض أو المواد الأخرى أو الخدمات التي لا يمكن الحصول عليها عن طريق المال. وفي أوضاع 
كما في تشيلي، حيث يوجد نظام متطور للتأمين البدنية والعقلية منها ) –أخرى قد تتاح الفرصة لتقديم الرعاية الصحية 

الإجتماعي، ولو أنه لم يكن وافيا تماما بحاجيات الضحايا وتوقعاتهم(، أو يتم تنفيذه على مراحل بطيئة تستغرق سنوات 
عديدة ) كما في "بيرو" حيث كان عدد أخصائيي العلاج النفسي ضئيلا(. وقد لوحظ هذا النقص في "بيرو" في وقت 

 1واشتملت خطة التعويض على ضرورة الإهتمام بتدريب أخصائيين، وتعزيز مجموعات التضامن الإجتماعي. مبكر،
ومن المهم أيضا بالنسبة للهيئات المنوطة بتحديد مدى أحقية الضحايا لبرامج معينة، أو المكلفين بتنفيذ  

العملية نحو الأمام. فإذا كانت هذه المسؤولية التعويضات أن تتوفر السلطة والقدرة على إتخاذ القرارات، وتحويل مسار 
منوطة بهيئات ليست بذات سلطة فعلية، فإن العملية ستفشل وتؤدي إلى الشعور بإحباط عام. وينبغي أن تحوز أجهزة 
التنفيذ والمكلفون بتسجيل الضحايا ثقة أولئك الضحايا وغيرهم من المواطنين لكي يصبح التنفيذ عادلا ومنصفا 

ففي تركيا أنشأت لجان محلية للتعويض عن الأضرار المادية "الناجمة عن أعمال إرهابية أو عن إجراءات اتخذت للجميع. 
فيما يتعلق بالصراع بين القوات التكية المسلحة وحزب العمال الكردستاني في جنوب  1987لمكافحة الإرهاب" منذ 

محليين، ومعهم ممثل واحد فقط للمجتمع المدني )من شرق البلاد. وبعض تلك اللجان تتألف من مسؤولين حكوميين 
نقابة المحامين المحلية( وقد ورد أنها تفضل النظر في الدعاوى التي يكون الثوار فيها قد ارتكبوا أخطاءا، كما أنها تقلل من 

لهذا تأثيرا  شأن الإنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة، مع أن لديها سلطة منح تعويضات عنها أيضا". ومن الواضح أن
 2 على مفهوم التعويض وكيف يكون التصرف إزاءه من الناحية العملية.

وفي غواتيمالا تألفت لجنة ثنائية تجمع بين ممثلي الحكومة وممثلي الضحايا، وقد عكست هذه اللجنة كل  
لجنة يض، مما جعل اللتعو ة للنسبباأشكال الخلافات التي تجري في تلك المجتمعات وتردد الحكومة في إتخاذ إجراء فعال 

في بيرو و تنفيذ بنفسها. دور ال كومةعاجزة عن اتخاذ أي قرار هام يجعلها تتقدم إلى الأمام. وانتهى الأمر إلى تولي الح
انت من أن ك أصبحت لجنة التعويض من إختصاص وزير العدل بعد أن كانت من إختصاص وزير العدل بعد

عادت و شت فعاليتها، فقد تلا ختلفةرة العدل لم تستطع التنسيق بين الوزارات المإختصاص رئيس مجلي الوزراء. ولأن وزا
 المسؤولية إلى رئيس مجلس الوزراء.
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في المغرب تتم إدارة برنامج التعويض الجماعي من قبل لجنة توجيهية موكلة بتأمين وضوح البرنامج كما تلتزم 
المالية فضلا عن معايير الدفاع عن القضايا. ستتشكل هذه اللجنة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبمعايير الشفافية 

من ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوزارات ولجان التنسيق المحلية والشركاء الدوليين والجهات المنفذة. وثمة 
لنواحي الإقتصادية والتقنية خطة لإنشاء وحدات إدارية وهي كناية عن هيئات مركزيى تقنية تضم التقنيين الذين يديرون ا

لجنة تنسيق محلية على صعيد المجتمع المحلي من أجل تعزيز المشاركة ومن أجل إدارة  11والمالية للمشروع. وستعمل 
التقنية والمالية للبرامج المحلية. وهي ستشمل السلطات المحلية وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخدمات الدولة 

ة والهيئات المنتخبة محليا والمنظمات غير الحكومية الشريكة في البرنامج. ولحين كتابة هذا التقرير لم يتم إختبار غير المركزي
 1هذه الهيكلية بعد.
 لإجراءات العاجلة والإستراتيجيات طويلة المدىا -البند الثاني

ستقبل البلاد. من حي م كانامم لا يتحمل الإنتظار إذا أردنا أن يشعر الضحايا بأن له إن التعويض أمر عاجل
لإستجابة إلى لمؤقتة  ات ذات طبيعةأدخلت إجراء -كما في جنوب إفريقيا وتيمور الشرقية وكندا–وفي بعض الأحوال 

المتاحة عن  علوماتلة المقالظروف العاجلة. على أنه قد يحدث أن تصبح تلك الإجراءات تعسفية بعض الشيء بسبب 
 ا بعد.امل فيمد حل كعن أن التعويض المؤقت قد يقلل من إحتمال السعي إلى إيجاالضحايا وأوضاعهم، فضلا 

ن الذين أثرت  والسكانازحينوخلال فتات الصراع فإن الأولوية قد تكون لإعتبارات الأمن وإعادة توطين ال
جراءات الإانت كمهما  عليهم ظروف الحرب. أما التعويضات الأخرى من الممكن أن تنتظر حتى تسمح الظروف. و 
مزيدا من  ثقة بأنر بالالمؤقتة فيجب مراعاة تحقيقها لأقصى فائدة مرجوة من حيث التعويض، وأن تعطي الشعو 

تغير بمرور تلضحايا اطالب الإجراءات سوف تتخذ للإعتاف بالضرر وإصلاحه. كما يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن م
 ية لمعيشة السكان.الوقت مع تحسن أحوال الأمن وتوفير الحاجات الأساس

اء الحكومة فتة بق دى عنإن التعويض هو دائما قضية طويلة المدى تحتاج إلى دعم سياسي قد يكون أطول م
لمجتمع بصفة السياسة وأفراد رجال ا ة وعيذاتها وعن الفتة المقررة. ومن الأهمية الحيوية بالنسبة للشروع في التنفيذ زياد

هي لو حدث  ويض كماالتع كما أن وضع التشريعات هو وسيلة تضمن بقاء إجراءات  عامة بحق الضحايا في التعويض.
ويض  لا يكون التعلمدى حتىاويلة تغيير في الأوضاع السياسية. وينبغي أن تقتن الإجراءات المباشرة باستاتيجيات ط

ية عادلة ات أولو ذخة اسمجرد عملية تسكين مؤقتة للإصابات الخطيرة التي لحقت بالسكان، بل يكون إجراءات ر 
 ومنطقية بهدف إتمام إصلاح شامل لكل جوانب الحياة. 

 ويضاتتمويل التع -البند الثالث
موضوع التعويض هي التكاليف. ولاشك أن هناك قيودا حقيقية تعاني منها  إن أول قضية تطرح عند مناقشة

المجتمعات في أعقاب فتات الصراع، وأن مواردها المالية المحدودة تخضع لأولويات صارمة. والأسلوب الذي توازن به 
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ة السياسية والتخطيط الصحيح الدولة بين هذه  الأولويات يعكس مدى إلتزامها بالتعويض. والواقع أنها إذا توافرت العزيم
من حيث إجراء التعويض خلال فتة زمنية معينة، فعندئذ يمكن التغلب على نقص الموارد وعلى القيود الأخرى إلى حد 
ما. ويقول ألكسندر سيجوفيا:" إذا تم التوازن بين العوامل السياسية التي تساند التعويض سوف يسهل تمويله حتى ولو  

ة وتدريجية". ولكن إذا لم تتوفر تلك العزيمة السياسية فإن الضحايا يواجهون طريقا طويلا وشاقا كان ذلك بصفة جزئي
 1في سعيهم للحصول على التعويض.

إن الدعم السياسي العريض من أجل تمويل التعويض يتطلب زيادة الحس الإجتماعي والتحالف الإستاتيجي  
اع يد منه عادة قطضا يستفا باهذلك فإن التعويض يعتبر دائما إجراء والإصرار القوي من جانب المجتمع الدولي. ومع

ادة بما ع يقنع لالشعب امن السكان لا يمثل كتلة ذات تأثير قوي من حيث الإنتخابات.كما أن هذا القطاع من 
ل الكام لتعويضفاء باتقدمه الحكومة من تعويض لأن كل برنامج مهما كانت درجة تمويله سيظل قاصرا عن الو 

ن الحقيقة إلى أ رت لجنةا أشاللضحايا. وهذه الإعتبارات تحول دون تخصيص موارد كافية للتعويض. وفي جنوب إفريقي
 لك فإن الحكومةذة. ومع لحربياالتعويضات تمثل نسبة معقولة من ميزانية الدولة، وخاصة إذا ما قورنت بالمصروفات 

دفع تاية الأمر لم نها. وفي وفاتهقتصادية، أو تدخل تعديلا على مصر ترددت في أن تغضب النخبة الثرية من الناحية الإ
بالغ إضافية مة إلى تقديم ماضطرت الحكو  -تبعد مضي سنوا-سوى جزء بسيط من قيمة التعويضات المقتحة. والآن

 اية.مام والرعالإهت زيد منن بالمللتعويض، واتخذت خطوة صغيرة من أجل توفير مساكن للضحايا الذين لا يزالون يطالبو 
في  -وما يتبع ذلك من تكاليف –إن تقديم التعويض في الوقت الحاضر كفيل بتجنب أضرار إجتماعية خطيرة  

العمل على  قاعس عنا للتالمستقبل. وعلاوة على ذلك فإن عدم كفاية الإجراءات الحالية لا يصح أن يتخذ مبرر 
 .التقدم يء منشأن يستخدموها في سبيل إحراز  الإطلاق. هذه هي الحجج التي ينبغي للدعاة والنشطاء

وتميل الحكومات إلى تفضيل برامج تحقق أهدافا متعددة مثل مشاريع التنمية الإجتماعية، ولكن مثل هذه  
 وارد مالية دونتخصيص م ا التعويضي بالنسبة للضحايا. وبالمثل هناك ميل إلىتفقد تأثيره -كما رأينا–الإستجابة 

عتماده إلدولة بدلا من ايزانية من م إن تمويل برنامج التعويض تزداد فاعليته عندما يكون جزء لا يتجزأ ضمان فاعليتها.
ن الميزانيات اء بشؤو النشطو على التبرعات الممنوحة. وهذا أمر يتطلب تخطيطا مسبقا، وإلماما خاصا لدى الدعاة 

 والسياسة الإقتصادية.
ولية هو من أسباب تردد المجتمع الدولي في المساهمة المباشرة في هذا وكما أوردنا، فإن ربط التعويض بالمسؤ  

الجانب الخاص من جوانب العدالة الإنتقالية، وهذا بدوره يسهم في تهميش دور التعويض في نشاط العدالة على 
، ومنها إستعادة الصعيدين المحلي والدولي. ومع هذا فقد تمت بعض الجهود المبتكرة في مساعدة الدول في مجال التعويض

الأموال المسروقة والمحولة، وكذلك إتفاقيات تبادل جزء من الديون الأجنبية لصالح الضحايا. وفي بعض الحالات تم تمويل 
مشروعات تنموية ذات جانب تعويضي، أو دعم الجهود المبذولة لإعداد سجل عادل للضحايا. وبقدر ما يكون 
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اف بأهمية التعويض ضمن جدول لدعم السلام، يمكن إيجاد الحوافز وحشد الأطراف الدوليون على إستعداد للإعت 
 1الدعم الدولي يضمان وفاء الدولة بإلتزاماتها.

ضاحية بالتعويضات بملاحق إي 06-01في الأخير، ننوه إلى أن المشرع الجزائري ألحق قانون المصالحة الوطنية 
 وطرقها ويتعلق الأمر:

ة تعويض ضحايا المأساة الوطنية حيث يحدد كيفيات تطبيق المادالمتعلق ب 93-06قم المرسوم الرئاسي ر  -أولا
وفاة بكم نهائي حتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بشرط وجوب الحصول على المتعلق ب 06-01من الأمر  39

 الهالك وفقا لإجراءات معينة ويدخل في هذا النطاق المفقودون من أجل تعويض ذويهم.
وضوع مكيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا بالمتعلق  124-06لمرسوم ارئاسي رقم ا -ثانيا

ر سابق الذك 06-01مر من الأ 25إجراءات تسريح بسب المأساة الوطنية ويوضح المرسوم كيفيات تطبيق المادة 
 والمتعلقة بإعادة الإدماج في الشغل أو التعويض عند الإقتضاء.

في  د أقاربهاعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحالمتعلق بإ 94-06ا المرسوم رقم وأخير  -ثالثا
ر المتعلقتين بإعانة سابق الذك 06-01من الأمر  43و  42الأعمال الإرهابية ويتعلق الأمر بكيفيات تطبيق المادتين 

 رهاب.أحد أقاربها بالإالدولة والتضامن الوطني  للعائلات المحرومة التي ابتليت بضلوع 
قد لحق  لذي يكونالضرر ما يمكن ملاحظته أن هذه التعويضات محددة بنسق جزافي لا يعبر حقيقة عن مدى ا

ان خاصة لجو كلفت لفضل بالمتضرر سواء بسبب الفقد أو الموت أو الإعاقة أو التسريح عن العمل؛ حيث كان الأ
كون يلواجبة حتى لا المالية حقات االحقيقية والمستحقة للتعويض أو المستومعالجة المسائل حالة بحالة وتقدير القيمة 

لة ما تبنته العداكلتعويض  داف اهناك تعد أو شعور بالظلم بين الضحايا وذويهم. ولكن تبقى هذه المقاربة محققة لأه
 الإنتقالية بمعنى جبر الضرر ولكن بمنظور قانوني ملزم ومقدر مسبقا.

  البحث عن الحقيقة لث:ثاال المطلب
 الأول: أهداف ووقت تنصيب لجنة الحقيقة وخصائصها العامة الفرع

ة إنشائها، قت وكيفييقة، و تعريف الحق في معرفة الحقيقة، أهداف تنصيب لجان الحقنعرض في هذا البند إلى 
ة أن لبحث عن الحقيقن حيث ارية موخصائصها العامة المميزة ومبادئ عملها، وما يمكن قوله في تجربة المصالحة الجزائ

 :المشرع إلى حد ما لم يعر أهمية لمسألة الحقيقة قصوى لمسألة معرفة الحقيقة بدليل
 ذا من جهة.لإنسان هقوق اح.أنه لم ينشأ لجنة تحقيق لا نظامية ولا غير نظامية من أجل الكشف عن منتهكي 

وتحريات لم يلحقها بمراسيم كنظام التعويضات آنف . ومن جهة أخرى حتى المسائل التي يفتض فيها تحقيقات 
الذكر أو على الأقل لم يحلها إلى قضاة التحقيق والهيئات القضائية الذين لهم النظر وكامل النظر في مسألة استصدار 

                                                            
 .11ليزا ماغاريل، المرجع السابق، ص: - 1



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
131 

 

الأحكام المناسبة حالة بحالة خصوصا فيما تعلق بأحكام من قبيل: إنقضاء الدعوى العمومية، العفو، واستبدال 
عقوبات وتخفيضها، لأن مسألة استصدار تلك الأحكام والاستفادة من تلك الاحكام يستوجب بالضرورة تحقيقا لأن ال

المشرع اشتط فيهم القانون أن  لايكونوا قد ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات، أو استعمال المتفجرات 
ة تحتاج بالضرورة و التأكيد إلى إجراء تحقيقات وتحريات؛ ولكنه في الأماكن العامة منبين شروط أخرى، وهي مسأل

تجاوزها واختصر تلك الشروط مباشرة إلى مسألة واحدة والإكتفاء بالمثول الطوعي أمام الشلطات المختصة في الآجال 
 المحددة لسريان القانون.

مغة ورطهم بأدلة داد يثبت تقلذين االأمن . بل واستثنى معالجة مسألة المتبحين من الأزمة وسماسرة الموت، ورجال 
زائري لصناع شعب الجان الفي الإنتهاكات، بل نجده على العكس من ذلك قد نص على في الفصل الثالث بعنوان عرف

لذي لاقى صدى لمنحى ااوهو  نجدة الجمهورية، حيث أخذ بالمبادئ العامة لبناء أجهزة الأمن وقوى الدفاع الوطني
بفرض الغرض و ن حتى روح، لأحيث من المفتض إبداء ليونة في هذا الجانب لأن التجاوز دائما مطواعتاضات كبرى 

لا أن هذه هورية إالجم والغاية المشروعة وهي حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات
لفصل في هذا احق في  على لمشرعالأهداف السامية قد يكون فيها التجاوز وانتهاك الحقوق والحريات، وقد يكون ا

ثير ن المسألة في كنحى لأذا المالجانب لأن الظروف السياسية والدولية والداخلية وإيجاد عنصر حسم قد اضطره إلى ه
شفع مجية وهو عذر يبية الهلإرهاامن الأحيان تتعلق بحرب بأتم معنى الكلمة وجانب معنوي للقوى المسلحة أمام الآلة 

لبداية إلى هو ما يرجعنا لصيبة، و عخلية رار لأنه يتعلق بوجود أو انهيار كيان الدولة في ظروف إقليمية وداللمشرع هذا الق
وقية المنظمات الحق ة قبالةر خاصأنه كان من الضروري طرح القانون للمناقشة والإثراء والتعديل كان سيعطيه صدى أكث

 والدولية.
خر لمن ة للجدل المجرمة لكل فعل تصريحا أو كتابة أو أي شكل آالمثير  01-06من الأمر  46. وأخيرا المادة 

عاف الدولة أو أو لإض هوريةيستعمل جراح المأساة الوطنية كما سماها المشرع أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجم
ا كل ت طياتهتضم تح واسعةو للإضرار بكرامة أعوانها أو تشويها لسمعة الجزائر في الخارج، وهو عبارات فضفاضة 
حديد لتي تتميز بالتنائية اص الجحديث ناقد غير مادح لمسار المصالحة في تلك الحقبة، والذي هو ليس من طبيعة النصو 

 والدقة وعدم الإطلاق والعموم.
 لحقيقة:اشأن  ونعرض فيما يلي إلى جانب هذه القراءة البسيطة إلى مقاربة العدالة الإنتقالية في

  معرفة الحقيقةفيتعريف الحق  -البند الأول
لحقوق الإنسان وضحايا الإنتهاكات الخطيرة  الإنتهاكات الجسيمة ضحايا الحق في معرفة الحقيقة هو حق

للقانون الدولي الإنساني في الحصول على علاج فعال، ويشمل ذلك الحق في معرفة الحقيقة حول الإنتهاكات التي عانوا 
الأسباب التي أدت إلى انتهاكات من هذا النوع، ومعرفة مصير ضحايا منها؛ بما في ذلك التعرف على المرتكبين و 

الإختفاء القسري ومكان وجودهم. وتم الإعتاف بهذا الحق في القرارات القانونية الصادرة عن المحاكم في أكثر من دولة 
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و التطور المستمر ويمكن توصيفها والهيئات القضائية الدولية، فالعناصر الجوهرية لهذا الحق معتف بها، إلا أن ما يميزها ه
 1بطرق مختلفة في بعض الأنظمة القانونية.

على عكس المحاكم، أين  2هذا الحق غير قابل للتصرف للضحايا حق معتف به مستقلا عن أي عمل قضائي.
 لجان الحقيقةالمفهوم المرتبط بتشكيلها، التكيبة وقواعد الأساسية الإجرائية هي موضوع قواعد عالمية واضحة، فإن 

لجنة المشكلة في الفتة بين  30تختلف بشكل واضح من دولة إلى أخرى من نواح كثيرة. التجربة المحصلة عن أكثر من 
 3العشريتين أو الثلاث عشريات الماضية تسمح بتحديد بعض المبادئ المرتبطة " بالتجارب الناجحة".

 أهداف لجان الحقيقة -البند الثاني
ق ت الماضية لحقو لإنتهاكااقائع و لجان غير قضائية مؤقتة تجري تحقيقات رسمية تهدف إلى تحديد  إن لجان الحقيقة

م، لهقرار بما حصل لجان الإذه الالإنسان وأسيابها ونتائجها. ومن خلال إيلاء أهمية خاصة لشهادات الضحايا، تؤمن ه
ن مية وجبر الضرر القضائ حظاتلمساهمة في الملاوعادة ما يكون ذلك بعد فتة طويلة موسومة بالشك، كما يمكن لها ا

دة افة إلى المساعلثقة إضاغياب خلال النتائج والتوصيات. وهي تساعد المجتمعات المنقسمة على كسر الصمت الثقافي و 
 في تحديد الإصلاحات المؤسسية لتفادي وقوع إنتهاكات جديدة.

 تضمن سياسات جبرتنتقالية ة الإستاتيجية شاملة للعدالوتكون اللجان فعالة إلى الحد الأقصى عندما تدمج في إ
 لزمة.ات المالضرر والملاحقة القضائية وإصلاح المؤسسات، وعبر تقديم النتائج الواضحة والتوصي

إن أهداف لجان الحقيقة مرسخة في الأصول القانونية التي تؤسس لها )وعادة ما تكون قانونا أو أحد أشكال 
، ويعبر عن هذه الأهداف بأكثر من طريقة وهي تعكس أولوية كل بلد أو ظروفه. إن الأهداف المراسيم التنفيذية(

 كالآتي:  4الرئيسية الثلاثة
قتصر عمل ض. لذا الى لجان الحقيقة تكريس الوقائع حول أحداث العنف التي تبقى محل نزاع أو رفع -أولا

 ائع بغرض تحديديل الوقن بتحلولكن قامت أغلبية اللجابعض اللجان على توضيح الظروف الواقعية لحالات الإستغلال 
 السياق التاريخي والإجتماعي وما إذا لزم المزيد من التحقيق القضائي الجنائي.

                                                            
، منشورات لجنة العفو التابعة لوزارة العدل البرازيلية والمركز الدولي للعدالة دراسات موضوعية حول لجان الحقيقة،  إدواردو غونزالس وهاوارد فارني - 1
 .3، ص: 2013البرازيل،  الإنتقالية،

2 - Carol Mottet et  Christian Pout, la justice transitionnelle : une voie vers la 
réconciliation  et la construction d’une paix durable, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf ,vu le: 29/0/2016 
à : 10:16 p.17 

يل عدد من المواضيع المتناولة بعجالة في المنشور الحالي عولجت بطريقة معمقة في وثائق أخرى، وخاصة وصف الحالات الواقعية، ينظر: على سب - 3
 Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Facing the  Challenge of Truth Commissions المثال: 

(New York et Londres, Routledge, 2001). 
 .9المرجع السابق، ص: ،  إدواردو غونزالس وهاوارد فارني - 4

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf
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ان علاقة مع سلت اللجلى لجان الحقيقة حماية الضحايا والناجين والإعتاف بهم وتحصينهم. وقد أر ع -ثانيا
ق الإعتاف رب تستحبتجا ى أساس أنهم أصحاب الحق وشركاء وأشخاص مرواهؤلاء ليس فقط على أنهم مخبرين بل عل

 بها.
المجموعات  في سلوك در لها تشجيع التغييرعلى لجان الحقيقة أن تكون رافدا للسياسة العامة. ويج -ثالثا

 ا التعرف علىتهل توصيان خلاموالمؤسسات بالإصافة إلى المساهمة في التحول الإجتماعي والسياسي. وتحاول اللجان 
ن  بعض اللجان أف. تعتبرالهد أسباب حالات الإستغلال والانتهاكات ومعالجتها لمنع تكرارها. وبارتباط وثيق بهذا

 المصالحة بين المجتمعات المحلية المتخاصمة ذات أهمية جوهرية.
 
 

 :وكيفية تأسيس لجنة حقيقة توقيت -البند الثالث
ق بنزاع ر أو قرار متعلي أو قراتبدادالتغيير السياسي على غرار نهاية نظام إس تنشأ لجان الحقيقة إجمالا في فتات

د هذا حقيقة. وقد ير  اء لجنةبانش مسلح، وعادة ما تنطوي اتفاقيات السلام ومفاوضات الإنتقال الديمقراطي على إلتزام
إعادة و للعنف السابق  نها وقفلى أعقة البند في الدستور المقر حديثا في بعض الحالات، كما يمكن النظر إلى لجنة الحقي

 للأسس الأخلاقية للمجتمع؛ وهي بذلك تستحق أعلى مستوى من الإعتاف والدعم.
تنشئ عادة الفروع التشريعية والتنفيذية للحكومة لجان حقيقة، ويعتمد شكل هذه اللجان على الحقائق 

 :1المؤسساتية والسياسية لكل دولة ولكل منها سيئاتها وحسناتها
فغالبا ما  لتشريع الرسمي،قل من اأرئاسية قوة في أغلبية الدساتير: يكون للقرارات التنفيذية؛ مثل المراسيم ال -أولا

 عطاة في العادةمة تكون قيقيتحتكون المراسيم وثيقة موجزة محدودة الصلاحيات وغير قادرة على تخويل اللجان سلطة 
ياق ة، وذلك بحسب سلتشريعياارات لتنفيذية دعم سياسي أقل من القر للتحقيقات البرلمانية، ويمكن أن يكون للقرارات ا

 ني.لتشريع البرلمالا كما ة ذاتهالفتة الإنتقالية، ففي بعض الدول يمكن أن يكون المرسوم التنفيذي القوة والشرعي
ن الحقيقة لجالناجحة للات اويمكن أن يكون أسرع وأقل ابتكارا من العملية التشريعية، فقد شهدنا بعض الحا

 م المتحدة(.تحت إدارة الأمشرقية )ور الالتي أنشئت وفقا لقرار تنفيذي في معظم اللجان في أمريكا اللاتينية والمغرب وتيم
 سساتية، غير أنوة المؤ الأوسع والق تأسيس هذه اللجان بعملية تشريعية يمكن أن يعكس الدعم السياسي -ثانيا

ثر على نزاهة ج قد تؤ لنتائاالعملية التشريعية يمكن أن تكون بطيئة وغالبا ما تكون عرضة لمفاوضات غير واضحة 
 رلماني.بقرار لقيا أنشئت وفقا صلاحية اللجنة؛ إن أغلبية اللجان الإفريقية ومن بينها جنوب افري

                                                            
 .10-9ص:  ،المرجع السابق،  إدواردو غونزالس وهاوارد فارني - 1
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حيث أسست بغرض معالجة  1تعتبر كندا هي الحالة الوحيدة التي أنشئت فيها لجنة الحقيقة نتيجة لعملية قضائية
الإستيعاب الإلزامي لأطفال السكان الاصليين نتيجة لمفاوضات كانت المحكمة فيها الوسيط بين المجتمع المدني الكندي 

 والتي انتهت في تسوية شاملة تضمنت التعويض المادي للناجين ومبادرات تخليد الذكرى.والكنائس والحكومة 
هم . ويبقى أن الأنة قويةلجقيام يمكن فقط للاعبين المحليين اتخاذ القرارات وهم على علم بأفضل وسيلة ممكنة ل

 هو الحاجة إلى ضمان استقلالية اللجنة ومصداقيتها وفعاليتها.
رادة السياسية أو القدرة على إجراء تحقيق فعال يعمل المجتمع المدني ومؤسسات أخرى على في حالات غياب الإ

تأسيس لجان حقيقة مبتكرة تشبه لجان التحقيقات، فمن خلال حشد الضحايا والناجين وتوثيق حالات الإستغلال 
ي مما أدى إلى إجراء تحقيقات رسمية وإصدار النتائج الرسمية حصلت هذه التحقيقات على الدعم العام وحفز القرار الرسم

( الذي تديره REMHIأقوى واتخاذ اجراءات أقوى ومثال لجان الحقيقة المبتكرة مشروع تعافي الذاكرة التاريخية )
 2الكنيسة الكاثوليكية في غواتيمالا.

  قيقةومبادئ عمل لجان الح الخصائص الأساسية -البند الرابع
 لجان الحقيقةعمل لالخصائص العامة  -أولا

ونية التي لإجراءات القاناعتمدة في كامل لجان الحقيقة مع العدالة الجنائية: لا تستخدم لجان الحقيقة المعايير المت-
يقة لحقتكما لجان ا نائية،ات الجتطبقها المحاكم القانونية، فهي تكمل عملها في حال تم جمع أدلة مفيدة في التحقيق

الذي تقدمه  لتحاليلاعد ال إثبات السياق الإجتماعي والتاريخي للانتهاك حيث سعملية استقصاء الأدلة من خلا
 اسية.أو الس لاقيةاللجان في فهم حالات الإستغلال الإستاتيجية مما يساعد في تحديد المسؤولية الأخ

الحياة  في اية الحقركيز عملها على الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: تاريخيا ركزت اللجان على حمت-
ري والعنف ير القسالتهجوالسلامة الجسدية ضد جرائم التعذيب والإختفاء القسري والقتل خارج نظام القضاء و 

 ساد.الجنسي. وحديثا في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والقضايا الإقتصادية والف
نة عين، فلجأو حدث م لتحقيقات: على عكس لجان التحقيق الأخرى التي تركز على قضايا فرديةامدة -

الحاكم على  لتاريخيالنمط الحقيقة تغطي فتات أطول قد تصل إلى عشرات السنين مم ايمنحها الفرصة في تحديد ا
 أشكال العنف والإنتهاكات الممنهجة.

العدد الكبير من الأدلة: تجمع اللجان كما هائلا من المعلومات من الشهود ومن الأرشيف ومصادر مختلفة، -
شهادة خلال ولايتها التي دامت سنتين، أما لجنة جنوب افريقيا  17.000جمعت لجنة الحقيقة والمصالحة في البيرو فقد 

                                                            
 ألولى. جدولوخمس كنائس مسيحية وجمعية ألمم حكومة كندا ين نتيجة لتسوية قضائية ب 2009ام صاحلة في كندا في علماحلقيقة وانة لجأنشئت  - 1

 .http//www.trc.ca/ websites/ trcinstitution/ index : 1998كانون الثاني/ يناير  7دارس الداخلية الهندية، لملتسوية ا
Php ?p=7  :08:36، على الساعة:  12/11/2016تاريخ الاطلاع. 

 .1998، 4، مجلة غواتيمالا، المجلد غواتيمالانونكا ماس،  - 2
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شهادة في غضون ثلاث سنوات.يسمح ذلك بتوصيف مناهج عمل التحليل  22.000فقد جمعت أكثر من 
 الاحصائي.

لتمتع الها ذلك  ل للمعلومة فيخولعلى الضحية: يعتبر الناجون والضحايا المصدر الأو  منهج التكيز-
لدعم ان قبيل ايا مبالصلاحيات القانونية لضمان سلامة الضحايا وصحتهم، حيث طور عدد منها خدمات للضح

 النفسي والأمن والمساعدة القانونية.
تعمل اللجنة بنية حسنة مفتضة أن الضحايا سيفصحون عن الحقيقة، فعلى الرغم من أن احدى مهام اللجان 

لتثبت من صحة الوقائع إلا أنها تمتنع عن استجواب الشهود ومطابقة أقوالهم، مما قد يكون أمرا صعبا ومرهقا أو ينطوي ا
 1على احتمال تعرض الضحية للضرر من جديد.

 
 

 ان الحقيقةلجمبادئ عمل  -ثانيا
يجب أن تسهل العناصر الأولية التي يجب أخذها بعين الاعتبار  2أو الفرضيات الأساسية التاليةالمبادئ الخمسة 

 قبل إنشاء لجنة حقيقة في دولة ما بعد صراع أو نزاع مسلح:
لجان  رتأى عدم إنشاءإي بحيث لجزائر ا، وهي المبدأ الذي أخذ به المشرع المبدأ الأول: أن يكون إنشائها خيارا وطنيا. 1

اج إلى سرعة لذي يحتواقع اعملها وثقل إجراءاتها وأثرها خصوصا على أرض الالحقيقة لدواعي موضوعية كطول مدة 
 وعجلة لمعالجة الأزمة.

لمبادرات اا بمعية مختلف انشائه ، ويجب: ضرورة وضع آفاق شاملة لإدارة العدالة خلال الفتة الانتقاليةالمبدأ الثاني. 2
 صلاح.تلف برامج الرقابة أو الاالممكن تصورها كمواد للمتابعة، والتعويض، والتصريف ومخ

ضل التطبيقات ا من أفعة عددإيجاد نموذج متفرد، خاص بالدولة حيث يمكن بالتأكيد دمج وبنجا المبدأ الثالث:. 3
ن  يمكن جلبها ملالحقيقة ان االتقنية  والوظيفية المستخلصة من تجارب لجان أخرى، لكن أي من نماذج المحدد من لج

 العدم.
 لوصول إلى أفضلأكبر ل قة فرصالإرادة السياسية والاستقلال الاجرائي، حيث تكون للجنة الحقي رابع:المبدأ ال. 4

 النتائج إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية للتحري بطريقة حازمة وتقديم الحقيقة.
ة من أجل الوصول المبدأ الخامس: الدعم الدولي: يجب على غالب لجان الحقيقة أن تستدعي المعونة الدولية الفعال. 5

، كالدعم المالي وتكلفة لجنة الحقيقة حيث من الممكن أن تبلغ خمسة أو عشرة ملايين دولار إلى نتائج حسنة في مهامها

                                                            
 .11ص:  ،المرجع السابق،  إدواردو غونزالس وهاوارد فارني - 1

،منشورات الأمم المتحدة، نيويورك الصراع وسائل دولة القانون في المجتمعات الخارجة منالمفوضية السامية  للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  -2
 .4: ص،  2006وجنيف، 
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أمريكي وببساطة أين تكون الموارد الوطنية غير قادرة على تغطية هذه الإحتياجات، وثائق الأرشيف الأجنبي، المساعدة 
دمة من طرف هيئات غير حكومية، محققون وخبراء لجان الحقيقة أجانب وغيرها من التقنية والإستاتيجية مق

 المساعدات.
كثيرا ما يرتبط مصطلح المصالحة بمسمى لجنة الحقيقة أو في تفويضها الرسمي الممنوح لها، ولكن باختلاف في  

اهم في سلية، وبعضها اتهم المحمجتمعالمعتدين و إدراك مفهوم المصالحة فبعضها قام مباشرة باصلاح العلاقات الفردية بين 
ويض اع لتأمين التعاب النز  أسبإصلاح الدولة والمؤسسات بهدف استعادة الثقة الوطنية وغيرها من اللجان قد نظرت في

 وضمان العدالة للضحايا.
كن لأي لجنة تحقيقها بمنأى ينبغي هنا تصحيح مفهوم مرتبط بالمصالحة على أنها عملية اجتماعية طويلة لا يم          

عن الإجراءات الأخرى أو في فتة محدودة تمتد من سنتين إلى خمس سنوات، ففي أفضل الحالات يمكن للجان الحقيقة 
خلق ظروف أفضل للمصالحة من أجل تعزيز إصلاح المؤسسات وإعادة الكرامة للمتضررين وتغيير الثقافة السياسية 

 1للدولة.
 ء وعمل لجان الحقيقةالثاني: إنشا الفرع

دة، يات مراحل متعدة والتوصنهائييتضمن مسار لجنة الحقيقة من المرحلة التحضيرية إلى مرحلة اصدار التقارير ال
نهائية،  ار التقارير الحلة إصدات، مر مرحلة الشروع في التنفيذ والعمليهي إضافة إلى مرحلة تحضير إنشاء لجنة الحقيقة، 

 والتي سيأتي تفصيلها. ،مرحلة تنفيذ التوصيات
 :المرحلة التحضيرية -البند الأول

كبيرين خصوصا من النوع الإداري واللوجستي، مخفضة وبذلك وبشكل يتضمن تنصيب لجان الحقيقة وقتا وجهدا  
أسئلة إدارية أساسية، مثل تأجير مكتب، توظيف  ملحوظ مدتها عملها القصيرة أصلا من المرحلة الوظيفية العملياتية؛

مستخدمين، شراء مكاتب وأجهزة إعلام آلي وتهيأة أو إنشاء برنامج لإدارة القاعدية للمعطيات، إضافة إلى أعمال 
الأكثر أهمية، مثل جمع التمويل وتطوير حملة إعلامية، يمكن وبسهولة أن تمتص أشهرا عديدة من عمل اللجنة قبل 

 2هذه الأخيرة وبعقلانية بدء التحقيق وجمع الإفادات.تستطيع 
من المفيد إذن أن تحدد مدة تحضيرية لثلاث أو ستة أشهر، بمجرد تحديد المفتشين، قبل بداية العمل الرسمي.  

التحضيرات الأولية يمكن أن تتضمن خصوصا: تحضير مخططا أوليا للتوظيف ودمج مستخدمين، تكوين مختلف 
ا من أجل جمع الإفادات خلال المرحلة الأولى لعمل اللجنة، تبني مخطط عمل، دراسة برنامج مفصل المساهمين خصوص

للجلسات العامة الممكنة، تطوير برنامج حماية الشهود بقدر الإمكان، إيجاد ميزانية وجمع مبدئي للأموال المتأتية من 
ن أجل تسجيل وتنظيم واستخراج المعطيات الموافقة المصادر الوطنية والدولية، إنشاء وتنصيب قاعدة بيانات عملية م
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لآلاف الانتهاكات التي تبلغ بها اللجنة، إنشاء برنامج لإعلام الجمهور، إنجاز البحوث العامة الأولية، جمع البيانات 
 در...الموجودة لدى المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، للأمم المتحدة، والحكومات الأجنبية ومختلفة المصا

خلال هذه المرحلة، من المستحسن إنشاء مصادر، الدعم والمجالس الدولية كلما لزم الأمر ذلك من أجل تسهيل 
 1 السير الحسن للأشغال التحضيرية للجنة.

وكشرط أولي ودائم، يجب مواصلة الإستشارات في كافة مراحل عمل لجنة الحقيقة، حتى ولو تم تشكيلها بسرعة، 
مواصلة الحوار والتواصل مع المجتمع المدني، وذلك في كافة مراحل عمل اللجنة بغية غطلاع الجميع على فيجب دائما 

مجريات وأصداء عملها وسماع تقييم الرأي العام لها بشكل مستمر، كما يجب تمكين اللجنة وموظفيها من القيام بأعمالهم 
من الضمانات التالية: تعيين أعضاء اللجنة بشفافية،  ، فمن اجل ضمان استقلالية اللجنة لابد2بعيدا عن أي تدخل

تقديم ضمانات قانونية بعدم عزل أعضاء اللجنة إلا لسبب عادل، وحمايتهم من أي تهديد أو ثأر؛ والتمتع باستقلالية 
 مالية وإدارية وتشغيلية.

 قاربة التشاور لتعزيز الشرعية:م -أولا
أو تشريعي، يجب غعمال الإستشارة لجميع الأطراف المعنية واشراكها سواء تم انشاؤها بناءا على إجراء تنفيذي 

ما ترفعه عاليا، لجان حقيقة الأكثر قوة. التشاور في كل مرحلة يجب أن يعكس احتياجات،  وهوعلى نحو مفيد، 
 :3هميةمقدرات والآفاق الخاصة للدولة المأخوذة بعين الاعتبار. هذه المشاورات يجب أن ترتبط بهدفين بالغي الأ

 نسب. المشاوراتفويض الاد التتطوير فهم دور لجنة الحقيقة وتقوية سلطتها بإنتاج عناصر تقديرية خاصة بتحدي
ناصر ذات عاقحام  ن أجلمينبغي أن تقحم بالضرورة جمهور الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، وتحديد أجل كاف 

 لأقل.ار على أن تمتد إلى العديد من الأشهقيمة في العهدة الأساسية الممنوحة للجنة، يجب عادة 
ظيم ن الحقيقة، بتننصيب لجاسبق تتلعب المنظمات غير الحكومية الوطنية غالبا دورا هاما في هذه المرحلة التي ت

شاء اللجنة، سمح بانلدي يمؤتمرات وطنية، معهود لها فحص الصلاحيات المقتحة، مساعدين على صياغة التشريع ا
 فيذ إستاتيجيةيز التنحضعين ممثلي السلطة العامة، ضامنين تزويد وسائل الاعلام بالمعلومات ووا مطبقين ضغوطات

 إعلامية وطنية خاصة من أجل تعريف أفضل للجنة المقتحة في الجمهور.
 لإستقلالية المالية والتشغيلية:ا -ثانيا

 ي تدخل:يدا عن أا بعنفيذ تفويضهسلطة إدارة ميزانيتها وت يتم تعزيز استقلالية اللجنة أيضا بمنحها
صيص ميزانية تخيزانية، ويجب علقة بالمالمت . الإستقلالية المالية: يجب أن تبقى اللجنة مستقلة وصاحبة قراراتها المالية

 التمويل. زيد منين الممعقولة لأعضاء اللجنة الذين يتولون هم وحدهم إدارتها، فضلا عن إعطائهم سلطة تأم
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يعتمدونها في ل التي سالوسائو التشغيلية: وهي سلطة تفسير تفويضهم الخطي، وتحديد الأولويات . الإستقلالية 
قرار الأعضاء  استباق نة أوالتحقيقات، وإتخاذ قرار التوظيف. على المؤسسات الحكومية تفادي تفسير تفويض اللج

 فيما يتعلق بالتوظيف.
عايير صارمة خاصة بشفافية الحكومة والممارسة الإدارية الجيدة. يجب ممارسة الإستقلالية المالية والتشغيلية وفق م

وأيضا تخصيص الأمول على نحو مناسب واحتام حقوق الموظفين، إضافة إلى نشر المعلومات المالية الذي يساهم في  
 1كسب ثقة المواطنين.

 :نتقاء أعضاء اللجنةا -ثالثا
اء التحقيقات طرق إجر  طورونفي عمل لجنة الحقيقة، فهم يصوغون سياساتها وي إن عملية الإنتقاء مهمة حيوية

لجنة ث. إن أعضاء الو البحو أيقات ويعدون المحتوى النهائي لتقرير اللجنة وفي بعض الأحيان يشاركون مباشرة في التحق
ون ويستحسن أن تك  شفافةعيينت هم الواجهة العلنية للجان معرفة الحقيقة. يجب إنتقاء أعضاء اللجنة باتباع عملية

 . لأخرىاستشارية تشارك فيها مختلف أطياف المجتمع لا سيما الضحايا والمجموعات المهمشة ا
ومن الضروري أن يسبق عملية التعيين إصدار قانون أو مرسوم يخول لجنة الحقيقة البدء في العمل فكل محاولة 

تاريخيا ومن خلال  2يؤدي إلى إضعاف عملية البحث عن الحقيقة. لتسريع العملية عن طريق تعيين الأعضاء بعجالة قد
 التجربة العملية تم إعتماد أسلوبين في التعيين:

يتميز و لاتينية عموما مريكا الفي أ . التعيين استنادا لمؤهلاتهم الشخصية ومواقعهم المرموقة وهو النموذج المتبع
قد  لى صورة نخبويةللجنة عهور اظكانته إلى اللجنة لكن مع محذور الأسلوب بالسرعة والقدرة على نقل شرعية الفرد وم

 يضرب اللجنة في مقتل الريب والإستياء.
اعي، و النوع الإجتملعرقي  أأو ا . التعيين الرمزي للأعضاء من بعض الفئات من قبيل التكافؤ في التمثيل الديني

عامل و يين والإنتقاء ية التعج عملوذج الأنجح هو الذي يمز وهو النمط المطبق خارج دول أمريكا اللاتينية. وربما النم
 التمثيل فأنجح اللجان من وفقت بين قادة مؤثرين وتنوع وجهات النظر.

 ويمكن تحديد معايير لإنتقاء أعضاء اللجنة كالآتي:
 العدالة.و عضوا وراعى فيه القدرة على تمثيل المجتمع  17و  3. تضم معضم اللجان ما بين 

 عرقي.ة، الإنتماء اللإجتماعياطبقة ل العادل من خلال النظر في مسائل الأثل الجغرافي، الدين، اللغة، ال. التمثي
 لرأي العام.اكسب نقة و جرام . امتلاك العضو المرشح لسجل مهم في مجال حقوق الإنسان مبرئا من الفساد والإ

 في الحكومة. السابقة صبهم ورة تعليق منا. توفر عنصر الحياد عن مواضيع والمنظمات الخاضعة للتحقيق و ضر 
 ور المرأة مهماديث يظهر عهم ح. إعتبار عنصر النوع الإجتماعي في تكوين اللجنة بالنظر إلى اختلاف المحقق م
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 ب.لأجان. تفادي تولي مسؤوليات وأشغال أخرى والعمل بدوام واحد وكذا الأمر للأعضاء ا
 الدين.و لمحاماة والطب لتاريخ اانسان، يخدم اللجنة في مجالات معينة: كحقوق الإ. التميز بالخبرة عند الإنتقاء بما 

 فيذ والعملياتمرحلة الشروع في التن -البند الثاني
 يلي: أهداف اللجنة والمذكورة في تفويض اللجان ما من بين الأنشطة المطلوبة لتحقيق

فها وطبيعتها بابها وظرو حقوق الإنسان مبينة أسسجلا تارخيا دقيقا ومحايدا لإنتهاكات  إعداد تقرير يقدم -
 ونطاقها وهو النتيجة الأساسية لعمل اللجنة.

تاريخية بجمع لأحداث الع المعلومات من خلال ما يخوله التفويض حيث تقوم اللجنة بجمع المعلومات حول اجم -
غيرها. تسجيل ماعية و الج لمقابرالإفادات وفحص المستندات وزيارة الأماكمن التي قد تحوي أدلة كالمعتقلات وا

 المعلومات ، حفظها وتحليلها.
 هم وعيشهم الكريم.حماية الضحايا وتأمين سلامت -
ئعة مثل هذه أصبحت شا لقيام بأنشطة تعليمية هادفة للتواصل وكان ذلك بعد التجربة الجنوب إفريقية حيثا -

 يف الناس.اع وتثقلإستماونية من خلال بث جلسات الأنشطة من خلال المطبوعات ومع الإعلام والمواقع الإلكت 
سؤولية تقييم الم قديم مقتحات سياسات تعالج أسباب النزاعات وتعزز احتام سيادة القانون وتقديمت -

 نسان.قوق الإزيز حالمؤسساتية عن الإنتهاكات ورفع  توصيات تدعم الحوكمة الرشيدة وتكافح الفساد وتع
لال معالجة مسألة الإفلات من العقاب والتعاون مع المحاكم القانونية مع امكانية دعم نظام العدالة من خ -

تقديم توصيات بإقالة مرتكبي الإنتهاكات ومنعهم من تولي مناصب عمومية وتنفيذ برامج فحص الموظفين وإصلاح 
 1مؤسسات الأمن والعدالة وغيرها.

 لجروح.اوالتئام  نشطة تعزز المصالحة والتامحة المجتمعية من خلال تنظيم اتعزيز المصالحة الوطني -
زمنية جنة، الفتة الليها اللعتكز سويحدد التفويض القانوني للجنة اختصاصها المتمثل في: أنواع الإنتهاكات التي 

 لعملها، الأطراف الذين ستحقق معهم، والأراضي حيث وقعت الإنتهاكات. 
 صلاحيات لجنة الحقيقة -أولا

راءات الهادفة بعض الإجبلتقيد وعليها ايضا ا بالسلطات اللازمة لإجراء تحقيقات فعالة ومستقلةتتمتع اللجنة 
 غلى حماية حقوق الضحايا والشهود خلال التحقيقات وجلسات الإستماع.

 بصورة مثالية لابد للجنة من الصلاحيات التالية لإجراء تحقيقات فعالة:
بجمع المعلومات من أي مصدر كان بما في ذلك السلطات : تفوض لجنة الحقيقة الصلاحيات التحقيقة .1

الحكومية حيث تعطى بعض اللجان صلاحيات الإرغام على ابراز الأدلة والإدلاء بالشهادات. أما لجان 
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أخرى فعليها الإعتماد على تعاون الشهود والمنظمات وقوى الأمن والدوائر الحكومية وعلى نواياهم الحسنة 
 . أي أنه يجب أن تتمتع بالصلاحيات التالية كصورة مثالية:وقوى المجتمع المدني

راز أغراض أو دلة واببالأ والذي يقتضي استدعاء أشخاص للمثول أمام اللجنة لتزويدها :صلاحية الإرغام .2
ذا اقتضى لمواد إعن ا مستندات بحسب ما تدعوه الحاجة، وحصول الموظفين على أمر من المحكمة بالبحث

 الأمر ذلك.
ر بموجب ن المقابثث متفوض اللجنة إجراء فحوصات شرعية، بما فيها استخراج ج :اءات الشرعيةالإجر  .3

 .لمختفينان أو القانون والتعاون مع السلطات القضائية ولكن باحتام رغبات أقارب المفقودي
ن ين بالتعاو كوميؤولين الحالمسو يجب إلزام الجميع بمن في ذلك أعضاء الأحزاب السياسية  :الإلزام بالتعاون .4

لى أي مسألة لوطني عالأمن امع اللجنة وفقا للتفويض المخول لها ولا تنطبق القوانين السرية كاعتبارات 
 خاضعة للتحقيق مع الحرص على عدم التعرض إلى خصوصية الأشخاص ونزاهتهم.

س ذلك ملا إذا لام إوهي مفتوحة لكل من الرأي العام ووسائل الإع :إجراء جلسات استماع علانية .5
لضحايا اإطلاع  ي. معبمصالح العدالة، التسبب في الأذى، التحقيق مع القصر أو خالات العنف الجنس

 ب.المناس لنفسيبالإجراءات المتبعة مسبقا وتزويدهم بالدعم الطبي، النفسي أو العاطفي أو ا
لنتائج ند نشر اعسيما لاب التقيد بالعدالة الإجرائية في كل عمليات اللجنة يجالحقوق الإجرائية:  .6

دم قبول قتضاه عات وموالتوصيات من خلال:حق الأفراد في الإصغاء إليهم؛ والحق في تجنب تجريم الذ
 ساب اللجنة.حلو على فاع و اجوبته كأدلة تدينه لا حقا ويسمى أيضا استخدام الحصانة؛ والحق في محامي د

ديد حالة ته ات في: من خلال وضع برنامج خاص لحماية الشهود الأساسيين وللمعلومحماية الشهود .7
د لا قالخوف  ة لأنحقيقي أو ضمان حد أقصى من السرية في حال عدم قدرتها على تأمين تلك الحماي

 ضرون بهم.يذين قد وذ اليساعد على تقديم الحقيقة كاملة بدافع حماية النفس أو العائلة أو ذوي النف
ملها أو عرقلة ع  ذلكفييجب إتخاذ تدابير صارمة في حق كل جرائم تقتف بحق اللجنة بما  :العقوبات .8

 تزويدها بملومات مزورة عن قصد واتلاف الأدلة أو الأرشيف.
سن نية، وهذه هامهم بحبمقيام ضمان الحماية لأعضاء وموضفي اللجنة فيما يتعلق بال :حماية أعضاء اللجنة .9

 ائية.ة الإجر لعدالماية رهن بتنفيذ الأعضاء والموظفين مهامهم بنزاهة ونزاهة ووفق مبادئ االح
يحق للجنة تعميم تقريرها على شبكة الإنتنت والمكتبات والأرشيفات حفاظا على  :تعميم التقرير .10

 1قيمة التقارير التي ستصدر عن اللجنة.
 :الحقيقةمسح الإنتهاكات والتوعية وتمويل لجنة  -ثانيا
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زاع شمولية عن الن ات بنظرةنتهاكأن معرفة التحديات المحتملة وتقييم الإحتياجاتلا يتأتى إلا عن طريق مسح الإ
تيب أسمائهم، الت و  هوية الضحايا أخذا في الإعتبار: طبيعة الأحداث التي وقعت ومداها، زمان وقوع الأحداث ومكانها،

 ات.ملة ومصادر حصول على أدلة، أنماط الإنتهاكالزمني للأحداث في كل إقليم، اطرف محت
أيضا التأسيس للمصادر المهمة للمستندات والتقارير وهي التي تكون سرية في المجال العام:الحكومة، الأمم 

 1المتحدة وهيئات حقوق الإنسان، وسائل الإعلام الوطنة والعالمية، المنظمات غير الحكومية.
ة. افية الإجتماعيية والثقالدينعادات المحلية والتقسيمات الإثنية والعرقية و من الضروري القيام باستكشاف ال

 المعنيين. واصل معل التوالحصول على الدعم من لجان وجهاء في مناطق العمل أو جماعات الضحايا من أجل تسهي
ناس حول لعموم ا تثقيفكما يجب على اللجنة أن تضع خطة اتصال استاتيجية تحدد الجماهير المستهدفة و 

 مهام اللجنة وفرص الوصول إلى تحقيقات اللجنة والمشاركة فيها.
إضافة إلى كل ذلك من الأهمية بمكان تحديد مخصصات اللجنة المالية من طرف الحكومة والتي غالبا ما تقع على 

موظفيها، عمليات إتمام عاتق البرلمان في إطار الموازنة السنوية. هذا التويل الذي يخصص عادة: ارواتب أعضاء اللجنة و 
انشطة البحث والتوعية والتواصل، استثمارات رأسمالية لتزويد المكاتب بالمعدات والسيارات، النفقات الإدارية والتكاليف 

 2المالية المرتبطة باستئجار موقع العمل والتعاملات البنكية وحفظ السجلات والتدقيق المالي.
 النهائيةمرحلة إصدار التقارير  -البند الثالث

جل ضمان توافق مة.فمن أديمو  للجنة، والذي يحوصل نتائجها وتوصياتها، إرثها الأكثر يشكل التقرير النهائي
ية ول عمل منذ بداا أو جدمسار  تام للتحقيقات الموضوعية مع التقرير النهائي، للجنة كل الصلاحيات في تحديد أولا

 أنشطتها.
، لكن يجب 3ثة، تقارير بأحجام متعددة حوت آلاف الصفحاتأنتجت بعض اللجان، وخصوصا الأكثر حدا

بحيث يجعل الوثيقة أسهل ولوجا واعتبار  -على اللجان التساؤل حول فرص تقرير أقل طولا )في حجم أو حجمين(
 4المعوقات الزمنية المرتبطة بإنجازها.

 ع.واسفي حالة نشر تقرير ظاهريا أكثر طولا، يجدر إذن إنشاء ملخص مخصص للنشر ال
 محتويات التقرير النهائي: -أولا

                                                            
 .32ص: ، المرجع نفسه، إدواردو غونزالس وهاوارد فارني - 1

 .34-33ص: ، المرجع السابق، إدواردو غونزالس وهاوارد فارني - 2

 أحجام. 9أحجام، وفي البيرو،  5حجما، بينما في إفريقيا الجنوبية  12المثال، تقرير اللجنة المشكل في قواتيملا يضم على سبيل  -3
واحد في السلفادور، الأرجنتين والشيلي، التقارير النهائية للجنة الحقيقة نشرت في حجم أو حجمين، الملاحق الظاهرة في بعض الحالات في حجم  -4

 منفصل.



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
142 

 

عمال اللجنة لمكتوب لأسمي اعنها، وهو عبارة عن السجل الر  يبلغ عمل اللجنة ذروته بصدور التقرير النهائي
سنوات ر والمؤرخين للع القراوصنا  والنتائج التي خلصت إليها بحيث يصبح هذا التقرير مرجعا مهما للدارسين والباحثين

 التي تلي صدوره.
توصيفاتها جت بها و تي خر يتألف معظم التقرير من النتائج التي توصلت إليها اللجنة: أي الإستنتاجات ال
لنهائي على ما تقرير امل اللأحداث تاريخية، وقسم مهم منه يخصص للتوصيات بشأن السياسة العامة؛ ينبغي أن يشت

ن أعضاء مات الأساسية عالمعلو  ة إلىيلي: تفويض اللجنة واختصاصاتها والمواثيق المخولة لها وقواعدها الإجرائية، إضاف
شاء و الخاصة في إنلعامة أسات ام؛ ويتضمن أيضا وصفا لدور الحكومة أو غيرها من المؤساللجنة وشرح معايير انتقائه

ية والأدلة المفض ستنداتة بالماللجنة وعملياتها، وشرح واضح للمنهجية المعتمدة جمع الشهادات والتحقيقات، وقائم
حداث،  دت إلى وقوع الأالتي أ اعيةالإجتمللاستنتاجات التي تم الخروج بها وتحديد مواطن الخلل في البنى المؤسساتية و 

 كما يتضمن أخيرا قائمة بأسماء الضحايا والجناة.
وفية مجموعة جنة البير ت اللأنشأت لجان معاصرة مختلف العروض التكميلية، المهمة، لتقريرها النهائي. نشر 

أنشأت  دولية، كوميةح خصوصا بصور موضحة النزاع المسلح الداخلي. بالإشتاك مع منظمة غير منفصلة مقنعة
 ل الطفولةة من أجلمتحداللجنة المشكلة في سيراليون نسخة فيديو، وألحقتها من جهة أخرى بممتلكات الأمم ا

 )UNICEF(  نشر عدد من اللجان 1صفحة، "مكيفة للأطفال"، لتقريرها النهائي 50من أجل نشر نسخة من .
 كثر مبيعا وانتشارا.شهادات هامة من تقاريرها في الجرائد الوطنية الأ

يمكن أن نستعرض من بين توصيات اللجنة: إصلاحات قانونية ومؤسسية تهدف منع التجاوزات المستقبلية؛ 
برنامج إتعويضات، لصالح الضحايا؛ إعادة استخراج الجثث من جديد أو تحقيقات جديدة في القطاعات المفتاحية أين 

نشطة المطلوبة، أو أيضا، مختلف البرامج الملائمة التي تستهدف معالجة لم تكن بالقدر الذي تم فيه سيرورة جيدة للأ
النقائص المستخلصة في التوصيات. من جهة أخرى يمكن أن تقتح إجراءات متابعة خاصة، لضمان إعمال فعلي وفي 

  2الوقت المناسب لهذه التوصيات.
 نظيم التقرير النهائي وكتابته وتجميعهت -ثانيا

لا أنه من للجنة، إفويض اتظروف النزاع الذي يتم التعامل معه وبحسب  التقرير النهائي بحسبيختلف تنظيم 
لأكبر من الحال القسم ا بطبيعة نتائجالمهم أن يتم إدراج المكونات الأساسية على نحو واضح التنظيم والشمولية. تمثل ال

وق وع انتهاكات حقبحسب ن مني أوإما بالتسلسل الز التقرير، ويمكن أن ننظم السياق التاريخي للأحداث بطرق مختلفة: 
 الإنسان، أو بحسب المنطقة الجغرافية التي وقعت فيها الأحداث.

                                                            
1 - www.witness.org. :والوثيقة المعنونة بـ الحقيقة والمصالحة الخاصبة تقرير لجنة لأطفال سيراليون متوفر على الرابط التالي

http://www.unicef.org/voy/media/TRCCF9SeptFINAL.pdf. 1309:على الساعة:  16/11/2016تاريخ الاطلاع:    
 .19المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص:-  2

http://www.witness.org.والوثيقة/
http://www.witness.org.والوثيقة/
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ة قد تضم حق موسعلى ملاوتظهر التوصيات في قسم مستقل يلي قسم النتائج . وكثيرا ما تحتوي التقارير ع
 هادات مختارة.اث أو شللأحد أو التتيب التاريخيالنص الكامل للقانون المكلف للجنة أو قوائم بأسماء الضحايا 

وتعد كتابة التقرير عملية معقدة تتطلب تنسيق أعمال البحث والتوليف بين حقول معرفية متعددة وبناء توافق في 
الآراء بين الأعضاء. وتتطلب عملية كتابة التقرير الناجحة:تحديد موعد نهائي لأعمال جمع البيانات، إرتكازه إلى 

اءات ومبادئ توجيهية وأهداف صريحة يتم توضيحها قبل البدء في جمع البيانات، إضافة إلى وضع معايير واضحة إجر 
 1لعملية تحرير التقرير ووضع مواعيد صارمة لوضع مسودته.

 إصداره: -ثالثا
نتنت وبصورة شبكة الإ على ةهما ورقية والأخرى إلكتونياحدإ ينبغي على اللجنة نشر تقرير على شكل نسختين

ك القضائية، وكذلريعية و التش متزامنة يقدم إلى رأس الدولة أو أي مؤسسات أخرى ضالعة في تفويض اللجنة كالهيئات
 إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

قرير على أنه تقرير فبالرغم من أن التقرير يصدر عن هيأة مستقلة إلا أنه ينبغي على الحكومة أن تعامل الت
حكومي وانه سيصبح جزءا من سجلها الرسمي، حيث يمكن نشره في الجريدة الرسمية أو محضر المجلس النيابي عادة بعد 

 2سنة أشهر من صدوره لمناقشة رد الحكومة.
 رحلة تنفيذ التوصيات وحل اللجنةم -البند الرابع

 تنفيذ التوصيات -أولا
ع الحكومة كي يجابية مإعلاقة مستقلة عن الحكومة إلا أنه من المهم لها أن تحتفظ بعلى الرغم من أن اللجنة 

 ب من العناية.المطلو  ستوىتضمن مشاركتها بصورة فاعلة في التقرير وأن تستلمه في حفل علني وأن تسجيب له بالم
 تنفيذ توصياته، علما أنه فمن المعتاد تلقي السلطة التنفيذية من حكومة البلد التقرير النهائي، وأن تشرع في 

 ينبغي أن تشارك جميع السلطات في التأكد من تنفيذ العملية.
من واجب الحكومة التعويض في حق كل شخص تم انتهاك حقوقه؛ والدراسة بعناية الخيارات التي تقدمت بها  

من عدم إلزامية توصيات اللجنة.على الحكومة أن تقدم الأسباب التي تحول دون الأخذ بتوصيات معينة على الرغم 
 3اللجنة.

ون شأ بموجب القانالتي تنيقة و لمنظمات المجتمع المدني وأعلى سلطة لحقوق الإنسان وللمؤسسة التي تخلف لجنة الحق
 صوص.لك الخمراقبة التقدم الذي تحرزه الحكومة على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة وتعد تقارير بذ

 حل لجنة الحقيقة -ثانيا

                                                            
 .66-65ص: ، المرجع السابق، إدواردو غونزالس وهاوارد فارني - 1

 .66ص: ، المرجع السابق، إدواردو غونزالس وهاوارد فارني - 2

 .67ص: ، المرجع نفسه، إدواردو غونزالس وهاوارد فارني - 3
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عادة مؤشرا على الإختتام الرسمي لعملياتها. إلا أنه ينصح بأن يسمح تفويض اللجنة  التقرير النهائي يعتبر نشر 
لتواصل والنشر ااعمال  كتمالإلها بمواصلة العمل لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر بعد صدور التقرير وذلك من أجل ضمان 

تي:  القيام بما يألجنة إلىاج الل هذه الفتة، تحتالأساسية وتسليم أصول اللجنة وأرشيفها إلى مؤسسة تخلفها. وخلا
لجنة سبة الخاصة بالر المحادفات التصرف بالأصول من قبيل المكاتب والسيارات والمعدات وفقا لأحكام القانون؛ تسليم
ية نهائالصياغة ال تصنيفه؛و لجنة والتصرف بأي أموال عامة وإغلاق الحسابات المصرفية طبقا للقانون؛ تنظيم أرشيف ال

والتأكد  لسلطات المختصةد إلى اوشهو  للعقود والوفاء بإلتزاماتها تجاه عامليها؛ وأخيرا تسليم حالات الحماية من ضحايا
 من استمرار هذا البرنامج.

 مهام خاصة بالمؤسسة اللاحقة -ثالثا
وفي إطار استمرارية نشر مواد اللجنة وصونها، وقد  مؤسسة تخلف اللجنة في عملها بموجب تفويضتكلف  

 يتخذ ذلك شكل مكتب جديد في نفس موقع اللجنة قادرة على آداء أعباء هذا الدور .
وتقوم اللجنة بتعريف نطاق اختصاص الأنشطة اللاحقة وطبيعتها، ويجب أن توافق على ذلك المؤسسة  

 ام التالية:المستخلفة، ويتضمن المهمات المعهود إليها المه
تزويد جميع الأطراف بنسخة من التقرير، التأكد من تسلم وسائل الإعلام نسخا من التقرير والرد على أسئلة 
محددة حول كافة الجوانب المتعلقة به، وكذلك تسلم الضحايا والمؤسسات التي تمثلهم نسخا من التقرير وتقديم التقدير ما 

؛ والتأكد من أن المجتمع المدني الدولي والجهات المانحة والوكالات الإنسانية أمكن لهم على مشاركتهم في عمل اللجنة
 1والهيئات الحقوقية الحكومية قد تلقوا نسخا من التحقيق.

اتهم وحماية سبب شهادبخطار تراعي الهيئة المستخلفة ديمومة وصول الجمهور للأرشيف، وحماية الشهود من الأ
ج ذكارية والبرامكنة التالأم الإدعاء العام. وإن سمحت الإمكانيات الحفاظ على الملفات المستخدمة من طرف سلطات

 التثقيفية.
مات التي ثارتها والمعلو إلتي تتم ايا افي الأخير من المهم التنبيه إلى مسألة أنه رغم قصر مدة عمل اللجنة فإن القض

عافي ئية وعملية التى القضالدعاو والتحقيقات وا تيم نشرها في مختلف أنحاء البلاد ستشكل أساسا لمزيد من المناقشات
 الوطني الطويلة والبطيئة لقادم السنين.

  اتيالإصلاح المؤسس الرابع: المطلب
ولجان  كخطوة مكملة وضرورية للخطوات السابقة )المحاكمات، التعويض  اتيتأتى خطوة الإصلاح المؤسس

ديمقراطي. فمن غير المنطقي أن تتم المحاسبة وتعويض مجتمع إلى مان سلامة إنجاح مسيرة الإنتقال (، بغرض ضالحقيقة
في إرتكاب الجرائم، فقد يتطلب الأمر إجراء  شكيل وأعضاء المؤسسات التي تورطتالضحايا، مع الإبقاء على ذات ت

 تعديلات هيكلية في بعض المؤسسات ذات الصلة بالإنتهاكات، أو تطهير تلك المؤسسات من بعض العناصر التي
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يثبت تورطهم في إرتكاب الجرائم في النظم السابقة، لضمان عدم تكرار تلك الممارسات مرة أخرى في المستقبل من قِبل 
 .1اتيالأجهزة الإدارية أو أية أجهزه أخرى في الدولة. وهناك العديد من النماذج الدولية، فيما يتعلق بالإصلاح المؤسس

خاص بمرحلة الإنتهاكات والتعديات "الحق في ضمان عدم تكرار ويطلق على هذا المفهوم من منظور حقوقي 
الشديدة لحقوق الإنسان"، حيث يتجم إلتزام الدول الحرص على عدم تعرض  الضحايا من جديد إلى  الإنتهاكات

 ، يلزم الحق في عدم التكرار مجموعة من الإصلاحات2انتهاكات لحقوقهم. في بعض الأحيان محاكاة للحق في التعويض
المؤسساتية والإجراءات والتي من شأنها ضمان إحتام دولة القانون لتعزيز والمحافظة على ثقافة إحتام حقوق الإنسان، 
وإستعادة الثقة في المؤسسات العمومية. وهذا يشمل في المقام الأول إستبعاد مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان ) وهو 

 حتى مفهوم " التصفية الإدارية"(.المقصود بهيأة "الفحص" أو "التطهير"، أو 
يات في ات الأقلمجموعفمن أجل ضمان التنفيذ الفعال لضمانة عدم التكرار، من المهم إشراك المرأة و 

ارات ها كنتاج لإستشي تنصيبينبغ المؤسسات التي تم إصلاحها. الإصلاحات المؤسساتية التي تم إتخاذها في هذا الإطار
 يشرك فيها الضحايا ومختلف مركبات المجتمع المدني.عامة واسعة والتي ينبغي أن 
المنتظر ، الإصلاح الإداري ينبغي أن يرفق بإجراءات كحل المجموعات المسلحة غير التابعة  الإصلاح التشريعي

للدولة، تسريع نزع سلاح والإدماج الإجتماعي للأطفال الذين كانوا تابعين للقوى المسلحة، وأخيرا، إصلاح القوانين 
 3المؤسسات المشاركة في بقاء الإفلات من العقاب.و 

يث تحتم كلتها بحدة هيإن إصلاح المؤسسات هي العملية التي تتم بموجبها مراجعة مؤسسات الدولة وإعا
ساهم جهود الية، تلإنتقاحقوق الإنسان وتحافظ على سيادة القانون وتخضع للمحاسبة، وبإدماج عملية العدالة 

 هاكات.الإنت محاسبة منتهكي حقوق الضحايا، وتعطيل البنى التي أتاحت حدوث تلكالإصلاح في ضمان 
وهو الأمر الذي لم يفسح له المجال في التجربة الجزائرية حيث حملت المعارضة المسؤولية كاملة متمثلة في حزب 

ي من تكرار المأساة كإجراء وقائ  06-01من الأمر   26الإنقاذ من خلال حضر تام لنشاطه السياسي طبقا للمادة 
الوطنية والذي كان من المفروض أن يعنى هذا الجانب في إعادة تأهيل المؤسسات العسكرية والأمنية والجماعات المسلحة 
وإنخراطهم في دورات تكوينية للتوعية بالحقوق والواجبات والحريات ونطاقها واستبعاد العناصر الفاسدة سواء في المنظومة 

                                                            
تاريخ الاطلاع: ، 9/5/2014تاريخ النشر:  ،http://sudanvoices.com/، مفهوم العدالة الانقالية صوت السودان، - 1

26/7/2015.  
2 - Conseil économique et social des Nations Unies, Commission des droits de l’homme, 

Ensemble de principes actualisés pour la protection et la promotion des droits de 
l’homme par la lutte contre l’impunité, soixante et unième session, 8 février 2005. 

3 -Carol Mottet, Christian Pout, la justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et 
la construction d’une paix durable, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf, vu le : 
29/06/2016, à : 00 :04, 2011 ,p.22. 

http://sudanvoices.com/?p=178
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf
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العسكرية ومناصب المسؤولية بجميع تفريعاتها لا أن يقتصر الإجراء على جهة دون إكتاث بأخرى  القضائية السياسية
 لأن ذلك سيسبب نوعا من اللاعدالة والإحساس بالظلم وتشجيعا لطرف على حساب أطراف أخرى.

 مون الإصلاح المؤسساتيومض الأول: وسائل  الفرع
وقوانينها  مؤسساتهاة إلى تبني إصلاحات تشمل الديكتاتوريكثيرا ما تحتاج البلدان الخارجة حديثا من 

رورية جتماعية والاقتصادية والسياسية البعيدة المدى، والتي تعتبر ضكين البلاد من تحقيق الأهداف الإف تمبهد وسياستها
وق عايير حقل بمالعمديمقراطي في المستقبل. ففي فتات الصراعات، عادة ما يتم تعليق  وحضاري  انهيارلتفادي وقوع 

وقت السلم في العديد من مؤسسات الدولة، إن لم يكن في مجملها. وعندما الاعتيادية  الإنسان وإفساد إجراءات العمل
ينتهي الاضطراب، فإن الإصلاحات المؤسساتية بشكل عام يكون الهدف منها هو إزالة الشروط التي أدت إلى نشوء 

 .1فتة النزاع أو القمع

 الإصلاح المؤسساتيوسائل  -أولا
 :هناك ثلاث وسائل تمكن من بلوغ هذا الهدف

 عادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تواطأت في أعمال العنف أو الانتهاك.إ  أ.

 زالة التمييز العرقي أو الإثني أو الجنسي القديم العهد.إ ب.
 مومية.سسات العل مناصب في المؤ نع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من الاستمرار في الاستفادة من شغم ج.

الحقيقة أنه بدون إصلاحات في مجالات مثل النظام القضائي الوطني والبرلمان وأجهزة أمن الدولة، فإن أية عملية 
محاسبة ستظل ناقصة بشكل شبه مؤكد، وبالتالي ستفشل في خلق صدى إيجابي لدى عامة الشعب. فالمواطنون الذين 

أن يؤمنوا بجدوى أية رتياب سوف يصعب عليهم شرطة والجيش والحكومة بنوع من الإهزة التعلموا أن ينظروا إلى أج
لة تشمل هذه المؤسسات. وإذا كان عليهم أن يقوموا بذلك، فإنه يتعين عليهم الاقتناع بأن الثقافات ئإجراءات مسا

  .2نهائي قد تم تقويمها بشكل غذتهاوقوع انتهاكات حقوق الإنسان أو المؤسساتية التي سمحت ب

غير أن مجال الإصلاحات المؤسساتية شاسع ومعقد بشكل كبير. فالعلاقات داخل أجهزة الدولة وفيما بينها لا 
ن إصلاح "أجهزة أمن" الدولة يستلزم إصلاح الجيش، والشرطة، أخيص بسيط للإصلاحات، إذ تسمح حتى بإجراء تش

وهكذا فإن محاولة  .قطاعات العديدة الأخرى ذات الصلةرة، وأجهزة المخابرات، والوالقضاء، والجمارك، ومراقبة الهج

                                                            
، 29/07/2016، مقال منشور بتاريخ: العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في العالم العربيرضوان زيادة،  - 1

http://elgazwi.blogspot.com/2012/06/blog-post_7975.html، 16:15، على الساعة: 25/07/2016طلاع: تاريخ الا. 
 .المرجع نفسه رضوان زيادة، العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في العالم العربي، - 2

http://elgazwi.blogspot.com/2012/06/blog-post_7975.html
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تغيير البنيات المؤسساتية والحساسيات داخل هيئة ما سينعكس على العديد من الهيئات الأخرى، ولا تكون كل 
 .الصلات القائمة بينها دائما واضحة بشكل مباشر للعيان

 المؤسساتيتدابير ومضمون الإصلاح  -أولا
 :1يمكن أن يتضمن إصلاح المؤسسات العديد من التدابير المرتبطة بالعدالة، من قبيل

سؤولين لص من المف للتخ: بالنظر إلى خلفياتهم من خلال إعادة الهيكلة أو التوظيفحص أهلية الموظفين. 1
 الإستغلاليين والفاسدين في مجال الخدمة العامة أو بمعنى ىخر معاقبتهم.

قلالية بة وبناء الإستن المحاسل ضما: إعادة هيكلة المؤسسات بغية تعزيز النزاهة والشرعية من خلاالإصلاح البنيوي. 2
 وتأمين التمثيل وزيادة الإستجابة.

لحوكمة اة أمام لمحاسب: إنشاء هيئات الإشراف ذات الظهور العلني ضمن مؤسسات الدولة لضمان االإشراف. 3
 المدنية.

ة و معاهدات دوليتورية ألات دس: إصلاح او إنشاء أطر قانونية جديدة مثل اعتماد تعديطر القانونيةتحويل الأ. 4
 لحقوق الإنسان لضمان حماية حقوق الإنسان وتشجيعها.

ليات وتوفير العم -حةت المسلمثل التنظيما–: حل الفاعليات المسلحة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 5
 لمدني.يمكن للمحاربين السابقين من خلالها إعادة الإنضمام إلى المجتمع اوالوسائل التي 

: برامج التدريب للمسؤولين والموظفين العامين حول معايير حقوق الإنسان القابلة للتطبيق والقانون الإنساني التربية. 6
 2الدولي.

 الثاني.عناصر ومجالات الإصلاح المؤسساتي الفرع
 الإصلاح المؤسساتيعناصر  -البند الأول

                                                            
، 2011، منشورات المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، إصلاح المؤسساتالمركز الدولي للعدالة الإنتقالية،  - 1

https://www.ictj.org/ar/our-work/transitional-justice-issues/institutional-reform طلاع: لاتاريخ ا
 .06:49، على الساعة: 18/11/2016

، 2011نتقالية، نشورات المركز الدولي للعدالة الا، مإصلاح المؤسساتالمركز الدولي للعدالة الإنتقالية،  - 2
https://www.ictj.org/ar/our-work/transitional-justice-issues/institutional-reform طلاع: تاريخ الا

 .07:09، على الساعة: 18/11/2016

https://www.ictj.org/ar/our-work/transitional-justice-issues/institutional-reform
https://www.ictj.org/ar/our-work/transitional-justice-issues/institutional-reform
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افظ على نسان، وتحق الإإن الإصلاح المؤسساتي بإعتباره إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة بحيث تحتم حقو 
ذه هت حدوث اتاح سيادة القانون، وتخضع للمحاسبة والإصلاح، بالإضافة إلى تعطيل البنى والأسس التي

 ين والمهنيين.  العاملمدعين النزاهة بين القضاة واالإنتهاكات. فهي عملية تضمن توافر الحد الأدنى من معايير

هناك إقرار واسع بأن "غربلة" القضاء والأمن أهم إجراءات الإصلاح المؤسساتي في المجتمعات التي تمر بمرحلة 
ة الفرد انتقالية؛ مع ضرورة التفرقة بين الغربلة والتطهير حيث يتضمن المفهوم الأول تقييما لكل حالة بمفردها ومدى أهلي

لمنصبه استنادا لسلوكه الفعلي، فيما ينزع التطهير إلى إقضاء الأشخاص من مناصبهم، استنادا لعضويتهم في جهات 
 1سيادية.فالتطهير مفهوم قديم للإصلاح المؤسسي أما الغربلة فهي مفهوم حديث للإصلاح.

 :التاليةويتضمن مفهوم الغربلة النظر إلى عناصر الإصلاح المؤسساتي من جوانبه 

 حص أهلية الموظفين للتخلص من المستغلين والفاسدين ومعاقبتهم.ف -أولا
ية الإستقلالو نيوي بإعادة هيكلة المؤسسات بحيث يصبح هناك ضمانات للمحاسبة الإصلاح الب -ثانيا
 والشفافية.

ية لحقوق دول اهداتالقانونية، بإنشاء أطر جديدة كاعتماد تعديلات دستورية أو مع إصلاح الأطر -ثالثا
 الإنسان.

ل ير وسائل الحصو دني وتوفل المنظمات المسلحة، وإعادة دمج العاملين بها في المجتمع المبحنزع السلاح  -رابعا
 على العدالة.

ون الإنساني ان والقانتدريبية للمسؤولين والموظفين العامين حول معايير حقوق الإنس إنشاء برامج -خامسا
 الدولي.

 الات الإصلاح المؤسساتيمجالبند الأول: 
 سفة واضحة بشكللة المتعالدو  وقد تكون الحاجة إلى الإدخال التدريجي لنوع من النزاهة والمهنية في مؤسسات

  :ة مجالاتمباشر. وخاصة في ثلاث

 يتعلق الأول بإصلاح جهاز الشرطة، . 
  العهد(، القديمو ل الشام والثاني يتناول المساواة بين الجنسين والإصلاح المؤسساتي )تقويم التمييز. 

                                                            
تاريخ  http://anhri.net/?p=93515، الإنتقالية ما هي؟ لماذا؟ كيف؟دليل العدالة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،  - 1

 .07:25على الساعة:  18/11/2016طلاع: الا

http://anhri.net/?p=93515
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 تقلد فيستمرار من الا فيما يتطرق الثالث إلى تطهير السياسة )منع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. 
  مناصب في مؤسسات الدولة(.

في مجال إصلاح المؤسسات المتعسفة، كما في جميع مجالات العدالة الانتقالية الأخرى، يكون اتخاذ القرار  
مقيدا بالمناخ السياسي القائم والموارد المتاحة والحاجة إلى صياغة مشروع بأهداف واقعية. ومن بين الدروس المستخلصة 

الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح من حيث الكم والكيف، لا من المحاولات الماضية لإصلاح المؤسسات المتعسفة أن 
يجب أن تكون أكبر من حجم القدرات المحلية من حيث البنية المؤسساتية والموارد البشرية والمالية، إذ إن الوقوع في مثل 

  1قدما. بها الإصلاح إلى الوراء عوض الدفعهذا الخطأ قد يجر عملية 
 يمكن أن خاطر التيلى المإلاسيما في مجال الفحص، يتمثل في وجوب الانتباه ثمة درس آخر مرتبط بالأول، 

ستخبارات(، هزة الاش وأجينطوي عليها عزل الأشخاص من المناصب العمومية )خصوصا المسؤولين في الشرطة والجي
ا تعين استباق هذي . لذالدولةاوالذين غالبا ما يتحولون فرادى إلى العمل في مجال الجريمة بعد عزلهم من مؤسسات 
 ديدة. جياة التحدي من خلال السماح لهيئة الفحص بالتفكير في طريقة لإعداد هؤلاء المسؤولين لح

نتقالية على وجه الخصوص، حيث تكون مستويات البطالة والجريمة عالية، يمكن التفكير في وفي الفتات الإ
فة إلى أشكال أخرى لإعادة الإدماج الاقتصادي بطريقة المدنية، إضا المجالاتتدريب، وبرامج التعلم في إعادة ال

مكافآت على الانتهاكات السابقة.   نهاءات بحذر كبير حتى لا تبدو وكأمستديمة. غير أنه ينبغي صياغة مثل هذه الإجرا
كما يتعين تدبير الإصلاحات المؤسساتية وفق أسلوب عادل وشفاف، مع ضمان مشاركة شعبية واسعة، بما في ذلك 

لمنظمات غير الحكومية والسكان المدنيين في عمليات الاستشارة وصياغة الإصلاحات المؤسساتية. كما ينبغي، علاوة ا
ف إلى الحد من احتمالات النكوص والارتداد )مثل تطبيق المراقبة تهد الإصلاحات المؤسساتية بتدابيرعلى ذلك، إرفاق 

متثال، وقد راقبة والتقييم ضروريان لضمان الإالنموذج(. كما أن المو  المنتظمة والاحتفاظ بسجلات دقيقة وتحليل التوجه
  2.يستلزمان إقامة مؤسسات جديدة مستقلة عن المؤسسات موضع المراقبة

إذ  ،ويلة الأمدطه عملية لى أنعتعسفة ينبغي اعتبار إصلاح المؤسسات الم ؛خيرا ـ وربما يكون هذا هو الأهم وأ
لأهمية إنه من امن ثم فو ديدة، قبل أن يتبين مدى نجاح أو فشل القوانين والمؤسسات الجيستغرق الأمر سنوات عديدة 

 بإرادة ولكن دونما تسرع. المجالبمكان العمل في هذا 

 الثالث: أهم مظاهر الإصلاح المؤسساتي أولوية الفرع
المسؤولون واجهزة القضاء يلي ذلك يتبع على رأس الإصلاح المؤسسي أجهزة القمع البوليسية والاستخبراتية ثم 

 وغيرها من المؤسسات التي انخرطت في الإنتهاكات والتعدي على حقوق الإنسان.
                                                            

 نتقالية والمصالحة الوطنية في العالم العربي، المرجع السابق.رضوان زيادة، العدالة الا - 1

 .السابقرضوان زيادة، المرجع  - 2
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 أجهزة الأمن والاستخبارات وإصلاح الشرطة البند الأول: 

ضوء أخضر  انهعلى أ لنظاماالمتمثلة في فرض  خلال فتة النزاعات، غالبا ما يتم تأويل مهمة ضابط الشرطة
تكاب انتهاكات ت في ار خبارالارتكاب انحرافات سياسية وعرقية. وقد تواطأ ضباط الشرطة الوطنية مع أجهزة الاست

جراءات ر الاعتقال، وإ، وأوامتفتيشفظيعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تجاهل الحقوق الواجب احتامها في ما يتعلق بال
 . وحتى القتلالاحتجاز، وصولا إلى الضرب والتعذيب 

إدراك أن و ن السلم طة زموعندما تنتهي حالة الصراع أو القمع، يتعين أن تشجع الإصلاحات عودة عقلية شر 
ير أن استجاع نسان. غق الإواجب ضابط الشرطة هو التصرف بمهنية عالية للحفاظ على سيادة القانون واحتام حقو 

ة الأمن ة الدولة وأجهز ظمة شرطين أنطع العلاقات الداخلية المعقدة بمثل هذه العقلية ليس بالشيء الهين. وحتى لو تم ق
 الذين لمسؤولينضباط وادن الالأخرى، فإنه من المحتمل جدا أن تصطدم الإصلاحات بمقاومة داخل الجهاز نفسه من ل

قوات  ءفإن بنالذا،  . ارجيخؤون من عواقبها ويرفضون الحاجة إلى أي مراقبة أو تدخل ايخشون فقدان السلطة ويست
لإصلاح هج شامل تجاه اتباع منإتلزم شرطة تتميز بالاحتافية وعدم التمييز وتسير نفسها بنفسها في إطار من النزاهة يس

بير التقارير وتدا /كتابةلتدبيرالمؤسساتي )مثلا الإصلاح الذي يخص التوظيف، وإعادة التدريب، وإعادة الهيكلة، وا
الدولية في  السلام ظت حفا قواتهلاح الشرطة المتكونة من ثلاث نقاط، والتي أعدالمراقبة(. وقد كانت خطة إص

 إلى:  تهدف البوسنة
 نظام شبه العسكري، إعادة هيكلة شرطة ما بعد الحكم الشيوعي وما بعد ال -أولا  

 منح الشهادات،و الإصلاح بتطبيق إجراءات جديدة في التدريب والاختيار   -ثانيا

أسلوب ديمقراطي من خلال إنشاء قوات شرطة لا تخضع للأمور السياسية، ونزيهة، وقابلة اتباع  -ثالثا 
  .1موعةلمجللمحاسبة، ومتعددة الإثنيات، وتؤمن بمبادئ شرطة ا

ويمكن أن تتضمن إستاتيجية شاملة مجموعة من العناصر، منها تبني ميثاق أخلاقي مؤسساتي، والعمل على 
ب الشرطة على إجراءات سياسة جديدة، وتطبيق إجراءات إدارية وتواصلية وتدبيرية لتشجيع تعليم الجمهور وإعادة تدري

الشفافية والمراقبة، وتطبيق إجراءات تأديبية لضمان الانضباط، وتوفير وسائل الشكاية والتقويم، ومراجعة إجراءات 
كان يلزم على الإصلاحات المؤسساتية   وإذا. التوظيف لتشجيع قوات شرطة تكون جميع الطوائف ممثلة فيها دون تمييز

أن تساهم في ضمان عدم العودة إلى دائرة العنف مجددا، فيجب عليها أن تعالج مشكلة التحيز. فثقافة اللاعقاب 
المؤسساتية التي شجعت الوسائل البوليسية المنحرفة يمكن مقاومتها بتشجيع سياسة التوظيف الشامل لجميع الأعراق 

% من ضباط الشرطة في الشرطة الملكية بأيرلندا الشمالية من  88، كان  2000سنة  دون استثناء. ففي

                                                            
 .السابق، المرجع رضوان زيادة - 1
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% فقط من الكاثوليك. وليس ثمة حاجة إلى القول إن السكان الكاثوليك كانوا لا يشعرون أن 8البروتستانت، ونحو 
صارخ في نسبة التمثيل داخل هذا الشرطة الملكية بأيرلندا الشمالية تدافع عن مصالحهم. لذا فإن تقويم هذا التباين ال

الجهاز يمكن أن يكون ذا فائدة مزدوجة، تتمثل في إزالة الضرر الذي لحق المواطنين بسبب الشرطة وإعادة بناء ثقة 
 .المواطنين في نزاهة قوات الشرطة. كما يمكن أن يكون عاملا محوريا في تعزيز ثقة النساء

سي لضمان احتام الإجراءات الجديدة. وربما يتطلب الأمر خلق إن المراقبة الفعالة والموضوعية شرط أسا
مؤسسات جديدة لبلوغ هذه الغاية، بما في ذلك هيئات مراقبة مدنية، ولجنة وطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة عليا 

ة ا(، ومكتب لمحاربنهلتدقيق الحسابات، ومكتب للتظلمات )لاستقبال الشكايات ضد مسؤولي الدولة والتحقيق بشأ
الفساد، ومحاكم خاصة، ومستوصفات متخصصة لتقديم المساعدة القانونية للفقراء. كما يتعين أيضا وضع برامج 

 1وسياسات للتدريب في مجال مكافحة الفساد .
 

  ن النظاممح المؤسساتي: تغيير التمييز كجزء المساواة بين الجنسين، والإصلا -البند الثاني

إن فؤسساتية. لذا لسلطة المانيات غالبا ما يكون تمثيل النساء منعدما أو بشكل باهت أو غير ممثلة بالمرة في ب
مية ل التعليم، وتنمن قبي الاتمجتغيير بنية المؤسسات ضروري لإعطاء المزيد من السلطة للنساء. ويمكن أن يشمل ذلك 

ستشارة، الاو والمساعدة،  المأوى،ية، و وارد، والعدالة، والرعاية الطبالمهارات، والتوظيف، والتمثيلية، والحصول على الم
فر ية، فإن لم تتو ثر عمومكل أكوإعادة التوطين وإعادة التدريب. وكما هو عليه الحال في الإصلاحات المؤسساتية بش

ى ب محقق في شكاو منص نشأين أن وجود استاتيجيات للتنفيذ والمراقبة الفعليين، فإن الانتهاكات ستستمر، وهنا يمك
 . نسينلمساواة بين الجا مجال تية فيالنساء أو هيئة رسمية أخرى لتطبيق إستاتيجية لتنفيذ ومتابعة الإصلاحات المؤسسا

إن التمثيل العادل للنساء عامل رئيسي في تشكيل عمليات اتخاذ القرار وتعزيزها. فكثيرا ما يتم تجاهل النساء 
. لذا  بقةافتقادهن للخبرة اللازمة للتفاوض أو بسبب التمييز أو الأفكار النمطية المس  يفي مفاوضات السلام، بداع

يتعين حماية حقوق النساء من خلال التكيز على المساواة بين الجنسين في الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والقضائية 
  .2وتدبير الشأن العام على جميع المستوياتوالانتخابية. ونسبة تمثيل النساء ضعيفة جدا في مجال السياسة 

كما يتعين إشراك النساء بالتساوي مع الرجال في صياغة وتدبير النشاطات الإنسانية. فقد تبين من الدراسات 
أن اشتاك النساء في عمليات حفظ السلام يساهم في تحسين المساعدة المقدمة للنساء المحليات، خاصة في مجال 

ج الطبي والنفسي، ويجعل الرجال المسؤولين عن حفظ السلام أكثر تجاوبا وأكثر إحساسا بروح حصولهن على العلا
المسؤولية، ويوسع من تشكيلة المهارات والتخصصات الموجودة في البعثة، ويخفف في غالب الأمر من حدة النزاع 
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نخفاض حالات الاستخدام السيئ للقوة والمواجهة، وينتج عنه انخفاض نسبة الشكايات المقدمة من السكان المحليين، وا
أو السلاح، ويساهم في الوقت نفسه في تخفيض معدل الدعارة في صفوف النساء المحليات وبالتالي تأمين حماية أفضل 
العناصر قوات حفظ السلام من وباء الإيدز. ورغم هذا الوعي، فإن اتفاقيات دايتون للسلام في يوغوسلافيا السابقة لم 

  1.على إشراك النساء في عملية الصياغة، مما نتج عنه غياب الوعي بحقوق النساء في مرحلة تنفيذ الاتفاقيات تركز كثيرا

 :بع نقاطتلخص بأر تيمكن أن  باعتماد تدابير،  إنتهاكات حقوق الإنسانالتعامل مع يجري في الأخير؛ 
ا  كاذيب وأن جهودى أساس أاؤها عللا يمكن بن تقوية الديمقراطية: يعتبر العديد من الأشخاص أن الديمقراطية -أولا

كبير من خلال   لك بشكليتم ذمستمرة ومنظمة وتوافقية لمواجهة الماضي يمكن أن تؤدي إلى ديمقراطية أكثر قوة. و 
 .إرساء المحاسبة )مثل مكافحة الإفلات من العقاب( ومن خلال بناء ثقافة ديمقراطية

 اجبا  أخلاقيا  ن ثمة و بأوآخرون  لماضي:يستدل نشطاء حقوق الإنسان والضحاياالواجب الأخلاقي في مواجهة ا -ثانيا
 عتبر شكلا  منيُ لفظائع من ا في التذكر، لقبول الضحايا والإعتاف بهم كضحايا. كما أن نسيان الضحايا والناجين

 .أشكال إعادة الإحساس بالظلم والإهانة
 طفويفهو دائما   -نسيانه  لماضي أويل تجاهل اخر وهو أنه من المستحثمة تبرير آ من المستحيل تجاهل الماضي: -ثالثا
الذاكرة  "بثورات"لآخر يل اسمي البدناءة وشفافة. ويمكن أن نلذلك من الأفضل إظهاره بطريقة ب -السطح  على

 خر.وعدم الرضا تحت سطح الحياة السياسية وبالتالي ينفلتان من وقت لآ حيث يغلي الغضب
ة بالمحاسبة لتذكر والمطالبلردع. فاوعا  من انذلك في المستقبل: يعتبر هذا المبرر أن التعامل مع الماضي يخلق لنمنع  -رابعا

 .هما وحدهما الكفيلان بالوقاية من وقوع أشياء فظيعة مجددا  في المستقبل

 يةائر الفصل الثاني: مضامين واجراءات المصالحة الوطنية الجز 
نفيذ المتضمن ت 06-01 رئاسيميثاق السلم والمصالحة أو المرسوم ال  وإجراءاتنتناول في هذا المبحث تدابير

الحة حها قانون المصلتي يطر اونية أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في المطلب الأول، ثم أهم الاشكاليات القان
لعقوبات ال ستبدايض واالوطنية، وفي مطلب ثالث كيفيات وشكليات وشروط الاستفادة من اجراءات العفو التخف

 وابطال المتابعات في ذات القانون. 
 الجزائرية المصالحة الوطنيةأحكام وتدابير الأول: بحثالم

 الأول: مضمون قانون المصالحة الوطنية المطلب  
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جاءت هذه ف، بل ذلكقنون الرحمة وقا ل مسار الوئام المدنياإن منطلق المصالحة الوطنية هو محاولة استكم        
اق قتصادي إلى آفماعي والإالإجتو  من أجل تتمة مسار المصالحة الشاملة والإنتقال بالمشهد الأمني والسياسيالسياسة 

 واعدة وفضاءات أخرى أكثر رحابة .
 ويتضمن قانون السلم والمصالحة الوطنية مايلي:

 نيةة الوطصالحالأول:  أهداف القانون المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والم الفرع
عنون نفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المالمتضمن ت 01-06لأمر بالفصل الأول من الأمر ويتعلق ا

 ين حسبه:سألتبالأحكام الختامية، حيث يبين المشرع أهداف هذا القانون والمتمثلة أساسا في م
وقوته ه ستمد دعميالذي و أحكام الميثاق هذه أساسا ترمي إلى تحقيق السلم والمصالحة الوطنية،  .ت

ورية يس الجمهل لرئمن الإستفتاء  الذي أيد فيه الشعب هذا المسعى وبموجب التفويض المخو 
ضع يذي لوهو الأمر ا -الذي يمكنه من إتخاذ جميع الإجراءات قصد تجسيد ما جاء في بنوده

 .-أحكامه في المحك من خلال الأحكام والإجراءات المتضمنة فيه
 على كنه ينبنيمة ولدية ليس مسارا وسياقا جديدا لحل الأز هذا الأمر بحسب الأحكام التمهي .ث

ن الإستقرار ق حالة ملى خلإسياسة قانون الرحمة وأحكام استعادة الوئام المدني والتي تهدف كلها 
 و بعث التطور في أوصال الأمة.

ة بهم وبصور  عل يمسكل ف  الثاني: عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية وتجريم الفرع
 الجزائر

وبعنوان إجراءات تجسيد عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة  01-06فتحت الفصل السادس من هذا الأمر 
 :1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فقد تضمن هذا الفصل ثلاث مواد

طنية، من أساة الو بالملجيش المتعلقة اتعلل عدم جواز متابعة أفراد الأمن وقوات وأفراد  44المادة  -البند الأول
ن النية لديهم م بين خسنيو ما خلال عزمهم والتزامهم بنجدة الجزائر والذود عن مكتسبات الأمة والحفاظ عليها؛ وه
م يث عن تجاوزاتهتى الحدحم أو خلال هذا الحس الوطني والذي يسقط عليهم أي حق في المتابعة أو توجيه التهمة إليه

تاج إلى إثراء يها ما فيها وتحمادة ف رأيي يامهم بمهامهم النبيلة في حماية الوطن والأمة. وهو فيالتي يقومون بها بمناسبة ق
جاوزات بل ون بالتيقوم وتقويم وتعديل لأن فيها نوعا من تكريس سياسة اللاعقاب والإفلات منه في حق الذين

على: " إن المواطنين  44ة . تنص المادبالعكس هو غطاء يحمي انتهاكاتهم وتعدياتهم وهو أمر غير سوي ولا معقول
 .توا حسا وطنيا"قد أثب كونونيالذين ساهموا بإلتزامهم زعزمهم في نجدة الجزائر وفي الحفاظ على مكتسبات الأمة، 
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، والتي تمنع أي متابعة أو حتى الشروع فيها، ضد فرد أو جماعة من أفراد قوى الدفاع 45المادة  -البند الثاني
الجمهورية وذلك بالنظر إلى التضحيات التي قدموها في فتة مكافحة الإرهاب، ومهما كانت الأضرار والدواعي وأمن 

بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الدولة، وزيادة على 
إبلاغ أو شكوى. وهو ما يشكل خرقا صارخا ذلك يتعين على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل 

لأحكام الدستور الذي ينص على ضرورة الفصل بين السلطات وأن القاضي لا يخضع إلى أي جهة في إصدار احكامه 
وتنص على أنه: " لايجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن  1وأوامره.

ميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والمحافظة على للجمهورية، بج
 مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبولة كل بلاغ أو شكوى"
و أي عمل أء بتصريح أو كتابة سبق  بأن كل إدلافهي تنص صراحة إضافة إلى ما 46أما المادة  -البند الثالث

يث الدقة ية من حلجنائآخر يكون موضوعها "جراح المأساة الوطنية" وهو موضوع فضفاض ينافي مبادئ النصوص ا
 تي:والوضوح والتحديد في تجريم الأفعال كما هو الحال لباقي التوصيفات والتي هي كالآ

 لة، عاف الدو ا للمساس بمؤسسات الجمهورية أو لإضبهو يعتد أيستعمل جراح المأساة الوطنية  -أولا
 أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، -ثانيا

  .أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية -ثالثا 
دج إلى  250000:"يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة من على  46حيث تنص لمادة 

من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأسات الوطنية أو دج كل  500000
يعتد بها للمساس بمؤسسات  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لإضعاف الدولة أو للإضرار بكرامة 

 2أعوانها الذين خدموها بشرف أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية".
رمته يعتبر شططا وغلوا في هذا الشق من المعالجة، ففي الحروب وحالة الغزو الأجنبي، أقر القانون الدولي والأمر ب

حقوقا للمحاربين والأسرى والجرحى على الرغم من أن المعتدي يجوز ضده أي فعل، لكن القانون الدولي الإنساني 
ي فالتجاوز محتمل ووارد ومهما كانت شناعة فعل فرض مجموعة من الحقوق في هذا الجانب، فما بالك في صراع داخل

المعتدي، فهذا لا يخلي مسؤولية أي جانب من المسؤولية عند الإعتداء والتجاوز، ولا أحد فوق القانون مهما كانت 
المهمة ونبالة الفعل الذي يؤديه، فالطبيب بالرغم من أن جميع أفعاله هي في الأصل خدمة لإنقاذ حياة المريض إلا أن 
القانون لا يعفيه من المسؤولية في حالة الإخلال بواجباته أو التقصير فيها أو التعدي عند آداء مهمته. وهو أمر يؤاخذ 
عليه المشرع، ذلك أن الخطأ منذ البداية واضح في عدم طرح الميثاق أمام البرلمان للمناقشة والإثراء والتعديل، والتجاوز 
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ي ليس له أي دور في مسألة اختلالات القانون، إذ الإستفتاء سوف يقر القانون واضح في مسألة عرضه للإستفتاء الذ
 جملة وتفصيلا أو يلفظه جملة وتفصيلا.

لعمل ربما في ذلك فا ح سببوبالرجوع ربما للأسباب التي دفعت المشرع إلى هذا السياق المثير للجدل، يتوض
ن الدولة، يع أعواجمشرف  كن ذلك لا يكون مدعاة وصمتلك الظروف لابد أن تكون له تبعات جانبية وتجاوزات، ل

 وهذا للإعتبارات التالية:
 كون التجاوزات التي قام بها بعض أعوان الدولة هي أعمال انفرادية: .1

وطنية بخصوص صالحة الوالم وقد تمت معاقبة مرتكبيها وفقا للقانون، وهذا ما وضحه المشرع في ميثاق السلم
ن الدولة اب من قبل أعواة بالعقلجدير يث جاء في الفقرة الرابعة منه: "وهو يعتبر أن الأفعال االتكفل بملف المفقودين ح

وات قشبهة على سائر لقاء الاة لإالذين تمت معاقبتهم من قبل العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مدع
 لوطن."النظام العام، التي اطلعت بواجبها بمؤازرة من المواطنين وخدمة ا

ه  محاولة لتشويلجزائر فيفي ا وهذا لإسكات الأصوات الخارجية المغرضة التي تحاول التويج لفكرة من يقتل من
 ن والسودان.ثل لبناملدول صورة الجزائر على المستوى الدولي ومحاولة فرض وصاية دولية عليها على غرار بعض ا

 كون محاربة الأرهاب مستمرة: .2
ن بسبب الأعمال التي يقومون بها في إطار مكافحة الإرهاب من شأنه إعاقة أفراد إن متابعة أفراد الأم

الأمن في آداء واجبهم على اعتبار أن الخشية من المتابعة تعيق المبادرة لديهم وهذا لا يعني عدم المطالبة بمسؤولية 
 1أفراد الأمن.

 لرامية إلى استتباب السلمالإجراءات ا -الفرع الثالث
في فصله الثاني على الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل  هذا القانونالواردة من حكام الأ تطبق

-95من الأمر  10مكرر  87مكرر وما يليها إلى  87أو أكثر من الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 
وتسليم أنفسهم وما قد يكون بحوزتهم من أسلحة ، من مشاركة فيها أو تحريض عليها، 2وكذا الأفعال المرتبطة بها 11

وذخائر خلال الفتة المحددة في هذا القانون، وتشمل كذلك الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام قضائية نهائية، 
 وتكون هذا الإستفادة في أحد الأشكال الثلاث الآتية:

 إبطال المتابعة القضائية أو انقضاء الدعوى العمومية. .أ
 العفو. .ب
 دال العقوبات أو تخفيضها.استب .ت

 إبطال المتابعة القضائية -البند الأول
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تصدر في حقهم  كمة، ولملمحا الى وذلك بالنسبة للأشخاص الذين هم محل تحقيق ابتدائي أو قضائي أو المحالين ع
من الأمر  9و 8، 7، 6، 5، 4دكام قضائية نهائية، ويستفيدون تبعا لذلك من انهاء المتابعات بدليل نصوص المواأح

لعمومية في ست االدعوى  نفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والذي حدد المستفيدين من انقضاءالمتضمن ت 06-01
 فئات:

من الأمر  2شخاص الذين ارتكبوا الأفعال المنصوص عليها في المادة تنقضي الدعوى العمومية في حق الأ: أولا
أي تاريخ انتهاء  2000جانفي  13الفتة الممتدة من  م للسلطات أثناءوالذين سلموا أنفسهأو شاركوا فيها  06-01

وهو  2006فيفري  28نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية أي  العمل يالقانون المتعلق باستعادة الوئام المدني إلى تاريخ
شخص ارتكب فعلا منه:" تنقضي الدعوى العمومية في حق كل  4بدليل نص المادة  01-06تاريخ صدور هذا الأمر 

كان شريكا فيها وسلم نفسه إلى   وأعلاه أ 2كام المذكورة في المادة أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأح
 1وتاريخ نشر هذا الأمر بالجريدة الرسمية." 2000جانفي  13السلطات المختصة أثناء الفتة الممتدة بين 

-06مر ريان الأددة لسيقوم في أجل أقصاه  ستة أشهر المح وتنقضي الدعوى أيضا في حق كل شخص : اثاني
 87 المواد فيعليها  لمنصوصوتتعلق بالأشخاص الذين ارتكبوا الأفعال ابالمثول طوعا أمام السلطات المختصة  01

ون رتبطة بها؛ الذين يقرر ق.ع.جزائري والأفعال الم 10مكرر  87( إلى 2)فقرة  6مكرر  87و 3مكرر  87مكرر إلى 
عن النشاط الإرهابي  الكف 2006أوت  31إلى  2006مارس  1أشهر الممتدة من  6فرديا أو جماعيا خلال مهلة 

، حيث تنص خرى أيلة سو  ت وكلأو التخريبي ويمتثلون أمام السلطات ويسلموا ما بأيديهم من أسلحة وذخائر ومتفجرا
ريخ تاجل أقصاه ستة أشهر من في أشخص يقوم :" تنقضي الدعور العمومية في حق كل 01-06من الأمر  5المادة 

فعال المنصوص كاب الأن ارتعنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، بالمثول طوعا أمام السلطات المختصة، ويكف 
 8مكرر  87و  7كرر م 87(، و 2)الفقرة  6مكرر  87و  3مكرر  87مكرر إلى  87عليها بموجب أحكام المواد 

سيلة فجرات وكل و من قانون العقوبات، ويسلم ما لديه من أسلحة وذخائر ومت 10ر مكر  87و 9مكرر  87و 
 .أخرى"

أو اشتاكهم في فعل أو أكثر  إرتكابهمبسبب  هداخل التاب الوطني أو خارج : كل شخص محل بحث فياثالث
 1أشهر ممتدة بين  6الجهات المختصة خلال  م، ويمتثلون طوعا أمامن ذات الأمر 2من الأفعال سالفة الذكرمن المادة 

: " 01-06من الأمر  6نص المادة  بوضع حد لنشطاه حيث تنص رحويص 2006أوت  31إلى   2006مارس 
تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محل بحث في داخل التاب الوطني أو خارجه، بسبب إرتكابه أو اشتاكه 

أعلاه، يمثل طوعا أمام السلطات  2وص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة في فعل أو أكثر من الأفعال المنص
 2أشهر من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية، ويصرح بوضع حد لنشاطه." 6المختصة في اجل أقصاه 

                                                            
 .52، ص:4جلول عليان وسماعين شامة، المرجع السابق، المادة   - 1
 .53، ص:6و  5جلول عليان وسماعين شامة، المرجع السابق، المادة  - 2
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ال الأفع أو شارك في ارتكاب فعل أو أكثر من ارتكبص تبطل المتابعة القضائية في حق كل شخ: ارابع
الذين يشيدون أي في حق جميع الأفراد  1من قانون العقوبات 5مكرر  87و  4مكرر 87المنصوص عليها في المادتين 

يقومون  بوضع حد الذين ويمولون أو الذين يساعدون في طبع الوثائق أو المطبوعات التي تشيد بالأفعال المذكورة 
 2006مارس  1ستة أشهر الممتدة من لمختصة خلال مهلة الـالجزائرية ايصرحون بنشاطاتهم لدى السلطات لنشاطهم و 

: " تنقضي الدعوى العمومية في حق كل 01-06من الأمر  7المادة  ، وهو ما تنص عليه2006أوت  31إلى غاية 
مكرر  87و  4مكرر 87شخص ارتكب أو شارك في ارتكاب فعل لأو اكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 

زائري، يقوم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، بوضع حد لنشاطه من ق.ع.الج 5
 2ويصرح بذلك إلى السلطات المختصة التي يمثل أمامها."

عن  جراءات التخلفلإ اأو وفق حكم عليهم غيابياالأشخاص الذي تنقضي الدعوى العمومية في حق : اخامس
، ويمتثلون طوعا أمام من ذات الأمر 2بالنسبة في المادة  إرتكابهم فعلا أو أكثر من الأفعال المذكورةالحضور، بسبب 

، ويصرحون بوضع حد لنشاطهم أي في 2006أوت  31إلى  2006السلطات خلال الستة أشهر من أول مارس 
في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو حق جميع الأفراد المحكوم عليهم غيابيا باستثناء أولئك الدين كانت لهم يد في 

المتعلق بتنفيذ ميثاق  01 -06من الأمر  8نص المادة داء على الأماكن العمومية، حيث تاستعمال المتفجرات في الإعت
" تنقضي الدعوة العمومية في حق كل شخص محكوم عليه غيابيا وفقا لإجراءات التخلف  :السلم والمصالحة الوطنية

أعلاه يمثل طوعا أمام  2كابه فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة بسبب إرت
أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويصرح بوضع حد  6السلطات المختصة، في أجل أقصاه 

 3لنشاطه".
رتكابهم أو بسبب ا م نهائيةس وغير المحكوم عليهقيد الحبالأشخاص تبطل المتابعات القضائية في حق : اسادس

 9نص المادة ت ، حيث 01-06 من الأمر 2لمادة أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في ا فعل اشتاكهم في ارتكاب
ه أو ب ارتكابلدعوى العمومية في حق كل شخص محبوس وغير محكوم عليه نهائيا بسب: "تنقضي ا01-06مر من الأ

 علاه".أ 2ادة  المرتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة فياشتاكه في ا
تتعلق الحالات السابقة لإنقضاء الدعوى العمومية بحالات إنهاء المتابعات على اعتبار أن الفئات المستفيدة منها 

السالفة الذكر  9و  8، 7، 6، 5، 4لم يصدر بشأنها حكم نهائي، الذي تتوقف على أساسه المتابعة بحسب المواد 

                                                            

 .51نبيل صقر، المرجع السابق، ص:  - 1
 .53، ص:7جلول عليان وسماعين شامة، المرجع السابق، المادة  - 2
اؤل حول كيفية اثبات الإستثناء المذكور" أولئك الدين كانت لهم يد في في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال سويطرح الت - 3

هؤلاء وأولائك  نجدالمتفجرات في الإعتداء على الأماكن العمومية" فالمسألة لا تعدو أن تكون استثناءا بلا ضوابط، وذر للرماد في الأعين بحيث في الأخير 
 .01-06من الأمر  10وهو ما تنص عليه المادة  خارج دائرة المسائلة وتكريس سياسة اللاعقاب.
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وقبل التطرق لموضوع إنهاء المتابعة لابد من معرفة المقصود بالمتابعة أو عدمها؟ وما هي قواعدها؟ ومن هي الجهة المخولة 
 1بذلك؟

 :المقصود بإجراءات المتابعة .1
كان   اكمة ولوللمح هي إجراءات الإتهام أي قرارات التصرف في التحقيق ويدخل في ذلك إحالة الدعوى

ا يتخذ ملبلاغات وتقرر كاوى واوالش إحالتها من النيابة بناء على محضر جمع الاستدلالات إذ للنيابة أن تتلقى المحاضر
 36ادة فظها بدليل المبحو تأمر يها أفبشأنها، كما لها أن تبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق والمحاكمة لكي تنظر 

يقرر ما يتخذ و لبلاغات كاوى وائري: "يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي:...تلقي المحاضر والشمن ق.إ.ج الجزا 5فقرة 
ائما ر يكون قابلا دها بمحر بحفظ بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر

 ل".للمراجعة ويعلم به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجا
ويدخل في إجراءات الإتهام أيضا التقرير في التحقيق بالأوجه لإقامة الدعوى وطلب إنهاء التحقيق من قاضي 
التحقيق القائم به، كما يدخل أيضا في إجراءات الإتهام كل ما يتعلق بتحريك الدعوى أو مباشرتها ومن ذلك أيضا 

و في قرارات الغحالة للمحاكمة والطعن في الأحكام الجنائية كما إبداء الطلبات أمام قاضي التحقيق والطعن في قراراته أ
 2يدخل في هذه الإجراءات تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة المدعي المدني أو من محكمة جنائية أو مدنية.

وتبتدأ هذه المرحلة من وقت توجيه الإهام للأشخاص المقدمة إليها من طرف الضبطية القضائية، أو بناءا على 
ر الإحضار وذلك عملا بمبدأ الفصل بين السلطات بين النيابة والتحقيق، ومن تلك اللحظة يشرع وكيل الجمهورية، أم

أو أي عضو من رجال النيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية وإدارتها سواء بإحالة القضية على المحكمة المختصة  أو 
 3دعوى.بإحالتها للتحقيق ومتابعتها في جميع مراحل ال

 :الجهة المخولة قانونا بالمتابعة .2
ت بدليل مواد المتابعا لازمة فيات اليمثل وكيل الجمهورية المجتمع أمام المحاكم، وهو الذي يعمل على إتخاذ القرار 

 طبيق القانونتطالب بتو سم المجتمع بامن ق.إ.ج الجزائري:"تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية  1فقرة  29نص المادة 
ل لعما. كما تتولى لحكم..باختصة وهي تمثل أمام كل جهة قضائية، ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية الم

 على تنفيذ أحكام القضاء..."
من  1فالدعوى العمومية هي سلطة يمنحها القانون لقضاة النيابة العامة تستمد شرعيتها من أحكام المادة 

العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء"، لكنها ليست بالسلطة الأصلية ق.إ.ج الجزائري: " الدعوى 

                                                            
 .90باخالد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:  - 1

 .28، ص: 1992، الجزائر، 2، ديوان المطبوعات، ط :الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائرينظير فرج مينا،  - 2
 .19، ص: 2002، دار هومة للطباعة، الجزائر، الوجيز في الإجراءات الجزائية الجزائريجديد معراج،  - 3
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فهي تمارس هذه السلطة نيابة عن المجتمع والدفاع عن حقوقه لضمان الإستقرار وعد الإخلال بالنظام العام ومتابعة كل 
 1من ينتهك القوانين.

الأسباب فقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ وبالتالي قهي لا تملك التنازل عليها لأي سبب من 
:"متى كان من المقرر قانونا ان النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع فإنه من المستقر 10/07/1990

ك الخصومة بت  -في قضية الحال–عليه قضاءا أنها لا تستطيع أن تتنازل عن طعنها، ومن ثم فإن طلب النيابة العامة 
 2يتعين رفضه".

 :قاعدة ملائمة المتابعات .3
يخول القانون لوكيل الجمهورية التصرف في الملفات والقضايا التي تصل إليه عن طريق الضبطية القضائية أو عن 
ا طريق الشكاوى أو تلك التي يحركها هو تلقائيا، وذلك عملا بمبدأ الملائمة الذي يمنح له سلطات تقديرية واسعة في هذ

، فهو يتصرف إذن إما بخفظ الملف غذا توافرت أسباب ذلك، وإما إحالة القضية على قاضي التحقيق، وذلك المجال
بموجبطلب فتح تحقيق طبقا للقانون، وإما بإحالة الدعوى على محكمة الجنح للفصل فيها، إما بواسطة تكليف بالحضور 

 3في الجرائم المتلبس بها.
فظ إما أن يقوم بح لجمهوريةوكيل افالعامة للتحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وعليه فوفقا للقواعد 

فتتاحي، هذا ق طلب إن طريعالملف، وإما أن يحيل الدعوى إلى المحكمة، وإما أن يحيل الملف إلى قاضي التحقيق 
 مة.لائبدأ المالأخير الذي بإمكانه التصرف في التحقيق، وإتخاذ ما يراه بشأنه أي إعمال لم

ونتيجة لإعمال لمبدأ ملائمة المتابعات، فإننا نتصور مجرى القضية ممكن أن تكون على مستوى التحقيق 
الإبتدائي، أو على مستوى التحقيق القضائي أو على مستوى المحاكمة، وحيث أن المصالحة الوطنية تتعلق بالجرائم 

ق.إ.ج فضلا عن أن الأوامر  66وجوبي فيها طبقا لنص المادة  الإرهابية، التي تأخذ وصف الجنايات فإن التحقيق
 4يصدره قاضي التحقيق في هذا الشأن هو الامر بإرسال المستندات وكذلك الامر بألا وجه للمتابعة.

 :إنهاء المتابعات .4
 المتابعة بسبب المصالحة الوطنية؟ إنهاءما معنى 

 إشكالا لوطنية، لا تثيرالمصالحة انون اوالجرائم الملحقة بها تطبيقا لقإن إنهاء المتابعات بشأن الجرائم الإرهابية 
ص القضية بحثب ن مجريات ل حسبقانونيا في حد ذاته بالنظر للوضعيات التي حددها قانون المصالحة الوطنية بالتفصي

 8، 7، 6، 5، 4 لات انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد:" تخضع حا01-06من الأمر  15المادة 
 إعلاه إلى القواعد التالية: 9و 

                                                            
 .91باخالد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:  - 1
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انت كإذا  –القضائية  لمتابعةاء من إذا كان الإجراء في مرحلة التحقيق الإبتدائي، يقرر وكيل الجمهورية الإعفا .أ
نقضاء يحكم با قرار الأفعال موضوع تحقيق قضائي، يجب على الجهة القضائية للتحقيق إصدار أمر أو

 الدعوى العمومية.
يعرض الملف  للحكم، ضائيةإذا كانت القضية موضوع تأجيل أو قيد في الجدول أو مداولة أمام الجهات الق .ب

 ية.بطلب من النيابة العامة على غرفة الإتهام التي تقرر إنقضاء الدعوى العموم
 كمة العليا.أعلاه على الطعن بالنقض أمام المح 3تطبيق القواعد المنصوص عليها في الحالة  .ت

الة تعدد المتابعات أو الأحكام أو القرارات، تكون نيابة المختصة هي النيابة الموجودة في دائرة في ح
 1اختصاصها المكان الذي مثل فيه الشخص."

 وعليه فإننا نكون بصدد الحالات التالية:
 الإعفاء من المتابعات: إذا كان الإجراء على مستوى التحقيق الإبتدائي. .ث
 القضائية. الجهات ي لدىلدعوى العمومية: إذا كانت الأفعال موضوع تحقيق قضائأمر أو قرار بانقضاء ا .ج
يد في الجدول يل أو قع تأجقرار بانقضاء الدعوى العمومية:صادر من غرفة الإتهام إذا كانت القضية موضو  .ح

 أو مداولة أمام الجهات القضائية.
 قض.عن بالنوضوع طكانت القضية مقرار بانقضاء الدعوى العمومية: صادر عن المحكمة العليا إذا   .خ

راءات الواجب إتخاذها بشأن انقضاء الدعوى حددت الإج 01-06من الأمر  15إن أحكام نص المادة 
نهم اص الذين بإمكاة للأشخلنسبباالعمومية بالنسبة للأشخاص الذين بإمكانهم الإستفادة من انقضاء الدعوى العمومية 

من نفس الأمر وهذا  9و 8، 7، 6، 5، 4ية وبالتالي إنهاء المتابعات وفقا للمواد الإستفادة من انقضاء الدعوى العموم
 . إشكالاوهذا لا يثير السالفة الذكر وما على الجهات المعنية سوى تطبيق القانون 15ما وضحته نص المادة 

 العفو -البند الثاني
طبقا لأحكام الدستور وذلك بالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم  2شكل الإستفادة من العفو الرئاسيي

:" يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم 01-06من الأمر  17والمادة  1الفقرة  16أحكام نهائية، حسب نص المادة 
العفو طبقا أعلاه، من  2نهائيا بسبب ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 

 3للأحكام المنصوص عليها في الدستور".

                                                            
 .55، ص:15جلول عليان وسماعين شامة، المرجع السابق، المادة  - 1

المعدل والتمم  96: تنص على" لرئيس الجمهورية الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات واستبدالها" بموجب دستور 7فقرة  91المادة  - 2
 .01-16بالقانون 

 .56، ص:16جلول عليان وسماعين شامة، المرجع السابق، المادة  - 3
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 فيشاركتهم تكابهم أو مفنصت على أنه:" يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب إر  17أما المادة 
من قانون العقوبات، من  5مكرر  87و  4مكرر  87ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 

 كام المنصوص عليها في الدستور."العفو طبقا للأح
الفئة التي تدخل دائرة  الإستثناء من هذا إجراء العفو هم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكاب أو 
التحريض أو المشاركة في أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك للحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية وهذا 

:" يستثنى من الإستفادة من العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبوا أفعال 2فقرة  16بحسب نص المادة 
 .1المجازر الجماعية في الأماكن العمومية، أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها"

أمر خولة بذلك لجهة المان هي وبما أن الأمر يتعلق بالعفو فتنفيذ أمر العفو أي إطلاق سراح المسجونين، فم 
 النيابة العامة أم بمبادرة من المؤسسة العقابية لوحدها؟

فيفري  6 المؤرخ في 04-05من قانون تنظيم السجون، وإعادة إدماج المسجونين  1فقرة  10تنص المادة 
:" منه فتنص على أن 11 وأما المادة على أنه:" تختص النيابة العامة دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية، 2005

 س".يمسك بكل نيابة سجل لتنفيذ الأحكام الجزائية، يخصص في كل مؤسسة عقابية سجل للحب
يستفاد من فحوى هذه المواد أن متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية هو اختصاص أصيل للنيابة العامة وعليه فإن إقرار 

ة بارتكاب جرائم إرهابية طبقا للأوضاع المشار الإفراج المتعلق بإطلاق سراح المحبوسين المحكوم عليهم بالأفعال المتعلق
المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يجب أن تمر بناءا  01-06من الأمر  17و  16إليها في نص المادة 

 2 على طلب لوكيل الجمهورية وهذا تماشيا مع اختصاصات النيابة العامة في هذا المجال.
 أو تخفيضها استبدال العقوبةالبند الثالث: 

الدستور  حكامها طبقا لأضيفتخالعقوبة أو  إستبدال وهو ما يوافق القسم الخامس من الفصل الثاني تحت عنوان
من الأمر  2وذلك بالنسبة لمرتكبي الأفعال المنصوص عليها وفقا للمادة  ،3راء من صلاحيات رئيس الجمهوريةوهو إج

:" 18والذين لم يستفيدوا من إجراء إنقضاء الدعوى العمومية أو من العفو الرئاسي وذلك بحسب نص المادة  06-01
وم عليه نهائيا يستفيد من استبدال العقوبة أو تخفيضها، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كل شخص محك

أعلاه غير معني  2بسبب مشاركته في إرتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 

                                                            
من ذات الأمر أي الإستثناء الوارد على انقضاء الدعوى العمومية لكن دائما يبقى الشؤال المطروح كيف  10وهو ما يطابق حرفيا نص المادة  - 1

شاء لجنة حقيقة تتحرى في هذه الجرائم، فلا يعدو الأمر توجيها للرأي العام نحو منحى معين سيتم تحديد هؤلاء الفئة ونحن بصدد عدم فتح تحقيق قضائي أو ان
 والذي لا يصدقه الواقع لأنه عمليا تقريبا الجميع استفاد من إجراءات العفو أو انقضاء الدعوى العمومية.

 . 99باخالد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:   - 2

المعدل  1996تنص على" لرئيس الجمهورية الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات واستبدالها" بموجب دستور  :7فقرة  91طبقا للمادة  - 3
 .01-16والمتمم بالقانون 
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: "يستفيد، بعد الحكم 19والمادة  1بإجراءات إنقضاء الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر".
و تخفيضها طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كل شخص محل بحث بسبب النهائي، من استبدال العقوبة ا

أعلاه غير معني بإجراءات  2إرتكابه أو مشاركته في إرتكاب الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 
 انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر."

يهم نهائيا أو كوم علاص المحمن استبدال العقوبة بعقوبة أخف منها أو تخفيظها تخص الأشخ أي أن الإستفادة 
والتي لا  01-06ن الأمر م 2ة الذين هم محل بحث بسبب إرتكابهم أو مشاركتهم في الأفعال المنصوص عليها في الماد

و أنتهاك الحرمات ية أو اماعازر الجتخضع لإجراءات إنقضاء الدعوى العمومية أو العفو أي الأفعال المتعلقة بالمج
:" لا 01-06لأمر امن  10 لمادةااستعمال المتفجرات في الأماكن العمومية سواء شاركوا فيها أو حرضوا عليها بدليل 

ماعية رتكبوا أفعال المجازر الجأعلاه على الأشخاص الذين ا 9و  8، 6، 5تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 
 ".ا عليهاحرضو  ك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاماكن العمومية أو شاركوا فيها اوأو انتها

 18 ت إليه المادتينلذي أشار العفو اتحدد هذه المادة الأفراد غير المعنيين بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو 
 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 01-06من الأمر  19و 

دد التخفيض للعقوبات من ذات الأمر أشكال وم 19و  18ث أن المشرع لم يبين من خلال نصي المادتين حي
المتضمن  1999جويلية  13 المؤرخ في 08-99من القانون  28و  27وهو خلاف ما درج عليه في نص المادة 

 إستعادة الوئام المدني حيث تعرض للتخفيضات صراحة.
ص نلعقوبات بدليل ا قانون امة فيتبدالها بعقوبة أخف منها فإننا نرجع للقواعد العوعليه فتخفيض العقوبة أو اس

ته وتقررت ي بإداني الذي قضق.ع:" يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيع 53المادة 
 إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد:

 للجناية هي الإعدام.( سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة 10عشر ) .1
 ( سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد.05خمس ) .2
( سنوات إلى 10ت من )( سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤق03ثلاث )  .3

 ( سنة.20عشرين )
( 10لى عشر )إ( سنوات 05) ( حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي من01سنة واحدة ) .4

 سنوات."
 : التدابير الخاصة بتعزيز المصالحة الوطنيةالفرع الرابع

 ضعية المستفيدين من قانون الوئام المدنيو  -البند الأول

                                                            
 .56، ص:19و  18جلول عليان وسماعين شامة، المرجع السابق، المادة  - 1



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
163 

 

الرفع النهائي للمضايقات: التي لازال يعاني منها الأشخاص الذين جنحوا إلى إعتناق سياسة الوئام المدني  -أولا
واجبهم الوطني فوق أي إعتبار آخر، ذلك أن هؤلاء المواطنين سعوا ولا يزالون يسعون سعيا مسؤولا في واضعين بذلك 

سبيل تعزيز السلم والمصالحة الوطنية رافضين أن تستغل الأزمة التي مرت بها البلاد من قبل الأوساط المناوئة في الداخل 
: تتخذ الدولة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، 01-06لأمر من ا 24واذنابها في الخارج، وهو ما عبرت عليه المادة 

الإجراءات المطلوبة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، من أجل رفع كل عائق إداري يواجه الاشخاص الذين 
هي إمتداد  وهو يبين بما لا يدع مجالا للشك أن المصالحة 1استفادوا من احكام القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني".

للوئام المدنى من حيث مسعاها في ادماج المستفيدين من أحكام قانون الوئام المدني في المجتمع وخاصة العوائق الإدارية 
تأكيدا منه على جدية مسعى السلم والمصالحة الوطنية وإرادة الدولة في ذلك. وتمكينهم من ممارسة حقوقهم خصوصا 

من تدابير الوئام المدني، وهو نوعا ما يضع عنهم التمييز والمضايقات ويعيدهم إلى حضن الفئة سابقة الذكر ممن استفادوا 
 .01-06من القانون  21مجتمعهم كمواطنين تائبين لهم ما للمجتمع وعليهم ما عليه بحسب نص المادة 

لهم من مناصبهم، أيضا تسوية الوضعية الإجتماعية للمواطنين الذين تعرضوا عقابا لهم ، وترتب عنها فص -ثانيا
-06من الأمر  25وذلك قصد تمكينهم هم وأسرهم من تسوية وضعيتهم الإجتماعية تسوية نهائية، بحسب نص المادة 

في  ،:" لكل من كان موضوعا لإجراءات التسريح من العمل قررتها الدولة، بسبب الافعال المتصلة بالمأساة الوطنية01
ادة إدماجه في عالم الشغل أو عند الإقتضاء، في تعويض تدفعه الدولة في إطار إطار المهام المخولة لها، الحق في إع

أقر التعويض في حالة تخريب المؤسسة أو  2التشريع المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
 انتهائها أو إعادة الإدماج في الحالات الأخرى .

 اة الوطنيةستكرار المأالوقاية من إجراءات  -البند الثاني
إحتياطا من تكرار الوقوع في مثل تلك الضلالات وذلك من خلال منع استغلال الدين وكذا حظر النشاط 

 26السياسي على الذين شاركوا في الأعمال الإرهابية ويعبثون بالدين لأغراض إجرامية وهو ما تنص عليه نص المادة 
السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن : "تمنع ممارسة النشاط 01-06من الامر 

الإستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في 
ليته الأعمال الإرهابية ويرفض بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤو 

 3في وضع تطبيق سياسية تمجد العنف ضد الامة ومؤسسات الدولة".
 جراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين المأساويإ -البند الثالث

                                                            
 .57، ص:24 :جلول عليان وسماعين شامة، المرجع السابق، المادة - 1

 .58، ص:25 :، المادةالسابقلول عليان وسماعين شامة، المرجع ج - 2

 المتعلق بتنفيذ أحكام ميثاق المصالحة الوطنية. 01-06من القسم الثالث تحت الفصل الثاني، من الأمر  26المادة  - 3
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فية المواتية. ته بالكيعالجلميحظى ملف المفقودين باهتمام الدولة منذ عشرية من الزمن وهو محل عناية خاصة 
الذي ينفي كل و زائر، ا الجبهفقودين هي إحدى عواقب آفة الإرهاب التي ابتليت وبحسب المشرع فمأساة الأشخاص الم

 لمقتفة من قبلالعقاب يرة بازعم برمي الدولة بالتسبب في ظاهرة الإختفاء القسري؛ بحيث أن الأفعال التي هي جد
هة اة لإلقاء الشبكون مدعتن ن أأعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من قبل العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمك

نهائية للملف   ض تسويةث تعر على سائر قوات النظام العام التي اضطلعت بمؤازرة من المواطنين وخدمة للوطن. بحي
 كالآتي:

لإجراءات ستتخذ او طنية تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص المفقودين في سياق المأساة الو  -
 .الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع

لقاسية في كنف لمحنة ااهذه  تتخذ الدولة كل الإجراءات المناسبة لتمكين ذوي حقوق المفقودين من تجاوز -
 الكرامة.

 لتعويض.اق في الأشخاص المفقودون يعتبرون من ضحايا المأساة الوطنية، ولذوي حقوقهم الح -
صد الوطني شاط المر نلال من خ وعليه حرص المشرع على التكفل بملف المفقودين وإعطائه أولوية هامة، وهذا

 لحقوق الإنسان الذي يتلقى الشكاوى والبلاغات بخصوص حالات الإختفاء.
 ؟راد بالمفقود في قانون الأسرة الجزائريفماذا ي

-05لامر والمتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم با 9/6/1984 المؤرخ في 11-84تضمن قانون الأسرة رقم 
 109حيث تعرف المادة  للأحكام المتعلقة بالفقود 115إلى  109في المواد من  2005فيفري  27المؤرخ في  02

 كم".مفقودا إلا بح  يعتبره، ولاالمفقود على أنه:" المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه أو حياته أو موت
ي منعته ظروف قاهرة من لذعلى أنه:" الغائب ا 110وقريبا من هذه الوضعية حكم الغائب حيث تعرفه المادة 

الحكم و بر كالمفقود"، غير يعترا للالرجوع إلى محل إقامته أو غدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة، مدة سنة وتسبب غيابه ضر 
 يتسلم ماو صر أموال المفقود فنصت على:" على القاضي عندما يحكم بالفقدان أن يح 111بالفقد تم بيانه في المادة 
 من هذا القانون". 99ع مع مراعاة احكام المادة استحقه من ميراث أو تبر 

ن المادة م 5لفقرة ناءا على ابمن قانون الأسرة:" لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق  112تنص المادة 
من قانون  113 المادة ، أماالتي تنص على: "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة" 53

لتي اي وفي الحالات د التحر وات بع:" يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالت الإستثنائية بمضي أربع سنالأسرة 
من ذات  114دة ما المااات". تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد أربع سنو 

ا على طلب ود بناءالمفق يصدر الحكم بفقدان أو موتالقانون فقد حددت الأشخاص الذين لهم حق طلب الفقدان:" 
ان عرضت للحكم بوفاة المفقود:" إذا كقانون الأسرة فت 115أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة"، أما المادة 

 ".من هذا القانون 113الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة 
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 اة فيها.الحي بأحكام المفقود حفاظا منه على تماسك الأسرة واستمرارية يلاحظ إهتمام المشرع
 لظاهرة حتى قبلة هذه امعالج وحيث أن المأساة الوطنية قد تسببت بحالات الفقد فإن المشرع لم يدخر جهدا في

 صدور قانون المصالحة الوطنية ويتجسد ذلك في نشاط المركز الوطني لحقوق الإنسان.
تعويض ن صيغ الادة مرة إليه أن الحصول على تعويضات بهذه الكيفيات يحول دون الإستفكما سبق الإشا
البة بأي أعلاه يحول دون المط 37المنصوص عليه في المادة  :" التعويض01-06من الأمر  38الأخرى بحسب المادة 

 لكنه  تعويض الضحايالدولة فيية لنتعويض آخر بسبب المسؤولية المدنية للدولة"، أي أن المشرع اعتف بالمسؤولية المد
 نظم هذا التعويض، إذ لا يمكن التعويض على الضرر أكثر من مرة.

 طنية قانوناإجراءات الفصل في حالة الفقد الناجمة عن المأساة الو  -أولا
ا عتاف بهود وضحية المأساة الوطنية، وصفة الفقد لا يتم الإبين المفق 01-06من القانون  27تساوي المادة 

عليه المادة  ما تنص بحسب قانونا إلا عن طريق معاينة تعدها الشرطة القضائية على إثر عمليات بحث بدون جدوى
 التصريح الحق في تب عنها، وهذه الصفة صفة ضحية المأساة الوطنية وفقا للإجراءات سابقة الذكر يت 2فقرة  27

 .28المادة بالوفاة بموجب حكم صادر عن الهيئات القضائية، بحسب نص 
 
 

 قضائي الإجراءات المطبقة على التصريح بالوفاة بموجب حكم -ثانيا
المأساة  فة ضحيةمل صيحلا تطبق هذه الإجراءات إلا على الأفراد المفقودين بموجب حكم قضائي والذي  .1

 .29الوطنية طبقا للمادة 
بموجب حكم قضائي، كل  الوطنيةأي المفقود ضحية المأساة  27/2تضاف إلى الحالة المذكورة في المادة  .2

ون جدوى. بقيت د التي شخص انقطعت أخباره ولم يعثر على جثته بعد التحريات بكل الوسائل القانونية
نة سيتجاوز  في أجل لا ، ولابد من محضر معاينة فقد، ويسلم المحضر إلى ذوي حقوقه30/1بحسب المادة 

 .01-06من الأمر  30/2مادة في الجريدة الرسمية.  01-06من تاريخ نشر الأمر 
المختصة  لقضائيةالجهة ايتبع تسليم محضر معاينة الفقد من طرف الأشخاص ذوي المصلحة رفع دعوى أمام  .3

 .31في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تسليم محضر معاينة الفقد. المادة 
بناءا  صلحة أومذي  ل شخصالأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب الحكم بوفاة المفقود: أحد الورثة، ك .4

ريخ رفع تارين من جل شهعلى طلب النيابة العامة. ويفصل القاضي في الدعوى بحكم ابتدائي نهائي في أ
 .32الدعوى بحسب المادة 

وتفصل  33/1يجوز الطعن بالنقض في الحكم بالوفاة في أجل شهر من تاريخ النطق بالحكم بحسب المادة  .5
. والمساعدة القضائية مكفولة بقوة 33/2هر من تاريخ الإخطار بحسب المادة أش 6المحكمة العليا في أجل 
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. ويقع على الدولة الحقوق المستحقة للموثق على غعداد عقد الفريضة ويعفى العقد من 34القانون، المادة 
 .01-06من الأمر  35حقوق الطابع والتسجيل. بحثب ما ورد في المادة 

. 36/1. مادة العامة نيابة سجلات الحالة المدنية بناءا على طلب من اليحرر الحكم النهائي بالوفاة في .6
 .36/2مادة  ويتتب عليه جميع الىثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به،

 عويض ذوي حقوق المأساة الوطنيةت -ثالثا
زيادة على ما يتتب على وفاة المفقود من ورثة وأصحاب شأن لكن بعد  يقر القانون تعويضا لذوي المفقود

الحصول على حكم نهائي بوفاة الهالك وفق الإجراءات المبينة في البند أعلاه، الحق في تعويض تدفعه الدولة 
المتعلق بتعويض ضحايا  2006فبراير  12المؤرخ في  931-06وكيفياته موضحة المرسوم الرئاسي رقم 

. بمعنى المخالفة أن الأشخاص الذين 01-06من الأمر  39اة الوطنية ويوضح كيفيات تطبيق المادة المأس
لا يحوزون حكما نهائيا بوفاة الهالك والذين قد يصرون على معرفة مصير ذويهم ضحايا المأساة الوطنية لا 

تحت طائلة المتابعة بموجب يملكون أي حق سواء في طلب التعويض أو المطالبة بمعرفة مصيرهم وربما وقعوا 
. ويسقط التعويض المستحق من طرف الدولة مطالبة المعني بتعويض آخر بسبب المسؤولية المدنية 46المادة 

 .38للدولة وفق نص المادة 
 أعلاه 2ادة ة في الملمذكور ضالع أبنائها أو أحد أقاربها في الأفعال اسر الالأوضعية البند الخامس: 

جد إنسانية ويتعلق بشمولية معالجة آثار المأساة الوطنية، فهي مست كل المجتمع وفي هذا  تعرض المشرع لنقطة
السياق نبه إلى الإقصاء الذي تتعرض له الأسر المحرومة التي كان لأبنائها ضلوع في ممارسة النشاط الإرهابي وذلك 

-06من الامر  40بالنص عليها في المادة  بالنأي عنها عما ارتكبه أبنائها وهذا تجسيد فعلي لمبدأ شخصية العقوبة،
أعلاه، فاعلين أصليين  2:" لايجوز إعتبار أفراد الأسر التي أبتليت بضلوع أحد أقاربها في الأفعال المذكورة في المادة 01

أو مساهمين أو محرضين أو شركاء أو معاقبتهم، بأي شكل من الأشكال، بسبب أعمال فردية قام بها أحد أقاربهم 
: "يعاقب على  41وأحاط ذلك بعقوبات رادعة بموجب نص المادة  2باره المسؤول الوحيد عن أفعاله أمام القانون."بإعت

 3ستة أشهر إلى ثلاث  6أعلاه، بالحبس من  40كل تمييز، مهما تكن طبيعته، في حق أفراد الأسر المذكورة في المادة 
 د.ج". 100.000د.ج إلى  10.000سنوات وبغرامة من 

والمتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي  2006فيفري  28المؤرخ في  943-06جاء المرسوم الرئاسي رقم  وقد
والمتعلقين  01-06من الأمر  43و  42ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، حيث يحدد كيفيات تطبيق المادتين 

 بإعانة الدولة.

                                                            
 وما بعدها. 64جلول عليان و سماعين شامة، المرجع السابق، ص:  - 1

 .61، ص: 40شامة، المرجع السابق، المادة: جلول عليان و سماعين  - 2

 وما بعدها. 77، ص:  نفسهجلول عليان و سماعين شامة، المرجع  - 3
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 :التفويض الخاص لرئيس الجمهورية بخصوص المصالحة الوطنية البند السادس:
لوطني أنه: إن لتماسك ااعزيز تلقد جاء في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وفي إطار الإجراءات الرامية إلى 

 ة إتخاذ جميعلجمهوريئيس االشعب الجزائري يصادق على هذا الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية ويفوض لر 
يع الصفح عن جم  لامة،الإجراءات قصد تجسيد ما جاء في بنوده و" يفوض لرئيس الجمهورية أن يلتمس، بإسم ا

 بعاده؟أض؟ وما لتفويمنكوبي الماساة الوطنية ويعقد من ثمة السلم والمصالحة الوطنية". فما مصدر هذا ا
رض ن خلال علك مالوطنية وذ إن الحرص الذي أبداه رئيس الجمهورية بخصوص مشروع السلم والمصالحة

وذلك نظرا  ض الخاصلتفوياالمشروع على الشعب على إعتبار أنه مصدر كل السلطات تجسد من خلال تضمينه لمسألة 
 للإعتبارات الآتية:

المستوى  بية علىعدة الشععلى الرغم من أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية قد لقي موافقة القا -أولا
ن علجهاز القضائي اد يعجز قليات إلا أن تطبيق تدابير المصالحة الوطنية من شأنه أن يواجه عراقيل وإشكا ،الموضوعي

 ورية.تلافيه، وعليه فإن هذه المشاكل تتصدى لها السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمه
و قرارات نفيذية أت ديها في شكل مراسيميعطي للحلول التي يب ،إن منح التفويض لرئيس الجمهورية -ثانيا

 لم.لق بالأمن والسلتي تتعاسألة مصداقية خاصة على مستوى التنفيذ ويتعامل بسرعة مع الطبيعة الإستعجالية لهذه الم
از القضائي، لى الجهالعبئ ع إن المصالحة الوطنية كحل للأزمة قدمت في جانب منها على أساس تخفيف -ثالثا

كل عبئا على ه أن يشن شأنلجمهورية والذي يعد القاضي الأول في البلاد موإن عدم تضمين هذا التفويض لرئيس ا
-06الأمر  سابع منصل الالقضاء عندما تظهر مشاكل وعراقيل تستدعي تدخل رئيس الجمهورية وعليه فقد جاء الف

نة مبر سسبت 29فتاء يوم :" عملا بالتفويض الذي أوكله إياه است47المادة  2006فيفري سنة  27المؤرخ في  01
ت الأخرى لإجراءاكل ا  وطبقا للسلطات المخولة له دستوريا، يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية في أي وقت 2005

 اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".
ة في ة والسرعلمتخدة البساطاهذا التفويض قد يغلق أي جدل قانوني محتمل قد يثار مما يعطي للإجراءات          

لحة الوطنية ص المصابخصو  لتنفيذ فضلا عن أنه يكون الأساس للإجراءات التي سيتخذها رئيس الجمهورية لا حقاا
 والملفات التي لازالت عالقة.

وعليه يلاحظ أنه من خلال التطرق لمضمون قانون المصالحة الوطنية نجد ان المشرع الجزائري قام بإحالة شاملة 
راءات المصالحة الوطنية أو يخلق عراقيل قانونية في ذلك، بدءا بمسألة إنهاء المتابعة لكل ما يمكن أن يعيق تنفيذ إج

القضائية في حق من يستفيدون منها بموجب هذا القانون، ثم استبدال العقوبات أو تخفيضها في حق من يستفيدون 
من الإجراء الأول وصولا للعفو،   منها بموجب هذا القانون، ثم استبدال العقوبات أو تخفيضها في حق من لا يستفيدون
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كما أنه تطرق لملف المفقودين المأساوي والإجراءات الرامية لتعزيز التماسك الوطني ومنح لرئيس الجمهورية التفويض 
 1باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود عراقيل قانونية تعتض تنفيذ المصالحة الوطنية.

 ية جراءات الإستفادة من أحكام المصالحة الوطنالمطلب الثاني: إ
لمواد اات المبينة في الإجراء ن أحدمالمتورطون في الأعمال الإرهابية يسمح لهم ميثاق السلم والمصالحة الإستفادة 

، وهي 01-06لقانون سلم من امن الفصل الثاني تحت عنوان تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب ال 20إلى  4من 
بمدة معينة  ه مقيدةولكن فو أو إنقضاء الدعوة العمومية أو استبدال العقوبة وتخفيضها ، وهي ليست مطلقةالع

لدى الجهات  يح بذلكالتصر و وبإجراءات محددة من إعلان الرغبة عن الكف عن الأعمال الإرهابية وتسليم الأسلحة 
 :تفصيلها يثاق السلم والمصالحة الوطنية وهي الآتيالمتضمن لتنفيذ م 01-06المختصة، وهي إجراءات محددة في الأمر 

 إعلان الرغبة في الكف عن النشاط الإرهابي الفرع الأول:
 01-06لأمر اا في يعبر عن الرغبة من وجهة نظر المشرع من خلال إخطار يوجه للسلطات المحددة حصر 

 لى الجادة وإلىإالعودة و اطها تقرر وقف نشبالكف عن ممارسة أي نشاط تخريبي أو إرهابي، صادر من كل فرد أو جماعة 
شده وراغب ر ها العائد إلى  يرتئية التيالمجتمع وفق أحكام قانون المصالحة الوطنية وفي المدد المحددة وبالوسائل المناسب

 الإستفادة من أحكام ميثاق المصالحة الوطنية.
ن الأعمال عنهائيا  لتوقفاغبة فعلا عن ويجب التعبير عن الإرادة بدون لبس ولا غموض بما يفيد إعلان الر 

فيفري  28المؤرخ في  06/95من المرسوم الرئاسي رقم  2/1الإرهابية أو التخريبية بحسب ما جاء في نص المادة 
ة:" يجب السلم والمصالحة الوطني من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق 13المتعلق بالتصريح المنصوص عليه في المادة  2006

 والمذكر أعلاه ما يأتي: 2006فيفري  27 المؤرخ في 01-06من الأمر  13المعنيين بأحكام المادة على الأشخاص 
إخطار سلطة من السلطات المبينة أدناه، بشكل فردي أو جماعي، وبكل وسيلة ملائمة، وبطريقة لا لبس فيها . 

 2..".وفي الآجال المحددة قانونا، بتوقفهم عن ممارسة كل نشاط إرهابي أو تخريبي.
 المقصود بالإخطار وكيفية تلقيهالبند الأول: 

ويقصد بالإخطار كل تعبير عن الرغبة بالكف عن ممارسة النشاط الإرهابي أو التخريبي يصدر عن كل فرد أو 
جماعة تقرر العودة إلى أحضان المجتمع في ظل أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وضمن آجال الستة أشهر التي 

الأمر. ويتم تلقي الإخطار بكل وسيلة مناسبة، مثل الوسطاء )أشخاص أو منظمات( والأقارب والرسائل حددها 
 2006.3أوت  31إلى  2006مارس  1أشهر ممتدة من  6والهاتف أو أية وسيلة إتصال، خلال مهلة 
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ن النشاط لكف ع افيخلية والإخطار شرط لازم وأكيد هو الصورة الصريحة لإبداء الرغبة وتحقق النية الدا
صريحة لإرادة واضحة و ان تكون أرورة الإرهابي أو التخريبي و في الآجال المحددة قانونا وليس خارج الآجال إضافة إلى ض

ق ن إجراءات ميثاتفادة مالإس ولا لبس فيها، حيث ترك الطريقة تبعا لتقدير وفهم وإرادة المعني والمخاطب بأحكام
  السلم والمصالحة الوطنية.

 الكف فين رغبته علشخص اكن ما يؤخذ على المشرع في هذا السياق هو استخدامه لفظ الإخطار، في تعبير ول
القضائية  السلطاتئية و عن النشاط الإرهابي، ذلك أن مصطلح الإخطار يستخدم عادة بين سلطات الضبطية القضا

 لسلطات المختصةلرهابي اط الإالكف عن النشفيما بينها، لأنه يعد من قبيل الإجراءات، فتعبير الشخص عن رغبته في 
لوئام اتعلق باستعادة نون المالقا يعد "إشعارا" وليس "إخطارا" فلماذا تخلى المشرع عن هذا المصطلح الذي استخدمه في

، الذي يحدد كيفيات 1999لية جوي 2في  143-199من المرسوم التنفيذي رقم  2/1المدني، بحسب نص المادة 
 انون الوئام المدني:المتضمن ق 08-99من القانون  35، و32، 31، 17، 16، 14لمواد تطبيق أحكام ا

 13الموافق لـ 1420ربيع الأول  29 المؤرخ في 08-99"يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام القانون  
 لمذكور أعلاه، القيام بما يأتي: 1999جويلية 

طات الآتية حدى السلإونا، بس وفي الىجال المحددة قانالإشعار بصفة تلقائية وبأي وسيلة ملائمة دون أي ل
 بأنهم يتوقفون عن أي نشاط إرهابي أو تخريبي والحضور أمامها."

فمصطلح "الإشعار" أدق وأنسب من "الإخطار" وإن كانت الغاية واحدة هي إبداء الرغبة في الكف عن 
المذكور في القانون السابق له )قانون الوئام المدني(. وقد  النشاط الإرهابي، وبالتالي كان على المشرع إتباع نفس المصطلح

وهم: قادة وحدات  95-06من المرسوم رقم  2/1حدد قانون المصالحة الوطنية الجهات المعنية بالغخطار في المادة 
ولو وتشكيلات الجيش الشعبي الوطني، مسؤولوا مصالح الامن الوطني، قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، مسؤ 

من قانون الإجراءات الجزائية، الولاة، رؤساء الدوائر، النواب العامون  15/7الشرطة القضائية كما هم محددون في المادة 
 1 ووكلاء الجمهورية.

من  لا يقاومو غريا وحسب تقديري أن المشرع إستخدم كلمة إخطار ظنا منه بأن تكون متضمن الميثاق م
كام ميثاق ة من أحستفاديث تقوم باللهث والجري جماعات جماعات من أجل الإالجماعات والتنظيمات المسلحة بح

و مسطر ر لم يكن كما هكن الأمادة لالسلم والمصالحة عن طريق الإنخراط الجماعي في النزول من الجبال والعودة إلى الج
 ومراد له.

بة يس بإعلان الرغتسليم ولبال عبرةحيث يتبع الإخطار وجوبا بالمثول أمام الجهات المختصة وتسليم الأسلحة فال
بقى غير  ه أي الإخطار يإلا أن لجادةلفيها بالرغم ما لذلك من أهمية في إبداء حسن النية والإمتثال والرغبة في العودة 

 كاف.
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 مصريحاتهتالسلطات المؤهلة لتلقي الإخطار وإجراءات مثول الأشخاص وتلقي البند الثاني: 
 الأشخاص داخل التاب الوطني:في حالة وجود الشخص أو 

 السلطات المؤهلة لتلقي الإخطار: تختص بتلقي الإخطار الهيئات التالية:
كيلات وعات وتشة مجمقادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي. مسؤولو مصالح الأمن الوطني. قاد

نون الإجراءات الجزائية: من قا 15/7الدرك الوطني. مسؤولو الشرطة القضائية كما هم محددون في المادة 
 الولاة، رؤساء الدوائر، النواب العامون، وكلاء الجمهورية.

 بةرتكالثاني. المثول أمام الجهات المختصة والتصريح بالأفعال الم الفرع
-06ب الأمر تصة بموجالمخ الشرط الثاني من أجل الإستفادة من قانون المصالحة الوطنية هو التقدم للجهات

لى أنه : عالتي تنص  95-06قم من المرسوم ر  3/1أدناه والتصريح بذلك في وثيقة رسمية بحسب المادة  والمذكورة 01
 27الموافق لـ  1427محرم  28 المؤرخ  في 01-06من الأمر رقم  13"يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادة 

 والمذكور أعلاه ما يأتي: 2006فيفري سنة 
 لىتية:السلطات مام اأي، في الآجال المحددة في المحددة في هذا الأمر المثول بشكل فردي أو جماع  .1
 ا.كوا فيهو شار التصريح بشكل فردي أمام السلطات المبينة إعلاه، بالأعمال التي ارتكبوها أ .2
والمذكور  2006فيفري  27 المؤرخ في 01-06من الأمر رقم  13ملئ التصريح المنصوص عليه في المادة  .3

 لطات المبينة أعلاه.أعلاه، أمام الس
وهي تبين  وبة فيهالمطلاكما أن المشرع ألزم السلطات المختصة بصيغة التصريح يجب إحتام البيانات 

ته وع التجريم بصفعمال موضوالأ الهوية الكاملة للمعني ومستوى تكوينه وسوابقه العسكرية والقضائية والعسكرية
من  4لمادة ليل نص اهذا بدو وظروفها والتوقيع بذلك في التصريح فاعلا أصليا أو شريكا أو محرضا وتاريخها 

نفيذ ميثاق المتضمن ت 01-06من الأمر  13لتصريح المنصوص عليه بالمادة المتعلق با 95-06المرسوم الرئاسي 
 ه هي الآتية:أعلا 3/3 لمادةالسلم والمصالحة الوطنية:" البيانات الواجب ورودها في التصريح المذكور في ا

 التعرف الكامل لكل شخص معني:
مل، الوضعية سب الكا، النالإسم واللقب والإسم المستعار عند الإقتضاء، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية .أ

لعمل، السوابق ارسة اممماكن العائلية، الإقامة، مستوى التكوين، السوابق المهنية، الهيئات المستخدمة وأ
 القضائية، السوابق العسكرية.

 للجوء ومناطق المنشاط:أماكن ا .ب
 روفها.انها وظا ومكالاعمال المرتكبة أو التي شارك فيها المعني أو حرص عليها وطبيعتها وتاريخه .ت
 تاريخ التصريح وتوقيع المعني. .ث
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لمذكورة سلطات اتص التخ ؟السلطات المؤهلة للقيام بإجراءات مثول الأشخاص وتلقي تصريحاتهمفما هي 
ق، وكل وسيلة أو وثائ تصالإأدناه باستقبال الأشخاص الذين لا يحوزون أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة أو وسائل 

 من 3فق المادة اطاتهم و ن نشعأخرى ذات صلة بالنشاط الإرهابي أو التخريبي، ويقررون فرديا أو جماعيا التوقف 
ك الوطني، صالح الدر موكلاء الجمهورية، مسؤولو مصالح الأمن الوطني، مسؤولو لعامون، : النواب ا95-06المرسوم 

 زائية.من قانون الإجراءات الج 15/7مسؤولو الشرطة القضائية كما هم محددون في المادة 
ويتعين على مسؤولي الهيئات الأخرى )قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، الولاة ورؤساء الدوائر( 

إحدى السلطات المذكورة أعلاه، دون تأخير، بكل إخطار يتلقونه ويساعدون على مثول مقدم أو مقدمي غخطار 
 1الإخطار أمامها.

ال أو وثائق، سائل إتصأو و  ويتبع نفس الإجراء بالنسبة للأشخاص الذين يحوزون أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة
 .ة أدناهلمبين، بعد استيفاء الإجراءات اوكل وسيلة أخرى ذات صلة بالنشاط الإرهابي أو التخريبي

 يتعين على مسؤولي السلطات المبينين أعلاه القيام بالإجراءات التالية:
يح تكابها وكل تصر ك في إر و شار أ. تلقي تصريح فردي من الشخص المعني يتضمن هويته الكاملة والأعمال التي إرتكبها 

من  3/3و ،3/2دة الما طلب كل معلومة إضافية مفيدة بحسب ذي صلة يرى هذا الأخير الإدلاء به، كما يمكنهم
 .95-06المرسوم 

 بة بحسب المادةالمطلو  لومات. وضع مطبوع التصريح )النموذج المرفق( تحت تصرف المعني ومساعدته على تدوين المع
 .95-06من المرسوم  5والمادة  3/3

  استلمته.. ملئ البيانات المطلوبة في الزاوية المخصصة للسلطة التي
ئب العام ح أن يسلم للناالتصري تلقى . إذا لم التصريح أمام النائب العام أو وكيل الجمهورية، يتعين على المسؤول الذي

 .95-06من المرسوم  6أو وكيل الجمهورية نسخة من المحضر ومن المطبوع المشار إليهما أعلاهبحسب المادة 
، وكل وسيلة و وثائقأتصال إوز أسلحة أو متفجرات او ذخيرة أو وسائل عندما يتعلق الأمر بأفراد أو جماعات تح.

، ورؤساء الشعبي لوطنيأخرى ذات صلة بالنشاط الإرهابي أو التخريبي: يختص رؤساء وحدات وتشكيلات الجيش ا
اء ة، رؤس)الولا لأخرىامجموعات وتشكيلات الدرك الوطني باستقبال حائزي تلك المواد. ويتعين على السلطات 

ئيس إحدى  تلقتها إلى ر مات التيلمعلو الدوائر، النواب العامون، وكلاء الجمهورية( في حال تلقيها الإخطار أن تبلغ كل ا
 .ذكورةالهيئات الأمنية المذكورة وتساعد على مثول المعنيين أو المعني أمام السلطات الم

سلحة تسلم الأعني أمامه ويول المعنيين أو الميسهر مسؤول السلطة الأمنية الذي وصله الإخطار على مث         
ل  بها الشخص تدمات يدليمعلو  والمتفجرات والمفرقعات والذخيرة ووسائل الإتصال والوثائق وكل وسيلة أخرى أو أية
 على طبيعتها واماكن تواجدها، ويحرر محضرا ببيان الأشياء المستلمة من كل شخص.

                                                            
 .10-9ص:  وزارة العدل، المرجع السابق، - 1
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ت والمفرقعات المتفجراو سلحة كما يلي: "أشهد بصدق بالتسليم الكلي للأيختتم المحضر بتصريح من المعني، نصه  
ني صم عليه المعبي .بحوزتي(، ثموالذخيرة ووسائل الإتصال وكذا الوثائق و... )أية وسائل أو أشياء أخرى يسلمها(..

 .95-06من المرسوم  2/2،3ويوقعه مع المسؤول، بحسب المادة 
 تصريحاتهم. صة لتلقيت المختالمعني أو المعنيون للمثول أمام إحدى السلطافور الإنتهاء من العملية يوجه  

يتعين على مسؤولي السلطات المؤهلة للقيام بإجراءات المثول وتلقي تصريحات الأشخاص إخبار النائب العام 
ه (، كما يقدم الشخص الذي يوجه ضد01-06من الأمر  14المختص فور حضور الشخص المصرح أمامه )المادة 

أمر بالقبض أمام وكيل الجمهورية المختص مخليا بعد إتمام الإجراءات )لا يخص هذا الأمر اسفارات والقنصليات في 
 1الخارج(.

 إذا كان المعني أو المعنيون في الخارج:أما 
 لقي الإخطاراتلخارج بتية باتختص السفارات الجزائرية، والقنصليات العامة الجزائرية، والقنصليات الجزائر 

 وباستقبال الأشخاص الموجودين خارج التاب الوطني وبتلقي تصريحاتهم.
ارة يح( إلى علم وز رة التصر استماويتعين على مسؤولي هذه الهيئات أن يرفعوا تصريحات المعني )التصريح الفردي و 

إلى حين  على اتصال بهم رحالمص يبقواو الشؤون الخارجية التي ترسلها إلى وزارة العدل لتتخذ التدبير القانوني المناسب، 
 (.01-06من الأمر  4التوصل بالتدبير المتخذ من طرف وزارة العدل ويبلغونه له )المادة 

 الثالث. تسليم الأسلحة أو أي أدوات للجريمة الفرع
لإجرامي، االنشاط  كف عنلدى الجهات المختصة بذلك دليلا على الرغبة في تجسيد ال إذا كان تسليم النفس

ن الشخص لم ي كون أجرامفإن تسليم الأسلحة أو أي أدوات أخرى للجريمة قرينة على وضع حد نهائيا للنشاط الإ
حة ة الأسلنوعي يكتف بتسليم نفسه فحسب بل سلم سلاحه الذي من الممكن أن يكون دليلا ضده، خاصة مع

 وكمها.
ثائق، وكل و تصال أو ائل إفعندما يتعلق الأمر بأفراد أو جماعات تحوز أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة أو وس
ش الشعبي ت الجيتشكيلاو وسيلة أخرى ذات صلة بالنشاط الإرهابي أو التخريبي فإنه يختص رؤساء وحدات وحدات 

حائزي تلك  ستقبالبإواها سورؤساء مصالح الأمن الوطني دون  الوطني، ورؤساء مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني،
 من 13لتصريح المنصوص عليه في المادة المتضمن ا 95-06من المرسوم الرئاسي رقم  3و  2/2المواد بدليل نص المادة 

يش الشعبي لجاتشكيلات و نفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية: " المثول أمام رؤساء وحدات المتضمن ت 01-06الأمر 
 الذخيرة ووسائلو فرقعات والم الوطني وإما رؤساء مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، وتسليمهم الأسلحة والمتفجرات

لمت لسلطة التي استلى يد اضر  عالإتصال وكذا الوثائق وكذلك كل وسيلة بحوزتها، ويتتب على هذا التسليم إعداد مح
 ذلك.

                                                            
 .12-11وزارة العدل، المرجع السابق، ص:  - 1
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سائل الإتصال ذخيرة وو ت واللتسليم الكلي للأسلحة والمتفجرات والمفرقعاالإشهاد بصدق التصريح المتعلق با
 وكذا الوثائق وكل وسيلة أخرى كانوا يحوزونها."

ويستفاد من نص هذه المادة أن السلطات الثلاث ممثلة في قيادة تشكيلات وحدات الجيش الوطني، مسؤولو 
طني مختصة نوعيا دون غيرها بمثول الأشخاص الذين يحوزون مصالح الأمن الوطني وقادة مجموعات وتشكيلات الدرك الو 

من  2أسلحة ببيان الأشياء المستلمة الأسلحة ويشهد على صدق التصريح المقدم طبقا للنموذج الذي حددته المادة 
اق المتضمن تنفيذ ميث 01-06من الامر  13المتعلق بالتصريح المنصوص عليه في المادة  95-06المرسوم الرئاسي رقم 

 1السلم والمصالحة الوطنية.
المتفجرات لأسلحة و كلي لوأخيرا يختتم المحضر بتصريح من المعني، نصه كما يلي:" أشهد بصدق التسليم ال

م عليه وزتي"، ثم يبصمها...بحى يسلوالمفرقعات والذخيرة ووسائل الإتصال وكذا الوثائق و...)وأية وسائل أو أشياء أخر 
 ل.المعني ويوقعه مع المسؤو 

 يدة كإسمها مفكما يجوز فضلا عن ذلك للسلطات الماثل أمامها الشخص أن تطلب أية معلومات ترا
سلحة إلى يها ومخابئ الأوكلة إلم المالجماعات التي كان ينتمي إليها وأماكن نشاطها وموقعه ضمنها وعدد أفرادها والمها

  غيرها من المعلومات.
من كل في مجال إختصاص الهيئة التي ينتمي إليها، إلى رفع مختلف التدابير وفي النهاية يسعى مسؤولو المصالح الأ

الإدارية التي سبق اتخاذها تجاه المصرح بأسرع الطرق وينسقون على الخصوص عمليات رفع نشريات البحث وتنفيذ 
م التصريح أو الإخطار بالكف عن البحث الذي تصدره الجهات القضائية المختصة؛ ويسعى النائب العام فور استلا

نسخة منه بالتنسيق مع الجهات القضائية إلى رفع جميع الإجراءات والتدابير القضائية الناشئة عن الدعوى العمومية 
المنقضية ولاسيما توزيع الإخطار بالكف عن البحث ورفع التدابير الناشئة عن الأمر باتخاذ إجراءات التخلف عن 

 2الحضور.

 وطنيةة الالثاني: المشاكل القانونية التي تثيرها المصالح المبحث
ت الكثير من كثير من الحبر وطرحال وأسيل ائرثار النقاش واسعا منذ إطلاق سياسة المصالحة الوطنية في الجز 

بحقوق  سواء على المستوى القانوني أو السياسي الداخلي أو الخارجي إلى يومنا هذا، وخاصة في شقها المتعلق المعضلات
الإنسان حيث مازالت العديد من العائلات تنتظر البت في ملف المفقودين كأحد التكات الثقيلة من هذا الجانب 

 3إضافة إلى مداخل أخرى، مما جعل الأزمة الجزائرية مادة خصبة للمنظمات الحقوقية لتبرير تدخلها.

                                                            
 .122باخالد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:   - 1

 .14العدل، المرجع السابق، ص:  وزارة - 2
 .2007تقرير منظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة  - 3
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تيح لوطنية وبشكل ياالمأساة و اناة ة من إنهاء المععلى الرغم من المسعى الحميد التي تهدف إليه المصالحة الوطني
ئري وعن ضحايا ن الجزالمواطإعادة الهيبة والإستقرار في مؤسسات الدولة من جديد وكذلك محو آثار المأساة عن ا

 اف التي جاءت فيي الأهدية وهالإرهاب والأخذ بيد حماة الجمهورية مثلما نص عليها ميثاق السلم والمصالحة الوطن
 باجته، أثارت المصالحة الجزائرية جملة من المشاكل القانونية أابرزها  ما يلي:دي

 سألة الشرعية والشرعية الاستثنائية.م -أولا
 سألة حماية حقوق الإنسان.م -ثانيا

 اواة أمام القانون الجنائي.المس -ثالثا                
 العقاب. مسألة فلسفة -رابعا

 مقتضيات العدالة. -خامسا
 :1والتي يتم تفصيلها كالتالي

 
 الأول: مسألة الشرعية الدستورية المطلب

 رية، فما تأثيرة الدستو شرعيالمصالحة الوطنية وتضارب إجراءاتها ومبادئها ومبدأ ال يثور التساؤل حول
 ية؟لشرعية الدستور اطنية مع ة الو الأخذ بالمصالحة الوطنية على الشرعية الدستورية، وماهي نقاط تداخل المصالح

 :الأول. مفهوم الشرعية الدستورية الفرع
د عليها الهيئة الحاكمة في ممارستها للسلطة، وتقوم على حق الحكومة في بأنها:" الأسس التي تعتم تعرف الشرعية

الذي يدور حول   la légitimitéممارسة السلطة وتحمل المحكومين لهذا الحق". وتجب التفرقة بين مفهوم الشرعية 
ن له طواعية، ومفهوم فكرة الطاعة السياسية، أي حول الأسس التي عليها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعو 

" بمعنى خضوع نشاط السلطات الإدارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي؛ أي أن الشرعية la légalitéالمشروعية "
 2مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني.

لتحديد  أما الشرعية الدستورية فتعني أن يكون الدستور على اعتباره القانون الأسمى في البلاد هو المرجع
مؤسسات الدولة واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها، وأن تكون مبادرات الحكم قابلة 
للتوقع لأنها مشروطة في أصولها وفي نتائجها بشبكة من القوانين المعروفة والمتفق عليها، أي أن النظام السياسي يعتمد 

، وتسمى أيضا الشرعية 3وتؤدي فيه المؤسسات دورا فاعلا في العملية السياسية" الديمقراطية والمشاركة في الحكم،

                                                            
 وما بعدها. 123باخالد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:  - 1

سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل، الشاهد للدراسات السياسية والاستاتيجية، مفهوم المشروعية،  - 2
http://ashahed2000.tripod.com/mfaheem/3.html 11:35، على الساعة: 21/07/2017طلاع: تاريخ الا. 

 .112، ص: 2000انفي ، ج251، المستقبل العربي، العدد إشكالية الشرعية والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربيثامر كامل محمد،  - 3
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القانونية وهي قائمة على الرضا بالقوانين الموضوعية التي تحكم أي مجتمع، وهو ما يسهل عملية تطبيقها وهو ما يجعل 
أن تكون نابعة من حاجة المجتمع القواعد والإجراءات المستخدمة تساير المصالح الأساسية للمجتمع؛ فالقوانين يجب 

 ومسايرة للوضعية القائمة الرامية لخدمة المجتمع.
مؤسساتها و الدولة  دد سلطاتويححقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطة العامة، المشروعية مبدأ هذا يضمن 

 بحيث تكون خاضعة للدستور عاملة في إطاره لا تعدوه ولا تخرج عنه.
ه رتبة انين الأدنى منسبة للقو ع بالنالدستور وهو أعلى مرتبة في قوانين الدولة الداخلية ويعتبر المرجفضلا عن أن 

نصوص قانون و ستورية ص الدويضمن دستوريتها، فالمشرع أكد على إحتامه المبدأ والعمل بمقتضاه من خلال النصو 
، أكد في عدة نصوص 2016مارس  6في  المؤرخ 01-16المعدل والمتمم بموجب  1996العقوبات أيضا، فدستور 

منه  58مام القانون". أما المادة أمنه: "كل المواطنين سواسية  32إحتامه لمبدأ الشرعية من خلال عدة مواد؛ المادة 
منه على أن: "  158ادة صت المفقضت بأن : "لا إدانة إلا مقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم". في حين ن

 ء مبادئ الشرعية والمساواة".أساس القضا
منه على أنه:" تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية"، وهو بذلك يرفع  160وأكدت المادة 

بالمبدأ من مبدأ قانوني إلى مبدأ دستوري وبهذا يستفيد من كافة الضمانات التي يمنحها الدستور لمبادئه لذلك سميت 
 1بالشرعية الدستورية.

 "الاستثنائية الشرعية الدستورية"الثاني. المصالحة الوطنية و رعالف
، والذي يحكمها ما تعتبر الفتة التي مرت به الجزائر خلال التسعينيات وأزمة الارهاب من الظروف الاستثنائية

إجراءات استثنائية يسمى بالمشروعية الاستثنائية والتي مؤداها أنه في ظروف استثنائية وغير عادية يجب اللجوء إلى 
بسبب عجز قانون الظروف العادية جزئيا عن مواجهة واستبعاد تلك الحالات، وهي الحالة التي تزداد فيها سلطات 

 2رئيس الجمهورية وتضمحل سلطات الهيئات السياسية الأخرى.
ظام في حالة الأزمات إن مركز رئيس الجمهورية إذا كان مركز السلطة في الظروف العادية، فإنه ضامن استمرار الن

بحكم دوره الخاص في تقدير الظروف ووضع المشروعية الاستثنائية موضع التنفيذ. فالمواد التي تنص على الحالات 
الاستثنائية على حد قول البعض تشكل دستورا في الدستور؛ حيث تعبر عن مدى ما يبلغه تركيز السلطة في يد رئيس 

من  107/1تتضمن المادة  3الأخرى من جهة ثانية خاصة في حالة الحرب. الجمهورية من جهة وإلغاء المؤسسات
: "يقرر رئيس 1996المتضمن التعديل الدستوري لدستور  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم 

ا أو الجمهوريةالحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلاله
                                                            

 .2016مارس 6المؤرخ في  01-16المعدل والمتمم بموجب القانون  196المتصمنة لدستور  2016مارس  7، المؤرخة في 14الجريدة الرسمية رقم:  - 1
، أطروحة دكتوراه دولة، معهد الحقوق والعلوم الإدارية،رسالة غير منشورة، جامعة قسنطينة، خصائص التطور الدستوري في الجزائرالأمين شريط،  - 2

 .548، 547ص: ، 1991
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سلامة ترابها". وذلك وفقا لشروط شكلية وأخرى موضوعية منصوص عليها دستوريا، والذي يعطي لرئيس الجمهورية 
 سلطات واسعة.

–إن المدلول الميتافيزيقي للعدالة قد يؤثر في فاعلية التنظيم القانوني للمصالح التي يحميها لكن الحلول غير العادلة 
تقنع الأفراد وتنال رضاهم، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إحتامها، كما أنه إذا تعددت لا يمكنها أن  -في الوقت ذاته

 1الحلول التشريعية غير العادلة فقد القانون ثقة المجتمع.
ار دأ حرية الإختية على مبنائيويتم إرضاء الشعور بالعدالة في قانون العقوبات، عن طريق تأسيس المسؤولية الج

صالحة ة في قانون الملدستوريعية انائي على مبدأ المسؤولية، وتتجسد مظاهر المساس بمبدأ الشر وتوقف فكرة الجزاء الج
 الوطنية فيما يلي:

 المساس بمبدأ الفصل بين السلطاتالبند الأول: 
ة على طعدم تعدي سل ائية،يقضي مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، أي السلطة التشريعية والتنفيذية والقض

اسا مس نجد أن هناك لوطنية،اصالحة السلطة الأخرى مع إمكانية التكامل بينها، غير أنه بالنظر إلى قانون المصلاحيات 
 بهذا المبدأ كما يلي:

 :يةتجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريع -أولا
 يمر عبر البرلمان، فهل هذا لبيان مظاهر هذا التجاوز يجب طرح التساؤل: إن مشروع السلم والمصالحة الوطنية لم

المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مر بالبرلمان، فبما  01-06لكن الأمر  2م لا؟أالإجراء مطابق للدستور 
 يفسر إتجاه المشرع إلى اتباع هذا الطريق؟

ارت بناءا على اذ قر إتخأيه و والإجابة أن المشرع خول لرئيس الجمهورية حق اللجوء إلى الشعب مباشرة لأخذ ر 
من الدستور المعدل والمتمم  7قرة ف 140نتائج ذلك الإستفتاء، والذي يعتبر إجراء صحيحا بناءا على ما جاء في المادة 

ت الآتية:  المجالافيبرلمان في الميادين التالية التي يخصصها له الدستور، وكذلك :" يشرع ال01-16بموجب القانون 
لمطابقة لها، اوبات المختلفة ، والعقالجنحو العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات  القواعد العامة لقانون

 والعفو الشامل، وتسليم المجرمين ونظام السجون".
أي  140/7 ص المادةنطبيق توحيث أن المصالحة الوطنية تتعلق أساسا بالعفو الشامل فإنه كان من باب أولى 

المتضمن  01-06ر الأم لسلطة التشريعية وليس تأخير دورها، وحصر دورها في مناقشة صدورأيلولة الإختصاص ل
 تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وذلك بناءا على الإعتبارات الآتية:

 :قاعدة الخاص يقيد العام .1

                                                            
 .10، ص: 1995، دار النهضة العربية ، القاهرة، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائيةفتحي سرور،  - 1
 .125، ص: المرجع السابقباخالد عبد الرزاق،  - 2
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ى الوطنية عللمصالحة قابل للتطبيق بخصوص عرض ميثاق السلم وا 77/4و  7على الرغم من أن نص المادة 
ية ، أي متعلقها بمدى أهم:"...في كل قضية ذات أهمية وطنية..."77/4وهو نص عام بدليل نص المادة  الإستفتاء

نذ الإستقلال، وفي مواضيع ممرة  12القضية وطنيا، وليس هناك تحديد، فنجد أن المشرع طبقا للإستفتاء أكثر من 
هو يمثل فحوى المصالحة المراد و  122/7هذا المجال بدليل نص المادة مختلفة، أما عن العفو الشامل فهو نص خاص في 

 تحقيقها.
فإذا أردنا تطبيق القانون تطبيقا صحيحا فإنه لابد من تمرير الميثاق على البرلمان نظرا لإعتباره مرجعا للأوامر 

ن شأنها أن تتيح توسيع المجال في والمراسيم التنظيمية اللاحقة للمصالحة فضلا عن أنه بمناقشته على مستوى البرلمان م
تدارك الأخطاء التي من الممكن أن ترد عليه، في حين أن جعل المناقشة في البرلمان مؤجلة لوقت لاحق أي بخصوص 

  1 الذي يجعل من المناقشة أقل جدوى لأن المجال ضيق بالنسبة للموضوعات التي يمكن تناولها. 01-06الأمر 
 :من الدستور 125و  122مخالفة أحكام المواد  .2

لبرلمان في الميادين التي بقوله:" يشرع ا 1996من دستور  122إن الدستور حدد مجالات التشريع في المادة 
لى لتشريع إضافة إالات اشكل مجيخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات التالية"، وأوردت المادة ثلاثون موضوعا ت

الدستور هي ثمانية  من 123سبيل الحصر منصوص عليها في المادة  مجالات أخرى للقانون العضوي محددة على
وتجدر  من الدستور. 103لمادة امجالا، هذا إذا لم تجزأ أحكام  21مواضيع أخرى ليصل عدد مجالات هذا القانون إلى 

ة القيمة القانونيالنوعين ليس في  لكن الفرق بين 1996الإشارة هنا إلى هذا النوع من القوانين أقره لأول مرة دستور 
اب لمطلقة من النو غلبية ابالأ وفق الدستور الجزائري، وإنما في الإجراءات، إذ يشتط الدستور في القانون العضوي
ا ذلك لا فرق فيما عدو دوره صوبأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة، مع وجوب عرضه على المجلس الدستوري قبل 

لإختصاص رتين تبقى من االمذكو  ادتينوالدراسة والمناقشة وإن المجالات المحددة في المبين النوعين من إجراءات الإعداد 
غور شورية وهي حالة س الجمهلرئي الحصري للقانون ولا مجال لتدخل السلطة التنفيذية فيها إلا في حالات محددة مخولة

ة إلى عليها بالإضاف لموافقةرفة لعلى كل غالمجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان إذ له أن يشرع بأوامر تعرض 
حيات الدستور من صلا مجالات دة فيالحالة الإستثنائية، مما يجعل التشريع للبرلمان واسعا وتبقى المجالات غير الوار 

ة في مهورية السلطة التنظيميمن الدستور:" يمارس رئيس الج 125السلطة التنفيذية وقد نصت على ذلك صراحة المادة 
 كومة".رئيس الحعود لائل غير المخصصة للبرلمان، يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يالمس

د ص عليها بالمواة المنصو رهابيإفالمصالحة الوطنية تتعلق بالعفو الشامل عن الأشخاص الذين تورطوا في عمليات 
تعمال مية باسماكن  العمو إرهابية في الأ (، بإستثناء أولئك الذين تورطوا في أعمال10مكرر  87مكرر إلى  87)

فقا لما ينص لشامل و العفو االمتفجرات أو عمليات الإغتصاب أو انتهاك الحرمات، فهل تم احتام أصول صدور هذا 
 عليه الدستور أم تمت مخالفة ذلك؟
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ر:" يشرع من الدستو   122/7فالمشرع أعطى حق منح العفو الشامل، للسلطة التشريعية بموجب نص المادة 
البرلمان في الميادين التالية التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية: قواعد قانون العقوبات، والإجراءات 
الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين ونظام 

 1السجون".
 ختصاصه ولكنه لمإأنه من  عتبارن المصالحة الوطنية كان من المفروض أن يمر بالبرلمان، على اأي أن صدور قانو 

السلطة  : " 7 مادتينيصدر بهذه الشكلية، وفي هذا يظهر بأنه مساس بالشرعية الدستورية حيث صدر طبقا لل
ة شعب هذه السيادارس الا. يمتارهالتأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يخ

:"  7و  6فقرة  77 وباشرة" ملشعب اعن طريق الإستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجأ لإرادة 
 س الجمهورية حقول لرئيهي تخيوقع المراسيم الرئاسية، له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها" و 

 إصدار العفو.
لكن ذلك يدخل في مظاهر مشاركة رئيس السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية وسلطاته الاستثنائية ووسائل 
تأثيره على هيئة البرلمان والتي من بينها الاستفتاء والمراسيم التنظيمية المستقلة، والمراسيم بقوانين أو أوامر وغيرها، فيحق 

وع يراه مهما وهو إجراء لا يعرفه النظام الرئاسي التقليدي، فبهذه الوسيلة للرئيس استفتاء الشعب مباشرة في أي موض
يستطيع الرئيس تجاوز البرلمان أو غيره من السلطات خاصة أن المبادرة به محصورة في الرئيس وهي من سلطاته التقديرية 

 مجال المصالحة الوطنية تحكمها إذن فمسألة الشرعية في 2في أغلب الدساتير، مثلها مثل حقه في تعديل الدستور نفسه.
مسألة الشرعية الاستثنائية والتي تخول رئيس السلطة التنفيذية إتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة للتعاطي مع مسائل 

 ذات أولوية ويكون البت فيها مستعجلا، فمسألة الشرعية هنا لا غبار عليها.
 :يةلطة القضائتجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات الس -ثانيا

يعد  تدخل في مهامها فإن اللتاليبها التكفل بملف العدالة، ويعد اختصاصا أصيلا لها، وبا السلطة القضائية منوط
 لقيام بمهامه فياضاء عن د القمساسا بمبدأ الفصل بين السلطات، على إعتبار أن السلطة التنفيذية قد غلت وقيدت ي

نه في رهابية، وحيث أائم الإالجر  لأمر بالقانون الجنائي، وبجرائم تعد خطيرة هيفرض القانون، وبخاصة عندما يتعلق ا
-06لتنفيذ الأمر  العملي لدليلقانون المصالحة الوطنية أصبح الجهاز القضائي يعمل كجهاز تنفيذي وهذا ما يوضحه ا

 المتصمن قانون المصالحة الوطنية. 01
 :فاعالمساس بمبدأ قرينة البراءة وحق الد -ثالثا

إن قرينة البراءة هي أساس المحاكمة العادلة، وهي حق للشخص، بحيث يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية 
: "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع  1996من دستور  45نظامية إدانته بنص المادة 
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من حقه في المحاكمة العادلة وبالتالي فإن العفو عن كل الضمانات التي يتطلبها القانون"، فلا يجوز حرمان الشخص 
المتهم دون محاكمة يعتبر إدانة في حقه بخلاف الأمر إذا تمت محاكمته، ومن ثم العفو عنه، فالأصل هو تمكين المتهم من 

في : "الحق في الدفاع معتف به، والحق 1996من دستور  151درء الإتهام عن نفسه وهذا حق دستوري بنص المادة 
 1الدفاع مضمون في القضايا الجزائية".

 :الثاني: المصالحة الوطنية الجزائرية وحقوق الإنسان المطلب
تتصدر حماية حقوق الإنسان الصدارة في التشريعات الوطنية الحديثة، وكذا الإقليمية منها والدولية؛ وتنعكس 

هذه الأخيرة للمواطن، سواء على مستوى تشريعها مظاهر إحتام حقوق الإنسان في الدولة في الضمانات التي تمنحها 
، وأيضا في منظومتها القانونية، وأخص بالذكر قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على 2-الدستور–الأساسي 

ل إعتبار أن هذه القوانين تمس بالحريات الأساسية للمواطن التي تعتبر المعيار الأول في مادة حقوق الإنسان وفي مجا
حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن موضوع القاعدة القانونية التي تسموا في الدولة القانونية وتتقيد بها إنما يتحدد 
على ضوء المستويات التي إلتزمتها الدولة الديمقراطية بإضطراد في مجتمعاتنا واستقر العمل بها وبالتالي على انتاجها في 

 3مظاهر سلوكها المختلفة.
 ختفاء القسري وحقوق الإنسانالأول: الا الفرع

من اتفاقية  2يشير مصطلح الإختفاء القسري، وهو مصطلح أدق من مصطلح "المفقودين"، بحسب نص المادة 
الإختفاء القسري والذي يقصد به: "الإعتقال أو الإحتجاز أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي 

أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو بدعم من الدولة، أو بموافقتها، ويعقبه رفض موظفي الدولة، أو أشخاص 
الإعتاف بحرمان الشخص من حرياته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية 

والمنشور بموجب قرار أما المادة الأولى من إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري المعتمد  4القانون".
:" يعتبر كل عمل من اعمال الإختفاء 1992ديسمبر  18المؤرخ في  133-47الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق 
وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية  الإنسان والحريات الأساسية التي

 بخلاف حالة المفقودين المشار إليها في القوانين الخاصة. 5الصادرة في هذا الشأن."
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ال حالات مجخاصة في و نسان يستفاد من النصوص آنفة الذكر أنها تؤكد على ضرورة الإلتزام بشرعية حقوق الإ
فاء ن الإختخاص مالاختفاء القسري وذلك بتكريس إعلان خاص بهذا الخصوص سمي بإعلان حماية جميع الأش

ه هذا يه رغم ما يشكلصادق عللم ت القسري، ورغم أن العديد من الدول قد صادقت على القرار إلا أن الجزائر لحد اليوم
ه ديباجة هذا شير إليتا ما ية حقوق الإنسان، وهذالإعلان من احتام للإلتزامات القانونية للدول في مجال شرع

وية وغير بحقوقهم المتساو رامتهم ية بكالإعلان:" إن الجمعية العامة إذ تضع في إعتبارها ان الإعتاف لجميع أفراد البشر 
 ن حالاتلأحيان ماثير من كر في  القابلة للتصرف...إذ يساورها بالغ القلق لما يجري في بلدان عديدة وعلى نحو مستم

يتهم على م من حر رمانهإختفاء قسري يأخذ صورة القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم او ح
 أي نحو آخر..."

 كل عمل من أعمال الاختفاء من الإعلان:" يعتبر 17/1ويعتبر هذا النوع من الجرائم المستمرة بدليل المادة 
ائع ادامت هذه الوقائه، ومإختف في التكتم على مصير ضحية الإختفاء ومكان القسري جريمة مستمرة بإستمرار مرتكبيها

 قد ظلت بغير توضيح".
 7ت بنص المادة ذه الحالاجود هكما أنه لا يمكن الإعتداد بظروف استثنائية أو ظروف الحرب أو غيرها لتبرير و 

لاع حرب أو يد بإندلتهدباتعلق الأمر من إعلان الإختفاء القسري: " لا يجوز إتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء 
مال الإختفاء برير أععة لتقيام حالة حرب أو عدم الإستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذري

ختفاء القسري " إن عمل الإ:2/ 1القسري"، فضلا عن أن الاختفاء يعد انتهاكا لحقوق الإنسان بدليل نص المادة 
ضمن  دولي التي تكفلانون الد القاية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا وهو ينتهك قواعالذي يتعرض له، من حم

ب وغيره من للتعذي لتعرضجملة من الأمور، حق الشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم ا
 ا له."كل تهديدا خطير ياة ويشالح الحق في ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما ينتهك

وعلى إعتبار أن المأساة الوطنية قد خلفت وضعية مأساوية تتعلق بالمفقودين، وبخاصة أسر الضحايا، فقد تعرض 
منه، إلا أن هذا الأمر لم  36إلى  27لإجراءات دعم سياسية التكفل بملف المفقودين بحسب المواد من  01-06الأمر 

صير المفقودين، وحقوق ذويه في معرفة مصيرهم، رغم أنه أقر بتعويضهم، فإن ذلك وإن كان مبادرة يتعرض لكشف م
إيجابية في معالجة آثار مأساة هؤلاء إلا أنه لا يغني عن معرفة مصير ذويهم، وهو ما طالبت به المنظمات الحقوقية 

 1وأهاليهم.
مع من يرتكب هذا النوع من الجرائم، سواء كان يقف موقف الرافض لأي تساهل  ختفاء القسريإن إعلان الإ

من  18عفوا خاصا أو إجراءا يسمح بإعفاء مرتكبي هذه الجرائم من أي عقوبة جنائية أو محاكمة بدليل نص المادة 
ه، أعلا 4من المادة  1الإعلان:" لا يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم المشار إليها في الفقرة 
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من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد يتتب عليه هؤلاء الأشخاص من أي محاكمة أو عقوبة جنائية، 
 يجب أن يؤخذ في الإعتبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال الإختفاء القسري المرتكبة".

 تتطرق إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل يظهر من هذه المادة أنها تتعارض مع أحكام المصالحة الوطنية التي لم
سوى التطرق لمسألة تعويض المفقودين، وهذا ما يفسر عدم مصادقة الجزائر على هذا الإعلان ولعل المبتغى من ذلك 
هو عدم فتح هذا الملف الشائك والمعقد، وإنتظار فرصة تقادم الجرائم أي الإنتظار مدة طويلة لسقوط هذه الجرائم 

من الإعلان:" إذا كان محلا للتقادم، فيجب أن يكون التقادم المتعلق بأعمال الإختفاء  17/3نص المادة بالتقادم ب
 1القسري طويل الأجل بما يتناسب مع شدة جسامة الجريمة."

 فهل يسقط الحق في التعويض حق هؤلاء في معرفة مصير ذويهم وكشفه؟
المادة  المشرع أراد غلق هذا الملف نهائيا دون رجعة بنص نجد ن 01-06من خلال المعطيات التي جاء بها الأمر 

تب عن دوى:" تت دون جبوالتي ترتب إكتساب صفة ضحية المأساة الوطنية بعد معاينات تقوم بها الشرطة  27/2
 ون جدوى."ليات بدثر عماكتساب صفة ضحية المأساة الوطنية على معاينة فقدان تعدها الشرطة القضائية على إ

كم قضائي وهو بموجب ح لوفاةالمشرع الجزائري عند هذا الحد بل ألحقه بإجراء لاحق وهو التصريح با ولم يقف
من ذات  28لمادة ادليل بإجراء خطير على إعتبار أنه إعتاف أو تنازل من ذوي حقوق الضحية في معرفة مصيره 

 ."ب حكم قضائيالأمر:" تخول صفة ضحية المأساة الوطنية الحق في التصريح بالوفاة بموج
ضر معاينة عداد محسبة لإوما يؤكد هذا التوجه، أي غلق ملف المفقودين أن المشرع حدد الآجال بسنة بالن

 31ادة دليل المة الرسمية، وأجل ستة أشهر لرفع دعوى الحكم بالوفاة بفي الجريد 01-06الفقدان من تاريخ نشر الأمر 
ائية المختصة في أعلاه رفع دعوى أمام الجهة القض 30رين في المادة : " يجب على الأشخاص المذكو 01-06من الأمر 

 أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداءا من تاريخ تسليم محضر الفقدان".
لضحية بل يمكن ي حقوق الى ذو كما أن قانون المصالحة الوطنية لم يقتصر الحق في طلب الحكم بوفاة المفقود ع

الأمر:" يصدر الحكم القضائي  من 32/1 من النيابة العامة بدليل نص المادة أن يكون ممن له مصلحة في ذلك أو حتى
 ."العامة نيابةبوفاة المفقود بناءا على طلب أحد الورثة أو من كل شخص ذي مصلحة في ذلك أو من ال

 يض كبديل التعو فيو السير هلهدف بمعنى أن المشرع لم يتك مجالا لإمكانية أن تبقى مسائل عالقة بهذا الشأن وا
 قابل للطعن إلا ائي غيرئي نهعن كشف المصير، حتى أن طبيعة الحكم الصادر بالوفاة من الأحكام القطعية أو ابتدا

شهرين  قاضي المختص ابتدائيا نهائيا في أجل لا يتجاوز:" يفصل ال01-06من الأمر  32/2بالنقض بحسب المادة 
 ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى".
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ل ن يكون الحكم بالوفاة موضوع طعن بالنقض في أج: " يمكن أ01-06من الأمر  33/1 كما نصت المادة
ريخ تاهر ابتدائا من ستة أش تجاوزيلا يتجاوز شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ النطق بالحكم، وتفصل المحكمة في أجل لا 

 الإخطار".
 دليل نص المادةالملف ب هذا راءات تسويةكما أن المشرع منح المساعدة القضائية بقوة القانون للتسهيل في إج

ن في المذكوري ساعدة القضائية بقوة القانون بناءا على طلب من أحد الأشخاص:" تمنح الم01-06من الأمر  34
 ."32المادة 

ها كآثار وليس  نها عالجة ولكيتضح مما سبق أن المشرع إهتم بقضية المفقودين كأحد أهم آثار المأساة الوطني
صلحة في ممن له  مة أونب الخوض في كشف المصير، فأعطى الحق لذوي حقوق الضحية أو النيابة العاكمشكل وتج

المتضمن  01-06لأمر ذلك برفع دعوى بالوفاة الحكمي لتسوية الملف وضبط ذلك بآجال محددة نص عليها في ا
 تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

 راءات التسليمالثاني: غياب دور المحامي في إج الفرع
لقد ظهرت فكرة ومهمة الدفاع جلية وواضحة في أغلب النظم القانونية واعتبرت عنصرا من عناصر العدالة ذاتها، 
حيث أن دعوة المحامي للحضور مع المتهم يقاس بها مقدار الحريات في الدولة، فحق الإستعانة بمحامي يزيد في 

 1الضمانات الممنوحة للمتهم.
منه:" كل شخص متهم  11المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة وقد نصت عليه 

بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت إرتكابه لها قانونا وفي محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة 
:" كل شخص يعتبر بريئا حتى 1996ستور من د 45للدفاع عن نفسه"، وهو مبدأ يكفله الدستور حيث نصت المادة 

 2تثبت جهة قضائية نظامية برائته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون".
لرغم  يحوزها على اسلحة التيوالأ إن قانون المصالحة الوطنية لم يتعرض لحضور المحامي أثناء تسليم الشخص لنفسه

لى كل : "يتعين ع01-06من الأمر  13بدليل نص المادة من خطورة التصريح الذي يجب على الشخص الإدلاء به 
يشمل  تقديم تصريح أعلاه، 8و  7، 6، 5شخص يمثل أمام السلطات المختصة، في إطار تطبيق أحكام المواد 

 خصوصا على ما يأتي:
 الأفعال التي ارتكبها أو كان شريكا فيها أو محرضا عليها. .1
في هذه و لأفعال، ذه ابهسيلة أخرى يحوزها كانت ذات صلة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو كل و  .2

دد نموذج ة فيه، يحوجودمالحالة، عليه أن يسلمها للسلطات المذكورة أو يدلها على المكان التي هي 
 التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها عن طريق التنظيم."
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لتصريح المتعلق با 95-06من المرسوم  4 ويتضح الأمر عند الإطلاع على حيثيات هذا التصريح بنص المادة
لمرتكبة اأنه يركز بعد عرض للهوية الكاملة إلى الأفعال  ، بحيث نجد01-06من الأمر  13المنصوص عليه في المادة 

 وأماكن النشاط واللجوء والتوقيع على التصريح بمعية الجهة المصرح أمامها.
 من المصالحة؟ لإستفادةابل اح بارتكاب هذه الأفعال في مقهل يعني ذلك أنه اعتاف صريح أو إقرار من المصر 

 لمحضر؟ذلك في اهاد بوهل للمحامي دور هنا خاصة مع خطورة التصريح؟ وهل إذا حضر المحامي يمكن الإش
ني ون الوئام المد ظل قانليم فيما يمكن التنويه عليه هو أن المشرع لم يتطرق لحضور المحامي في إجراءات التس

الحضور   المادة الأولى من هذا القانونفيمنه:" يمكن للأشخاص المذكورين  30ص صريح بدليل المادة بن 99-08
 اميهم".محجة بوكيلهم أو ند الحاين، عتلقائيا أمام السلطات القضائية او الإدارية المؤهلة، المدنية أو العسكرية مرفوق

دني، إلا أنه لوئام المنون اات التسليم في ظل قايتضح من هذه المادة أن المشرع مكن المحامي من حضور إجرء
عتبار أن دوره وريا لإيس ضر استخدم لفظ عند الحاجة، مما يعني أن حضور المحامي لدى سلطات الضبطية القضائية ل

 عد.بلإتهام ليه اإسلبي في هذه المرحلة وحتى المشتبه فيه لم يتكون له مركز قانوني ما دام لم يوجه 
ل ية، لكن الإشكاة الوطنلمصالحلي المشرع عن ذكر المحامي في إجراءات التسليم في ظل قانون اوهذا ما يفسر تخ

من  13لمادة حكام ابقا لأالذي يدق في هذه المسألة هو طبيعة التصريح الذي يدلي به الشخص الذي يسلم نفسه ط
ي يسلم نفسه ص الذتاف صريح من الشخوخطورته بالنظر إلى الأقوال المصرح بها مما يجعله بمثابة إع 01-06الأمر 

المتعلق  95-06وم من المرس 2/3حيث أن المشرع أوجب على المصرح الإشهاد بصحة تصريحاته بحسب المادة 
هاد بصدق لحة الوطنية: "الإشمن الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصا 13بالتصريح المنصوص عليه في المادة 

سيلة و ا الوثائق وكل صال وكذالإت لكلي للأسلحة والمتفجرات والمفرقعات والذخيرة ووسائلالتصريح المتعلق بالتسليم ا
 أخرى كانوا يحوزونها."

وحيث أن الهدف من الإستجواب كأداة تحقيق هو الحصول على اعتاف من طرف المتهم لذلك نجد أن أغلب 
 1سألة الإعتاف.الفقهاء عندما يتعرضون لدراسة مسألة الإستجواب فإنهم يربطونها بم

ر ن يستبعده ويصدتطاعته أه باسوالقاضي الجنائي باستطاعته الإحتفاظ بالإعتاف كأساس لتثبيت الإتهام كما أن
اصر شأنه كشأن جميع عن من قانون الإجراءات الجزائية:" الإعتاف 213حكما ببراءة المتهم بحسب نص المادة 

 الإثبات يتك لحرية القاضي."
المحامي إيجابي لدى الإستجواب فإنه من باب أولى حضور المحامي أثناء تصريح الشخص بالأفعال وبما أن دور 

التي ارتكبها أو حتى تسليم الأسلحة والإشهاد بذلك في المحضر لأنه يعتبر ضمانة حقيقية لحقوق الدفاع فضلا عن أنه 
ة؛ وحبذا لو لم يتدخل المشرع عن ذكر دور يشكل حافزا معنويا لمثول الأشخاص وتسليم أنفسهم لدى الجهات المختص

المحامي في إجراءات التسليم وذكر العبارة التي تطرق لها في قانون الوئام المدني، وعليه فرغم أن حق الدفاع راسخ في 
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ى القانون الجزائري، كما سبق توضيحه إلا أننا نجد المشرع على خلاف ما نص عليه في قانون الوئام المدني من تأكيد عل
لم يتطرق إلى حضور  01-06منه فإنه في الامر  30حضور المحامي مع الشخص الذي يسلم نفسه بدليل المادة 

المحامي عندما يسلم الشخص نفسه للسلطات رغم ما لهذه الضمانة من أهمية، ليس فقط في مجال حقوق الدفاع، بل 
 1أيضا في بعث الثقة لدى هؤلاء وتشجيعهم على تسليم أنفسهم.

 عتقالرع الثالث: حالات الاالف
  المسائل التيي ومن بينلحقوقالقد أفرزت المأساة الوطنية عدة مشاكل على المستوى الإجتماعي والسياسي وحتى 
ا المقصود من راء" فمالصح ما تزال لم تجد النور على مستوى قانون المصالحة الوطنية هي مسألة تعويض "معتقلي

سألة عاطي مع هذه المعن الت لوطنيةاالقانونية التتبة عن ذلك؟ ولماذا سكت قانون المصالحة الإعتقال؟ وما هي الآثار 
 الشائكة؟

نص قوق المدنية والسياسية يمن العهد الدولي الخاص بالح 9/1بالرجوع إلى التشريعات ذات الصلة نجد المادة 
وز لى شخصه ولا يجعالأمان رية و رد الحق في الحعلى ضرورة حماية حقوق الأشخاص والحق في المحاكمة العادلة:" لكل ف

قرر قا للإجراء المنون وطبالقا توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
 فيه."

 سفا".نفيه تع ن و حجزه أومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: " لا يجوز إعتقال أي إنسا 19أما المادة 
: لا يتابع أحد، ولا 96تور من دس 47تبنى المشرع هذا المفهوم واعتبره مبدأ دستوريا بحسب نص المادة  وقد

 .يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي تنص عليها"
لحرمان من الحرية بحيث تدل هذه المادة بمفهوم المخالفة أن الإعتقال هو عمل خارج إطار القانون ويتعلق الأمر با

لا يستفيد الشخص من الضمانات التي يمنحها القانون في المحاكمة العادلة، ولا في التمتع بأنظمة الإحتباس المطبقة 
 2قانونا وفقا لقانون تنظيم السجون.

تم وتكثر حالات الإعتقال خاصة في ظل الظروف الإستثنائية، والتي تشكل خطرا محدقا بالأمن العام بحيث ي
 /4/6المؤرخ في  196-91من المرسوم  4تعليق العمل بقانون العقوبات، والعمل بقوانين استثنائية بدليل نص المادة 

المتضمن تقرير حالة الحصار الذي جاء فيها: "تمكن السلطات العسكرية المخولة لصلاحيات الشرطة ضمن  1991
الاعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبرية ضد كل شخص الحدود والشروط التي تحددها الحكومة، أن تتحذ تدابير 

راشد تبين نشاطه الخطير على النظام العام وعلى الأمن العام والسير العادي للمرافق العمومية، وتتخذ هذه التدابير بعد 

                                                            
 .131باخالد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:  - 1

المتضمن تنظيم السجون والذي يعد الإطار الشرعي العام لإنظمة الإحتباس وخارج هذا  05/04حتباس بمقتضى القانون م الانظم المشرع نظا - 2
 وللشرعية الجنائية.الإطار يعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية 
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عتقال إداري أو استشارة لجنة رعاية النظام كما هي مقررة في المادة الخامسة أدناه. ويمكن لأي شخص يكون موضوع ا
 إقامة جبرية أن يرفع طعنا حسب التسلسل السلمي لدى السلطات المختصة".

وبموجب هذا المرسوم باشرت السلطات العسكرية في إتخاذ تدابير الاعتقال الإداري، ووضع الأشخاص في مراكز 
م وسير المرفق العمومي وأمن الأمن بحيث يتم ذلك باقتاح من مراكز الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العا

 1991جويلية  25المؤرخ في  202-91من المرسوم التنفيذي رقم  3و  2الأشخاص والممتلكات طبقا للمادة 
المتضمن  196-91من المرسوم الرئاسي رقم   4المتعلق بضبط حدود الوضع في مركز الأمن وشروطه تطبيقا للمادة 

 1تقرير حالة الحصار.
عتقل بموجب القرار م 649 كز الإعتقال الإداري وإطلاق سراح المعتقلين الذي كان عددهموقد تم إغلاق مرا 

 لإعتقال الإداري،من وزير الداخلية، يقضي نهائيا على ممارسة ا 1995 /27/11تاريخ: الصادر ب 95 -1395رقم 
م أن هذا الملاحظ أنه رغلعام، و انون اويؤكد الإرادة الموجودة في معالجة جميع قضايا المساس بالنظام العام في إطار الق

ريا بحسب نصوص سا دستو ومكر  الإجراء الخطير والماس بالحريات الفردية والذي يعتبر مساسا بحق من حقوق الإنسان
ت لتعويضاامن باب ض، قد تم بعلم السلطات وبقرار منها؛ إلا أنه  تم غض الطرف عن هذه الفئة 96دستور 

 طنية، مما يعد مساس بحقوق هؤلاء الضحايا.المخصصة لآثار المأساة الو 
ضعية أبناء ازبات وو ت العوتبقى أيضا من المسائل العالقة والمسكوت عنها في مجال التعويض وضعية الأمها

بها  تخريبها أو نهالتي تم لخاصةالجبل، وضحايا التفجيرات وذوي الإعاقات ...وغيرهم، وكذا التعويض عن الممتلكات ا
أساة الوطنية، ة محو آثار المومحاول وضعيةأساة الوطنية؛ وعليه فإن التحدي كبير أمام المشرع للتكفل بهذه الأثناء فتة الم

 وإنصاف الضحايا الذي يعد أحد أهم أبواب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
العاجلة، ولعل سكوت المشرع عن هذه الوضعيات هو موضوع تأجيل لحين الفصل في الوضعيات ذات الأولوية 

وذلك في إطار السياسة التدرجية في التعامل مع آثار المأساة الوطنية فضلا عن السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية في 
مما يعني أن هذه المسائل العالقة ممكن  01-06من الأمر  45هذا الشأن بموجب التفويض المخول له بمقتضى المادة 

 2أن تكون موضوع مراسيم رئاسية.
نون الجنائي مام القاأاواة ن جانب ومن جانب آخر فإن إجراءات المصالحة الوطنية تصطدم مع مبدأ المسهذا م

 أحد أهم ركائز العدالة الجنائية.
  نون الجنائيم القاأما الثالث: المصالحة الوطنية الجزائرية ومبدأ المساواة المطلب

الجنائية، وهو من المبادئ الأساسية التي نص عليها  يشكل مبدأ المساواة أمام القانون دعامة أساسية للعدالة
ولهذا  1966(، والتي أكد العهد الدولي  للحقوق المدنية والسياسية لسنة 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 

                                                            
 .(31المتضمن تقرير حالة الحصار) جريدة رسمية رقم:  1991جويلية  4المؤرخ في:  196 -91المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .135باخالد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:  - 2
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من الدستور  29 نجد في الفصل الرابع من الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري جاء في المادة
الفصل الرابع المتعلق بالحريات العامة:" كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى 

 1المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر شخصي أو إجتماعي".
الإجرائي تتسم بأهمية كبيرة لأن المساواة من أهداف هذا إن دراسة المساواة أمام القانون في شقيها الموضوعي و 

القانون، وهو بذاته قانون مساواة لأنه قواعده عامة ومجردة، مما يفرض عدم التفرقة بين الخاضعين لأحكامه، وضمان 
 تحقيق ذلك، ومع ذلك هناك الكثير من الحالات التي تعكس الإخلال بالمساواة بين الخاضعين لأحكام القانون

 2الجنائي.
وبالتالي يقصد بالمساواة أمام القانون أن تطبقه السلطة المختصة بتطبيق القانون، بالطريقة نفسها على الجميع 

 3مهما كانت مستوياتهم باعتبار القانون بقواعده المجردة ينطبق على الجميع بدون استثناء.
طنين استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنظم فئات الموا

أن تنظمهم، غير أن الإختلاف في المراكز القانونية يتبعه إختلاف القاعدة القانونية التي تحكم هذه المراكز، على اعتبار 
 4أن مفهوم المساواة هو توأم الحرية، لأنه بدونها تصبح ممارسة الحريات العامة كلمة عابثة.

 غير المساوات"،ن تبقى بكن أيمالسياق قال جون جاك روسو في كتابه العقد الإجتماعي: "إن الحرية لا  وفي هذا
ريقة واة المطلقة بطن المساأعلى  وذهب إلى القول: " أن المساواة هي عدم المساواة بين غير المتساوين"، ويضيف روجي

ساس يتجسد مظاهر المو لتطابق عني اتبمعنى أن المساواة لا  رياضية بين الناس تؤدي في حقيقة الأمر إلى عدم المساواة،
 بهذا المبدأ في حالتين:
 : تتعلق بمتابعة الأشخاص:الحالة الأولى

لى عدم جواز عالتي تنص  01-06من الأمر 45الإشكال المطروح بخصوص المصالحة الوطنية هو نص المادة 
 نائي؟أ المساواة أمام القانون الجمتابعة أفراد الأمن، فهل نص هذه المادة يتعارض ومبد

إن الخوض في هذه المسألة يمتاز بالدقة والتعقيد، فمن جهة يقتضي مبدأ المساواة أمام القانون الجنائي عدم 
 5إفلات أي شخص من العقاب هذا من جهة.

                                                            

سية أمام القانون، وهو فيواة، الكل سواعلى أن:" أساس القضاء مبادئ الشرعية والمسا 1996من دستور  140ياق متصل المادة ستنص في  -
 تناول الجميع ويجسده احتام القانون."م 
تضحية وتتمثل حالات الإخلال بالمساواة المقبولة من المشرع في حالات الإعفاء من العقاب، التضحية بالمساواة لمزايا التبليغ عن الجرائم، ال -2

حالات الإخلال بالمساواة غير القصود من المشرع فهي التفسير الضيق للنصوص الجنائية، رجعية القوانين  بالمساواة لمزايا الإمتثال لإرادة المشرع أما عن
 .182، ص: 1998، دار النهضة العربية القاهرة، المساواة في القانون الجنائيالجنائية، مزيدا من التفصيل: أحمد شوقي أبو خطوة، 

 .438، ص:  2004، الإسكندرية، مصر، 3، دار الشروق، ط: الدستوريالقانون الجنائي أحمد فتحي سرور،  - 3
 .314، ص: 1995، دار النهضة العربية، القاهرة، الشرعية الدستورية وحقو الإنسان في الإجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  - 4
يس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث جاء فيه: " عائلات المفقودين تراسل رئ 21/06/2006مقال لجريدة الأحرار بتاريخ:  - 5

واعتبرت  نقلت له انشغالاتها ووصل بها الأمر إلى طلب شطب عضوية الجزئر من المجلس بداعي أنه لا يمكن أن يكون فعالا إذا ضم دولا مثل الجزائر،
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و إتجاه اتخذته ومن جهة ثانية يقتضي معيار ممارسة السلطة العامة وآداء الواجب، عدم متابعة أفراد الأمن، وه
التشريعات الجنائية خصوصا، حيث يرى البعض أن مسألة أفراد الأمن لا يتماشى مع طبيعة وظيفتهم التي تقتضي 

 1المبادرة في مواجهة الجريمة الإرهابية.
كما أن الأصل في وظيفة الأمن هي الدفاع ضد الجريمة، والإستثناء لا يمكن إلا اعتباره أعمالا انفرادية عاقب 

 2ليها القانون وفق ما نص عليها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.ع
 : تتعلق بنوع الجريمةالحالة الثانية

إن مبدأ المساواة يقتضي انه، إذا كانت الجرائم الخطيرة وهي من مرتبة الجنايات، والتي تتميز بطبيعة خاصة سواء 
تستفيد من قانون المصالحة الوطنية، فإنه من باب أولى  من حيث التجريم أو العقاب أو الجهات المختصة بالنظر فيها،

لأن الأساس  -حتى وإن كان مبدأ القياس غير جائز في مجال القانون الجنائي –أن تستفيد الجرائم الجنحية من المصالحة 
ح والمخالفات هو مبدأ الشرعية إلا أن الواقع العملي يؤدي حتما إلى نتيجة مفادها؛ إذا كان المجرمون من أصحاب الجن

البسيطة يتعرضون للعقاب ونظرائهم من أصحاب الجرائم الخطيرة يستفيدون من العفو، فإن الفئة الأولى أي الذين 
يرتكبون جرائم من مرتبة الجنح والمخالفات سيتجهون لا محالة لإرتكاب الجرائم الخطيرة وهي نتيجة منطقية للمساس 

 3بمبدأ المساواة أمام القانون الجنائي.
 الرابع: المصالحة الوطنية وفلسفة العقاب المطلب

هو ذلك العلم الذي يدرس الحكمة من فرض جزاء جنائي، سواء كانت عقوبة أو تدبير  إن علم العقاب
إحتازي، ويختار في سبيل ذلك أفضل الطرق والأساليب لتنفيذ هذا الجزاء، وقديما كانت الفكرة السائدة أن الجريمة هي 

 4تمع، ولمواجهة هذه الجريمة لابد من عقوبة تكون شر يقابلها، وهو ما يفسر قسوة العقوبات آنذاك.شر يصيب المج
ولقد تغيرت النظرة للجريمة والعقوبة على مدى العصور، بحيث لم تعد العقوبة هي الوسيلة الوحيدة للدفاع 

والأساليب الجديدة للمعاملة العقابية بما الإجتماعي، وإنما أصبح البحث مركزا على بدائل العقوبة السالبة للحرية 
يتماشى والإتجاهات للسياسة الجنائية وذلك بغرض المضي قدما في سياسة إعادة الإدماج والتأهيل والإصلاح وهي 
الرؤية الحديثة لإصلاح نظام السجون بغية التخلص التدريجي من العقوبة كنظام أساسي أثبت فشله في مكافحة الجريمة 

 5بدائل جديدة للعقوبة السالبة للحرية. والبحث عن

                                                                                                                                                                                                   

لدولة، ولا تمنعنا الحق في معرفة الحقيقة، وهي تكرس النسيان أن النصوص التي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يمنعها من متابعة أعوان ا
 واللاعقاب."

 .100حسنين محمدي البوادي، المرجع السابق، ص:  - 1
 .47جلول عليان سماعين شامة، المرجع السابق، ص:  - 2
 .137-136باخالد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:  - 3

 .6، ص: 1999، منشورات دحلب، الجزائر، المؤسسات العقابية ومحاربة الجريمة في الجزائر، فريد زين الدين بن الشيخ، علم العقاب -4
 .265، ص: 2006، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، علم الإجرام والسياسة الجنائيةمنصور رحماني،  -5
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 ة؟نائيفهل يمكن اعتبار المصالحة الوطنية صورة من صور تطور علم العقاب والسياسة الج
 ء الجنائي توجهاض الجزاد أغر يعتبر تحديد أغراض الجزاء الجنائي من أهم الموضوعات في علم العقاب لأن تحدي

تلفة، في الدول المخ لعقابيةاسسات واع المعاملة العقابية، ودراسة نظم المؤ الباحث في علم العقاب إلى تحديد أفضل أن
ظرية منها حول نلفت كل واخت حتى يمكن إختيار أكثرها كفاءة لتحقيق أغراض الجزاء الجنائي، وقد تعددت النظريات
 ائي.أساس حق المجتمع في العقاب، فإنطلاقا من هذا الأساس يتحدد الغرض من الجزاء الجن

 ن تطور السياسةلخاص ولكالردع لقد كانت أغراض العقوبة تتاوح بين العدالة والمنفعة والردع العام، وكذا او 
تشريعات ا على مستوى الكت أثرهبة تر الجنائية في هذا المجال ومعها أساليب المعاملة العقابية، والبحث عن بدائل العقو 

 ا.بة ذاتهالعفو يحقق أكثر ما تحققه العقو العقابية، وبات التخلي عن العقوبة، وإقرار مبدأ 
قق لعقابية، بما يحالمعاملة مى بافأهم إشكال كان  السياسة العقابية هو إعادة التأهيل وسياسة الإدماج فيما يس

فهوم نها قد سمت بمتجاه لأذا الإالإصلاح والتأهيل للمجرمين بعد قضاء عقوبتهم، فسياسة المصالحة الوطنية كمثال له
ن مسكينة للمجتمع عادة الرقل إب إلى درجة يمكن القول بأنها مثلى على إعتبار أنها تجاوزت كلما يمكن أن يعالعقا

واد ما جاء في الم هم بحسبفو عنخلال إتخاذ إجراءات فعلية من شأنها إجتذاب العناصر الإرهابية لمشروع السلم بالع
ادة وى العمومية هذا من جهة، ومن جهة ثانية إعالمتعلقة بإنقضاء الدع 01-06من الأمر  8و 7، 6، 5، 4

لمصالحة لوطنية . فهل اأساة اجم المإدماجهم مباشرة في المجتمع من خلال موافقة المجتمع الجزائري على المصالحة رغم ح
 تحقق إعادة التأهيل وسياسة الإدماج.

لسياسة العقابية وأحد أبرز إذا كانت سياسة إعادة التأهيل والإصلاح الإجتماعي تشكل الشغل الشاغل ل
أهداف قانون إصلاح السجون وإعادة إدماج المساجين بحيث تراعي أغلب التشريعات الجنائية ومنها التشريع الجنائي 
الجزائري مرحلة ما بعد الإفراج لما لها من أهمية في الإصلاح والإدماج الإجتماعي، وهنا يظهر البعد الإستاتيجي 

فراج ودورها في تعزيز مهام دور قاضي تطبيق العقوبات من خلال إرساء عملية المساعدة اللاحقة للمساعدة اللاحقة للإ
للإفراج التي تعطي لا محالة بعدا جديدا لدور قاضي تطبيق العقوبات في سياسة إعادة التأهيل الإجتماعي، خاصة وأن 

ضرورة تبنيه في تشريعنا الوطني لإتمام البناء الإصلاحي النتائج التي حققها هذا النظام في البلاد الذي تبنته يجعلنا نقر ب
 1المرسوم ضمن قانون إصلاح السجون وإعادة تأهيل المساجين.

وتتجسد سياسة إعادة التأهيل والإدماج في ظل قانون المصالحة الوطنية في الحماية القانونية التي أضفاها المشرع 
لوئام المدني، وذلك بحمايتهم من العراقيل الإدارية التي قد تواجه على الأشخاص الذين جنحوا للسلم في ظل قانون ا

:" تتخذ الدولة كلما دعت 01-06من الأمر  24هذه الفئات بسبب أعمالهم السابقة بحسب ما جاء في نص المادة 

                                                            
، ديوان المطبوعات إعادة التأهيل الإجتماعي في التشريع الجزائريدور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة طاشور عبد الحفيظ،  -1
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ي يواجه الحاجة لذلك، الإجراءات المطلوبة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها من أجل رفع كل عائق إدار 
 الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلق بإستعادة الوئام المدني."

كثر من ذلك بل لمدني وا السلم ويستفاد من نص المادة أن المشرع قد أضفى حماية على الأشخاص الذين امتثلوا ل
الإصلاح  لمفهوم فقط يسأضفى الحماية حتى على أسر الإرهابيين وجرم أي أفعال تمس بحقهم وفي هذا تجسيد ل

 اعي بحسب تعبيرالإجتم صلاحالإجتماعي بل هي التبية الإجتماعية إن صح التعبير وهذا كله يصب في التأهيل والإ
تنص على:" لا  التي 40نفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. والمادة المتضمن ت 01-06من الأمر  41و  40المادة 

لاه، فاعلين أصليين أو أع 2دة الما  ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الأفعال المذكورة فييجوز إعتبار أفراد الأسر التي
ه قاربهم بإعتبار ا أحد أام بهمساهمين أو محرضين أو شركاء أو معاقبتهم بأي شكل من الأشكال بسبب أعمال فردية ق

 المسؤول الوحيد عن أفعاله أمام القانون."
ل بس بهذا المبدأ لى المسانجر عتة الجرائم والعقوبات ودرء لأي آثار سلبية قد وفي هذا تجسيد أيضا لمبدأ شخصي

: " يعاقب 01-06من الأمر  41ادة أن المشرع اعتبر التمييز الممارس ضد هذه الأسر المحرومة جريمة على حد تعبير الم
أشهر إلى ثلاث  6لحبس من با، أعلاه 40على كل تمييز مهما تكن طبيعته، في حق أفراد الأسر المذكورة في المادة 

 دج". 1000000دج إلى  10000سنوات وبغرامة من 
صب لوطنية إلى منالمأساة الة باواهتم أيضا بإعادة إدماج الأشخاص الذين كانوا محل تسريح بسبب الأفعال المتص
عد بة اللاحقة لما لمساعدباإنما عملهم أو تعويضهم مما يدل على أن المشرع لم يهتم فقط بالإفراج عن هذه الفئات، و 

ل كان موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العم  : " لكل من01-06من الأمر  25/1الإفراج بناءا على نص المادة 
عالم الشغل  عادة إدماجه فيإلحق في ا، الهقررتها الدولة، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية في إطار المهام المخولة 

 في تعويض تدفعه الدولة في إطار التشريع المعمول به." أو، عند الاقتضاء
ف إلى ستمر والتي تهد تطور مفي هي وعليه يمكن القول أن المصالحة الوطنية تتماشى وفلسفة المعاملة العقابية التي

مع للمجترم العودة آل المجأن م إيجاد بدائل عن العقوبة ومحاولة إصلاح وتأهيل المجرم للعودة للمجتمع على إعتبار
لوسائل اه وقبوله بشتى ستقباللإتمع وبالتالي العمل ليس فقط على تهيأة المجرم للإندماج في المجتمع بل على تهيئة المج

 والمعاقبة كل ما من شأنه أن يحدث إنتكاسة في وضعية هذه الفئات.
كل تمييز مهما   : " يعاقب01-06من الأمر  41هذا ما جسده قانون المصالحة الوطنية بحسب نص المادة 

( سنوات وبغرامة من 3( أشهر إلى )6أعلاه بالحبس من ) 40تكن طبيعته في حق أفراد الأسر المذكورة في المادة 
من نفس الأمر على رفع كل العراقيل الإدارية، يواجه  24دج كما أكدت المادة  100.000دج إلى  10.000

م المدني تتخذ الدولة كلما دعت الحاجة إلى ذلك الإجراءات الأشخاص الذين استفادوا في السابق من قانون الوئا
المطلوبة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، من أجل رفع كل عائق إداري يواجه الأشخاص الذين استفادوا من 

شخاص من عالم أحكام القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني"، وهي رؤية صائبة من المشرع إذ أن إستمالة هؤلاء الأ
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الجريمة إلى المجتمع تقتضي تهيئة الظروف التي تحول دون عودتهم للجريمة من جديد عبر آليات إجتماعية وقانونية تضفي 
الحماية عليهم وتضمن تأهيلهم واندماجهم في المجتمع، ومن خلال ذلك كله يمكن اعتبار المصالحة الوطنية بديلا من 

وأحد أهم آليات الإصلاح والتأهيل والإدماج في التصدي لأخطر الجرائم وهي جرائم  بدائل العقوبة السالبة للحرية
 1الإرهاب وفي أخطر المجرمين وهم الإرهابيون.

 
 ةالخامس: المصالحة الوطنية ومقتضيات العدالة الجنائي المطلب

أسس  ذ أن أهمإقاب، هي عدم إمكانية أي شخص من الإفلات من الع العدالة الجنائية بمفهومها الحديث
قلالية دالة في ظل استقيق العد لتحالعدالة لجنائية هي اللجوء للقضاء الذي يعد حارس الحريات والحقوق والكفيل الوحي

القضائية،  السلطة مهمة السلطة القضائية ذات الإختصاص الأصيل، فتحقيق العدالة للجميع وإنصاف الضحايا هي
لمخالفة ئم التي تقع باى الجرابة علففي فرنسا ومنذ القرن التاسع عشر كانت المحاكم القضائية وحدها مكلفة على المعاق

 لقانون العقوبات، ولذلك أطلق على القضاة أنهم الحراس الطبيعيون لحقوق الفرد
 "les gardiens naturels des droits de l’individu  ويمارس القضاء حمايته وكفالته للضمانات التي "

يقررها القانون باعتباره سلطة قضائية مستقلة كل الإستقلال عن غيرها من سلطات الدولة تكون أحكامها واجبة 
 2الإحتام من الجميع حكاما ومحكومين.

قبل أو أثناء أو بعد مثوله أمام  ويرى البعض الآخر بأنها:" حق الفرد المشتبه فيه، أو المتهم، أو المحكوم عليه،
المحكمة، في التمتح بالحقوق والضمانات والآليات الموضوعة سلفا في القانون والتي تتماشى مع مبادئ العدل 
والإنصاف، والتي تساير مبادئ حقوق الإنسان، بوجه يجعل الإدانة حقا للمجتمع في قمع الجريمة، وجزءا للفرد، والبراءة 

 3حق لهما معا."
عات عليها ة التشرين كافأويستشف من ذلك، أن هناك ارتباطا وثيقا بين دولة القانون وحقوق الإنسان، إذ 

 ائل؟ذه المسية بهاحتام المواثيق الدولية وتعهداتها على هذا الصعيد لكن ما علاقة المصالحة الوطن
الإعلان العالمي  من 2ادة ص المنبدليل لقد كفل القانون للشخص الحق في المحاكمة العادلة أمام محاكمه الوطنية 

 لحقوق الأساسيةااء على إعتد لحقوق الإنسان: "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال
 التي يمنحها له القانون".

الحق في أن  من الإعلان العالمي: " لكل إنسان على قدم المساواة التامة، مع الآخرين 10ويؤكد ذلك نص المادة 
تنظر قضيته محكمة مستقلة، ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه وإلتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه"، 
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وحيث أن المصالحة الوطنية تدعو إلى العدالة خارج إطار المحاكمة بمقايضة العفو أو التحفيف من العقوبة بشروط بعيدة 
والمتضمنة إما الإعفاء من المتابعة أو إجراء إنقضاء  01-06من الأمر  15ص المادة عن إجراءات المحاكمة بحسب ن

الدعوى العمومية أو التخفيف من العقوبة أو استبدالها في جرائم خطيرة على حقوق الفرد وحريته وسلامته الجسمانية 
 1وحتى النفسية.

م ركائز العدالة الجنائية بل ويكرس مصطلح وعليه فإن الإبتعاد عن مسار القضاء يشكل مساسا خطيرا بأحد أه
الإفلات من العقاب، غير أنه وبالنظر للمعطيات الحاصلة على مستوى السياسة الجنائية البديلة من جهة وعلى وضعية 
الإرهاب في الجزائر من جهة ثانية، إرتأى المشرع تغليب المنفعة المرجوة من اللاعقاب من تلك المرجوة من العقاب، 

رءا لتداعيات استمرار الوضع الذي لا يحتمل التأخير الحاصل على مستوى القضاء في مقابل تسارع وتيرة العنف ذلك د
الإرهابي وتعقيداته وعلى هذا الأساس تستند الرؤيا الجديدة للسياسة الجنائية، والتي تتمثل في تحقيق العدالة الجنائية بغير 

نب الإجراءات المطولة لها من تمحيص الأدلة، وفحص شخصية المتهم وتهيئة محاكمة إلى التدخل في الدعوى الجنائية وتج
جميع العناصر اللازمة لإصدار حكم نظرا لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها، إتجه التفكير إلى معالجة 

يعكس اتجاها حديثا يسمى بعدم الدعوى الجنائية بغير القضاء الجنائي كله واستبعاد الدعوى من ساحة القضاء الجنائي 
 dépénalisation."2العقاب" 

طيرة ن آثار سلبية خا لها مدة لمويقصد بهذا الإتجاه الحد من عيوب العقوبات المقيدة للحرية وخاصة القصيرة الم
دالة م العتطوير نظا عوى إلىه الدسواء على المحكوم عليه، أو على أسرته، أو على المجتمع كله، فقد واكب هذا الإتجا

ريمة لمتتبة على الجالمشكلة الحل  الجنائية من خلال وسيلتين هما التدخل الإجتماعي وذلك عن طريق الأسرة أو الجماعة
أو مرحلة  رحلة المحاكمةلمرور بمغير افي  مجالها الخاص بعيدا عن تدخل الشرطة أو القضاء أو تحقيق العدالة الجنائية، ب

ع ت هذه الدعوة مل تصاعدبقابي ك من خلال بدائل للدعوى الجنائية أو بدائل للتنفيذ العالتنفيذ العقابي، ويتم ذل
ه إرادة الفرد لمهم الذي تلعبلدور ااف باالإتجاه إلى إعطاء المجني عليه دورا مهما في السياسة الجنائية، وبذلك بدأ الإعت 

( والعدالة من justice consensuelleبطريق التاضي )لتحقيق العدالة الجنائية مما أدى إلى تطوير ما يسمى بالعدالة 
ل أصبح يد هو العقاب بية الوحلجنائخلال التفاوض بين ممثل الإتهام والمتهم، في ظل هذا التطور لم يعد هدف العدالة ا
ر مما التطويا في هذا دفا مهمهتهم، تحقيق الحماية للحقوق الخاصة للأفراد وأصبح إصلاح العلاقة بين المجني عليه والم

 جعل تحقيق العدالة الجنائية من خلال التعويض أقرب منه من خلال العقاب.
لوطنية فضلا لمأساة ااحايا ضوهذا يتفق مع ما اتجهت إليه المصالحة الوطنية التي ركزت بالأساس على تعويض 

 عن تقديم إعانات للعائلات التي أبتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب.
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ون الجنائي سائدة في القانبادئ الة بالملمناقشة إلى أن المصالحة الوطنية تثير العديد من المسائل المتعلقتفضي هذه ا
 على إعتبار أن دستوريةية الوذلك من خلال الأحكام الواردة في قانون المصالحة الوطنية؛ فهي تثير مسألة الشرع

 منه ولكن 122ة ص المادان بنرحها للنقاش أمام البرلمصدورها جاء مخالفا للآلية التي ينص عليها الدستور وهو ط
 لذلك ما يبرره وهو الشرعية الاستثنائية التي سبق الإشارة إليها.

دول بضرورة  كافة ال  تلزم والمصالحة تثير أيضا مسألة حقوق الإنسان، على اعتبار أن شرعية حقوق الإنسان
 كشف فيالخوض  ض دونالوطنية يتعرض لمسألة التعوي كشف مصير حالات الإختفاء في حين أن قانون المصالحة

بادئ هو أحد المو بمعرفة مصيرهم  من ميثاق السلم والمصالحة بالرغم من مطالبة دويهم 27مصير المفقودين بنص المادة 
 .133-47رقم  لقسرياالراسخة في مجال حقوق الإنسان والتي يوثقها إعلان هيئة الأمم المتحدة للإختفاء 

تنص على عدم جواز متابعة  45ة الوطنية تثير مسألة المساواة أمام القانون الجنائي على إعتبار أن المادة والمصالح
 1أفراد الأمن والمصالحة الوطنية تمس بحقوق الإنسان على إعتبار أنها لم تفصل بصفة نهائية في مصير المفقودين.

ظل شيوع حالة العفو والتسامح والحد من العقوبة  وتثير المصالحة مسألة فلسفة العقاب ومستقبل العقوبة في
السالبة للحرية وتثير المصالحة مسألة العدالة الجنائية على اعتبار أنها تدعو إلى بدائل الطريق القضائي. إن هذه المسائل 

ة وفي دورها الفاعل في وبالرغم من أهميتها، إلا أنها لا تقلل من أهمية قانون المصالحة الوطنية في مكافحة الجريمة الإرهابي
 2عودة الإستقرار ودولة احتام القانون.

 ةلوطنيالحة ستفادة من قانون المصاوط وكيفيات الاالثالث: شر  المبحث
ددة لأشخاص بآجال محهابية واالإر  مجال تطبيق قانون المصالحة الوطنية، فهو مقيد بالجرائم حدد المشرع الجزائري

 في القانون كما يلي:
 الزماناص و الأول: تطبيق المصالحة من حيث طبيعة الجرائم والأشخ المطلب

صر وهو ما جاء بيل الحعلى س إذ أن المشرع الجزائري نص على هذه الجرائم، فمن حيث طبيعة الجرائم المرتكبة
اردة في الو حكام تنفيذ المصالحة الوطنية، إذ تنص على ما يلي:" تطبق الأالمتعلق ب 01-06من الأمر  2في نص المادة 

المعاقب عليها نصوص و ال المهذا الفصل على الأشخاص الذين إرتكبوا أو شاركوا في إرتكاب فعل أو أكثر من الأفع
 87و  5رر مك 87و  4مكرر  87و  3مكرر  87و  2مكرر  87و  1مكرر  87مكرر و  87بموجب المواد 

الأفعال المرتبطة  انون العقوبات وكذلكمن ق 10مكرر  87و  9مكرر  87و  8مكرر  87و  2الفقرة  6مكرر 
 بها".
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لثاني منه بإنقضاء الدعوى افي القسم  01-06أما  مجال التطبيق من حيث الأشخاص فقد حدد الأمر 
 اف:ة أصنالعمومية الأشخاص الذين بإمكانهم الإستفادة من قانون المصالحة الوطنية وهم ثلاث

بالنسبة للأشخاص  01-06من الأمر  6، 5، 4 المواد الأشخاص غير المتابعين والمبينة حالاتهم في .1
م فاعلين أصليين أو شركاء، ولم بصفته 2الذين إرتكبوا فعلا أو أكثر من الأفعال الوارذ ذكرها في المادة 

ك شاط المسلح وذلل عن النلعدو تتم متابعتم بعد؛ والذين قاموا بفعل إيجابي يتمثل في المثول الطوعي وبا
 لجهات المختصة وتسليم النفس والسلاح.بالتصريح لدى ا

د ددة في الموالشروط المحمن االأشخاص المتابعين: في جرائم إرهابية ويستفيدون من المصالحة الوطنية وض .2
 من ذات الأمر. 9، 6

-06من الامر  19 ، و18، 17، 16، 8الأشخاص المحكوم عليهم وفق الحالات الواردة في المواد  .3
01. 
 نها إجراء وقتيأدد بما مني محز الزمان: وفي مواجهة الجريمة الإرهابية حصر هذه الإجراءات في إطار أما من حيث 

ة مكافحة الجريم قانون هيا اليهدف لتعطيل العمل بقانون العقوبات لفتة معينة؛ لقاء المصلحة التي يرومها هذ
 الإرهابية. والآجال كالآتي:

أوت  28طات إلى إلى اجل الإمتثال أمام السل 27/2/2006أشهر: إبتداءا من نشر الأمر في  6 .4
2006. 

تب عنها قودين، ويت أشهر: تتعلق بتسليم محاضر الفقدان إلى ذوي حقوق المف6آجال سنة كاملة و  .5
 من ذات الأمر. 31، والمادة 30/3إمكانية الحكم بالوفاة وفق المادة 

 اته:ذيات الوادة بالأمر ما لم يحدد بآجال:لم يتكلم المشرع عن آجال بعض الوضع .6
 فعال الواردة فير من الأو أكثاأ. حالة الأشخاص المحبوسين وغير المحكوم عليهم نهائيا بسبب إرتكابهم فعلا 

 لعمومية.اص من إنقضاء الدعوى لم تحدد الآجال التي سيتفيد خلالها الشخ 9من ذات الأمر، فالمادة  2المادة 
دد يحلم  2 المادة لواردة فيعال اائيا بسبب إرتكابهم فعلا او أكثر من الأفب. حالة الأشخاص المحكوم عليهم نه

 المشرع آجال إستفادتهم من العفو.
 ليها في المادةلمنصوص ععال اج. حالة الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب إرتكابهم فعلا أو أكثر من الأف

-06لأمر من ا 17 في المادة الإربهابية الواردةوهي الأفعال المتعلقة بدعم الأنشطة  5مكرر 87و 4مكرر 87
 لم يحدد المشرع ىجال استفادتهم من العفو. 01

مر من الأ2المادة  واردة فيال الد. حالة الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب إرتكابهم فعلا أو أكثر منالأفع
من  19لمادة في ا الة الواردةوغير المعنيين بإجراءات إنقضاء الدعوى العمومية أو العفو وهي الح 06-01

 لم يحدد المشرع ىجال إستفادتهم من العفو. 01-06الأمر 
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ية، وهناك  ة الوطنلمصالحافبحسب هذه الحالات، لابد من إستفاء شروط ومعايير معينة للإستفادة من قانون 
 ا يأتي:ضها فيمنستعر و كيفيات وإجراءات وكيفيات معينة لابد من إتباعها ، هذه الشروط والكيفيات نبينها 

 يةلوطناالثاني: شروط الإستفادة من إجراءات قانون المصالحة  المطلب
 تتمثل هذه الشروط وجوبا في:

 
 :المثول الطوعي الفرع الأول:

لذين لأفراد ااصوص بخوذلك عن طريق تسليم أنفسهم إلى السلطات المختصة وتبعا لذلك توقف المتابعات 
لعمل بالقانون المتعلق تاريخ إنتهاء ا 2006فيفري  28إلى  2000جانفي  13تاريخ  سلموا أنفسهم إعتبارا من

 .8، 7، 6، 5، 4لمواد والمحدد با 01-06بإستعادة الوئام المدني بحسب ما جاء في الأمر 
 2000جانفي  13ة الممتدة بين : " ...وسلم نفسه إلى السلطات المختصة أثناء الفت 4الشرط الوارد في المادة 

 وتاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
 :"...بالمثول طوعا أمام السلطات المختصة..."5الشرط الوارد في المادة 
 أشهر..." 6صاه : "...يمثل طوعا أمام السلطات المختصة خلال اجل أق6الشرط الوارد في المادة 

 : "...إلى السلطات المختصة التي يمثل أمامها..."7الشرط في المادة 
 ."أشهر..6: "...يمثل طوعا أمام السلطات المختصة خلال أجل أقصاه  8شرط المادة 

سلطات نفسه لل ن سلمويفهم من تلك المواد أن الشخص الذي يعدل بإرادته عن نشاطه الإجرامي وذلك بأ
ا هي وضعية مذلك؟ و  ه قبلالمختصة، وتطرح في هذا السياق إشكاليات: كالمقدم على تسليم نفسه ويتم القبض علي

 الذي لم يقاوم رجال الأمن وسلم نفسه بحيث بطريقة لا مفر منها؟
فالقانون لا يأخذ بالإعتبار إلا التسليم الإختياري أو الطوعي الذي يقصد به الرجوع عن متابعة الأفعال المادية 

شخصية ذاتية صادرة عن تقدير الفاعل التنفيذية المؤلفة للجريمة المعينة، يحول دون إقتافها، ويكون مرد ذلك إلى أسباب 
وقصده ونيته كأصل عام لكن السياسة الجنائية في خطها في توسيع الدائرة في سبيل الوقاية والدفاع والإصلاح تفرض 
الاخذ بالعدول الطوعي كسبب ناف للجريمة ومانع للعقاب على سبيل إعطاء الفاعل منحة ومكافأة" على رجوعه عن 

 1المسار وتشجيعا لغيره للحذو حذوه والخروج عن دائرة الإجرام.الإستمرار في هذا 
فراد لأنه في ريات الأوق وحومن ثم منع وقوعها بصورة مسبقة وإختياطية حفاظا على نظام المجتمع وصيانة حق
عدم ا في حالة اما كمتمامي، حال العكس لو بقي معرضا للعقاب بالرغم من عدوله وإعراضه عن مواصلة المسار الإجر 

 تلف الأمر.فز سيخد المحعدوله عنها، لفضل متابعة المسار الإجرامي لأن الأمر سيان في الحالين لكن مع وجو 
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وعليه فالشخص الذي وجد نفسه محاصرا وسلم نفسه في هذه الحالة لا يستفيد من الإجراءات الإستثنائية لأن 
ي في حال الإقدام على تسليم النفس وتتم المحاصرة قبل إتمام العبرة بالفعل الطوعي لا الإضطراري، أما في الحلة الأولى أ

ذلك في هذه الحالة تلافيا لكل إشكال إشتط المشرع ضرورة الإخطار لأنه ضمانة أكيدة للإستفادة حتى وإن طانت 
 1العبرة بتسليم النفس كأصل عام.

 :العدول عن النشاط المسلح الفرع الثاني:
الذي يصرح بموجبه عن العدول  8، 7، 6ن قانون المصالحة بدليل نصوص المواد وهو إجراء ضروري للإستفادة م

عن الأفعال الإجرامية حيث تكررت العبارة "...ويصرح بوضع حد لنشاطه..." وهو بمثابة تعهد وإقرار بعدم العودة 
 2لممارسة هذه الأفعال الإجرامية.

 المختصةالتصريح  بوضع حد لنشاطاته لدى الجهات  الفرع الثالث:
: 01-06لأمر امن  5دة ب المابالإرهابيين الذين لا يزالون في حالة نشاط بحسيتعلق الأمر في تسليم السلاح 

و  2مكرر  87و  1ر مكر  87مكرر و  87"...ويكف عن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بموجب أحكام المواد 
من أسلحة  العقوبات ويسلم ما لديهمن قانون  10مكرر 87و  9مكرر 87و  6/2مكرر 87و  3مكرر 87

 وذخائر ومتفجرات وكل وسيلة أخرى".
 :التصريح لدى الجهات المختصة :رابعالفرع ال

تي نصت وتكرر فيها العدول ال 8، 7، 6وهو إجراء جوهري للإستفادة من قانون المصالحة بدليل نصوص المواد 
إقرار لعدم و ن تعهد عيعبر  حد لنشاطه..." وهذا الشرطعن النشاط الإجرامي حيث تكررت العبارة "...ويصرح بوضع 

 العودة لممارسة مثل هذه الأفعال الإجرامية.
 وطنيةة الإجراءات قانون المصالح من الثالث: كيفيات الإستفادة المطلب

ت طبيعتها، في أيا كان هابيةقانون المصالحة الوطنية فرصة للأشخاص الذين تورطوا في إرتكاب أعمال إر  يمثل
دالها، لعقوبة أو إستباتخفيض  ية أوالإستفادة من إجراء يسمح لهم إما بالغعفاء من المتابعة او إنقضاء الدعوى العموم

 رهابية وتسليمعمال الإن الأعلال إبداء الرغبة عن الكف هذه الفرصة يجب إستغلالها في الآجال المحددة لها من خ
ذا ب إتخاذها في هت الواججراءاالأسلحة والتصريح بذلك لدى الجهات المختصة، وقد حدد قانون المصالحة الوطنية الإ

 الصدد: 
 الفرع الأول: الإعلان عن الرغبة في الكف عن النشاط الإرهابي
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ل فرد أو صدر عن كبي، يلى السلطة المختصة بالكف عن النشاط الإرهاتوجيه إخطار إ ويتحقق ذلك من خلال
راها يلك وبكل وسيلة ددة لذل المحجماعة تقرر العودة إلى أحضان المجتمع في ظل قانون المصالحة الوطنية وخلال الآجا

 .لغرضمناسبة )أشخاص، منظمات( والأقارب ورسائل الهاتف أو أية وسيلة مناسبة أخرى تفي با
ن الأعمال عنهائيا  لتوقفب التعبير عن الإرادة بدون لبس أو غموض بما يفيد إعلان الرغبة فعلا عن اويج

المتعلق  2006فيفري  28خ في المؤر  06/95من المرسوم الرئاسي رقم  2/1الإرهابية أو التخريبية بحسب نص المادة 
من  13الأشخاص المعنيين بأحكام المادة :" يجب على 01-06من الامر  13بالتصريح المنصوص عليه في المادة 

 والمذكور أعلاه ما يأتي: 27/02/2006المؤرخ في  01-06الأمر 
س بلوبطريقة لا  ئمة،إخطار سلطة من السلطات المبينة أدناه، بشكل فردي أو جماعي، وبكل وسيلة ملا

 ."يبي..تخر فيها وفي الآجال المحددة قانونا، بتوقفهم عن ممارسة كل نشاط إرهابي أو 
ما يمكن إستبيانه إشتاط المشرع ضرورة الإخطار الذي يجب على الذي يريد الإستفادة من تدابير المصالحة 
الوطنية أن يبدي رغبته بصورة واضحة لا لبس فيها في الكف عن النشاط الإرهابي أو التخريبي لكنه في الوقت ذاته 

ددة قانونا وليس خارجها، إضافة إلى ضرورة أن تكون الإرادة واضحة إشتط أن يكون إعلان هذه الرغبة في الآجال المح
وضريحة لا لبس فيها ولا يهم من يكون الوسيط ولا الوسيلة المستخدمة لذلك الغرض لأن المشرع ترك الباب مفتوحا في 

وسيلة في لظروف قضية الإخطار بدليل عبارة "وبكل وسيلة ملائمة" وحسنا فعل عندما ترك طريقة إبداء الرغبة وال
 1المعني.

 املأنه غالبا  عيات،ولكن ما يؤخذ على المشرع هو إستخدام مفرد "إخطار" الذي لا يتلائم وهذه الوض
تعبير فراد والهيئات؛ ين الأفباملة يستخدم بين سلطات الضبطية القضائية والسلطات القضائية فيما بينها، وليس في المع

السؤال عن  ، ويطرحخطاراإاط الإرهابي للسلطات المختصة يعد "إشعارا" وليس الشخص عن رغبته في الكف عن النش
م من المرسو  2/1 المادة سب نصتخلي المشرع عن المصطلح المستخدم في القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني بح

، 31، 17 ،16، 14الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد  1999يلية جو  2في  143 -199التنفيذي رقم 
-99لقانون اانون الوئام المدني: "يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المتضمن ق 08-99من القانون  35، 32
 علاه القيام بما يأتي:والمذكور أ 1999جويلية سنة  13الموافق لـ  1420ربيع الأول عام  29المؤرخ في  08

طات الآتية حدى السلإونا،  الآجال المحددة قان"إشعار، بصفة تلقائية وبأي وسيلة ملائمة دون أي لبس وفي
 " بأنهم يتوقفون عن أي نشاط إرهابي أو تخريبي والحضور أمامهم.

نلاحظ أن مفرد الإشعار أدق وأنسب وأصح من عبارة "الإخطار"، وإن كانت الغاية واحدة هي إبداء الرغبة في 
ع نفس المصطلح المذكور في قانون الوئام المدني. وقد حدد الكف عن النشاط الإرهابي، وبالتالي كان على المشرع إتبا 

وهم:  95-06من المرسوم الرئاسي رقم  2/1قانون المصالحة الوطنية الجهات المعنية بالإخطار بحسب منطوق المادة 
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قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، مسؤولو مصالح الأمن الوطني، قادة مجموعات وتشكيلات الدرك 
من قانون الإجراءات الجزائية، الولاة، رؤساء  15/7طني، مسؤولو الشرطة القضائية كما هم محددون في المادة الو 

 الدوائر، النواب العامون، وكلاء الجمهورية.
داد لتوبة، والإستعا إعلان فيهمية ولكن بالرغم ما لإبداء الرغبة في الكف عن النشاط الإرهابي أو التخريبي من أ

ليم ات المختصة وتسام الجهول أمإطار المصالحة الوطنية، إلا أنها وحدها لا تكفي بل يجب أن تتبع بالمث للدخول في
 جراءات.من الإ ا بقيالأسلحة فالعبرة بالتسليم وليس بإعلان الرغبة وحدها والتي تبقى مهمة لإستكمال م

 
 رتكبةالفرع الثاني: المثول أمام الجهات المختصة والتصريح بالأفعال الم

" في لرغبة "الإرادةبير عن ا التعالشرط الثاني من شروط الإستفادة من إجراءات قانون المصالحة الوطنية فييتمثل 
من  3/1دة نص المابختصة إعلان الكف عن النشاط الإرهابي في تصرف مادي إيجابي وهو المثول أمام الجهات الم

 المؤرخ في 01-06من الأمر رقم  13المعنيين بأحكام المادة  : " يجب على الأشخاص 95-06المرسوم الرئاسي رقم  
 والمذكور أعلاه أيضا ما يأتي:  2006فيفري  27

 ية:الآت المثول بشكل فردي أو جماعي، في الآجال المحددة في هذا الأمر أمام السلطات .1
 .لجمهوريةالاء السفارات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية، النواب العامون، ووك -أ

ا هم ضائية كمالق مسؤولوا مصالح الأمن الوطني، مسؤولو مصالح الدرك الوطني، مسؤولو الشرطة -ب
 من قانون الإجراءات الجزائية". 15/7محددون في المادة 

 ن بتطبيق قانونالمعنيو  مامهاوهو ما يستدل به أن المشرع حدد على سبيل الحصر السلطات المختصة التي يمثل أ
تصاص في مثول ية الإخزائر الوطنية حيث نلاحظ أنه خول السفارات والقنصليات العامة والقنصليا ت الج المصالحة

لجزائرية فارات اص السالأشخاص أمامها ويتعق الأمر بحالة وجود الشخص المعني خارج التاب الوطني إذ تخت
ارج اص الموجودين خل الأشختقباخطارات وإسوالقنصليات العامة الجزائرية، والقنصليات الجزائرية بالخارج بتلقي الإ

 .اعياجمالتاب الوطني ولا يهم أن يكون المثول في صورة معينة بل يمكن أن يكون فرديا أو 
خاص كما هو ثول الأشصة بمأما إذا تعلق الأمر بمثول شخص موجود داخل التاب الوطني، فإن السلطات المخت

 الف الذكر.س 95-06من المرسوم  3/1محدد بنص المادة 
كما أنه فرق بين الجهات المختصة في مثول الأشخاص أمامها بحيث أن مثول الأشخاص الذين يحوزون 

 1الأسلحة يكون أمام سلطات مختصة بذلك دون سواها.
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شخاص وكذا ؤلاء الأهة من وقد أوجب قانون المصالحة الوطنية على هذه السلطات أخذ التصريحات بصورة فردي
من  3، 3/2ص المادةنوطلب كل معلومات تراها مفيدة بحسب فحوى  13المنصوص عليه في المادة ملئ التصريح 

 :95-06المرسوم الرئاسي 
 يها.اهموا فأو س التصريح بشكل فردي أمام السلطات المبينة أعلاه، بالأعمال التي إرتكبوها -
والمذكور  2006فيفري  27المؤرخ في  01-06من الأمر  13ملئ التصريح المنصوص عليه في المادة  -

 أعلاه، أمام السلطات المبينة أعلاه.
 يمكن للسلطات المؤهلة زيادة على ذلك، طلب كل معلومة إضافية تراها مفيدة."
وية ها وهي تبين الهطلوبة فيت المكما أن المشرع ألزم السلطات المختصة بصيغة التصريح بحيث يجب إحتام البيانا

ريكا علا أصليا أو شصفته فابجريم وينه وسوابقه القضائية والعسكرية، والأعمال موضوع التالكاملة للمعني، ومستوى تك
 : "01-06من الأمر  13أو محرضا وتاريخها وظروفها والتوقيع بذلك في التصريح، بحسب ما تنص عليه المادة 

 أعلاه هي الآتي: 3/3البيانات الواجب ورودها في التصريح المذكور في المادة 
 ريف الكامل لكل شخص معني: التع .1

لية، ائالوضعية الع ،لالنسب الكام الإسم واللقب والإسم المستعار عند الإقتضاء، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية،
بق لقضائية، السواالسوابق مل، االإقامة، مستوى التكوين، السوابق المهنية، الهيئات المستخدمة وأماكن ممارسة الع

 العسكرية.
 اللجوء ومناطق النشاطأماكن  .2

 ا وظروفها.ها ومكانهتاريخو الأعمال المرتكبة أو التي شارك فيها المعني أو حرض عليها وطبيعتها  .ج
 تاريخ تصريح وتوقيع المعني."  .ح

 الفرع الثالث: تسليم الأسلحة أو أدوات استعملت في الأفعال المرتكبة
لدى الجهات المختصة بذلك دليلا على الرغبة في تجسيد الكف عن النشاط الإجرامي،  إذا كان تسليم النفس

فإن تسليم الأسلحة أو أي أدوات أخرى للجريمة قرينة على وضع حد نهائيا للنشاط الإجرامي كون الشخص لم يكتف 
 1 ة وكمها.بتسليم نفسه فحسب بل سلم سلاحه الذي ممكن أن يكون دليلا ضده، خاصة مع نوعية الأسلح

فعندما يتعلق الأمر بأفراد أو جماعات تحوز أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة أو وسائل إتصال أو وثائق، وكل 
وسيلة أخرى ذات صلة بالنشاط الإرهابي أو التخريبي فإنه يختص رؤساء وحدات وتشكيلات الجيش الشعبي الوطني، 

 الأمن الوطني دون سواها باستقبال حائزي تلك المواد ورؤساء مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، ورؤساء مصالح
من الأمر  13المتضمن التصريح المنصوص عليه في المادة  95-06من المرسوم الرئاسي 3و  2 /2بدليل نص المادة 

:" المثول أمام رؤساء وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، وإما مسؤولي مصالح الأمن الوطني وإما  06-01
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مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، وتسليمهم الأسلحة والمتفجرات والمفرقعات والذخيرة ووسائل الإتصال رؤساء 
 وكذا الوثائق وكل وسيلة أخرى يحوزونها، ويتتب على هذا التسليم إعداد محضر على يد السلطة التي استلمت ذلك.

ساءل الإتصال ذخيرة وو ت والرات والمفرقعاالإشهاد بصدق التصريح المتعلق بالتسليم الكلي للأسلحة والمتفج
 وكذا الوثائق وكل وسيلة أخرى كانو يحوزونها".

ص الذين ل الأشخابمثو  يستخلص من نص المادة السالفة الذكر أن السلطات المذكورة الثلاث مختصة نوعيا
فضلا عن  أمامهم ثللماايحوزون أسلحة أو متفجرات او ذخيرة أو أي وثائق أخرى ويحررون محضرا بتسلم الشخص 

من  2المادة  ي حددتهج الذمحضر إستلام ببيان الأسياء المستلمة، ويشهد على صدق التصريح المقدم طبقا للنموذ 
نفيذ ميثاق المتضمن ت 01-06من الأمر  13لتصريح المنصوص عليه في المادة المتعلق با 95-06المرسوم الرئاسي 

 السلم والمصالحة الوطنية.
ت جرات والمفرقعاة والمتفلأسلحر بتصريح من المعني، نصه كما يلي: " أشهد بصدق التسليم الكلي لويختتم المحض

ني صم عليه المعبي . بحوزتي" ثموالذخيرة ووسائل الإتصال وكذا الوثائق و... )أية وسائل أو أشياء أخرى يسلمها(..
 ويوقعه مع المسؤول.

لب أية معلومات تراها مفيدة كإسم الجماعات التي كان كما تخول السلطات الماثل أمامها الشخص أن تط
ينتمي إليها وأماكن نشاطها وموقعه ضمنها، وعدد أفرادها، والمهام الموكلة إليها، ومخابئ الأسلحة إلى غيرها من 

 1المعلومات.
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 اليةلانتقا ةالفصل الأول: بعض التجارب الرائدة وتقييم مسار العدال

لمميزة صائصها اخالية وأهم نتقجحة والرائدة في مجال العدالة الانعرض في هذا المبحث بعض التجارب النا       
ل تجارب لتحليل، من خلالنقد واها باومعالجتها القانونية والقضائية والإجتماعية والسياسية وجوانب القوة فيها، وتعرض

ربة العدالة أهم تجليات مقالعربي و قي واا اللاتينية وأوريا الشرقية، وفي النطاق الإفريالعدالة الإنتقالية في دول أمريك
وخصوصية  رها ونتائجها،يها وآثابقت فطالانتقالية في هذا النطاق، وتقييم التجربة العدالة الانتقالية في أبعادها التي 

 وتصور كل تجربة ودولة على حدة لنموذجها الخاص بها.
السياق التجربة العربية كتجربة متميزة في النطاق العربي والإفريقي والعالمي عموما، من حيث كونها  وتبرز في هذا

مشروعا سياسيا يهدف إلى استعادة حالة السلم والأمن من جهة والحفاظ على الاستقرار السياسي من جهة أخرى، 
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تتال الداخلي أدت بها إلى انتهاج درب المصالحة وعرفت الجزائر فيها سنوات من العنف والإرهاب وعدم الإستقرار والإق
الوطنية، وكان ذلك عبر استاتيجية طويلة الأمد كانت بدايتها بالحوار السياسي ثم قانون تدابير الرحمة، فقانون الوئام 

لخسائر التي المدني وصولا إلى المصالحة الوطنية، وكانت النتائج باهرة خصوصا على الصعيد الأمني والسياسي بالرغم من ا
سجلت في الأرواح والممتلكات لكن التجربة أثبتت وجودها كتجربة متميزة  والتي نفصلها بالتحليل والنقاش والدراسة 

 في الفصل الثاني.

 في مجال العدالة الانتقالية تجارب رائدة الأول: بحثالم
فيما يتعلق بالعدالة الإنتقالية مسألة مفيدة، بل وضرورية لإستخلاص الدروس والعبر من  تظل التجارب العالمية

جهة، والإغتناء بنماذج عملية بما لها وما عليها من جهة أخرى، وليس الهدف من ذلك هو تقليد هذه التجارب أو 
من العلماء والباحثين أنه لا يوجد استنساخها بقدر الإفادة منها وتجنب الأخطاء التي وقعت فيها، فقد أكد العديد 

نمط واحد للعدالة الإنتقالية معتبرين أن مقاصد ومبادئ هذه العدالة تعد أحد روافد الإنتقال الديمقراطي، ومن ثم فإن  
كل دولة يمكنها تطوير نموذج العدالة الإنتقالية الذي يتوافق مع ما مرت به من أحداث ، ويتوافق مع السياق 

ثقافي والتارخي لهذه الدولة. ذلك أن لكل تجربة لها خصوصيتها ولكل بلد له ظروفه وتحدياته ومشكلاته، الإجتماعي وال
لكن الإطلاع على التجارب السابقة ومقاربتها من زاوية إنتقادية تسلح التجربة الجديدة وتغنيها بالمعرفة اللازمة، من 

نغلاق والتقوقع، فالتمسك بالخصوصيات لا يعني إلغاء خلال الإنفتاح والشفافية على تجارب الغير بعيدا عن الإ
، ونعرض في هذا الخضم لأهم التجارب 1المشتكات والقواعد العامة، والتي تشكل معايير ذات أبعاد إنسانية جامعة

 والخبرات في هذا المجال والتي نرى فيها أهمية وفائدة تخص هذه الدراسة.
 يةنتقالية في أمريكا اللاتينالمطلب الأول: تجارب العدالة الا

عملية  ناجحة فيو  ةئدرا أولى ونخص بالذكر في هذا الصددن تجارب كل من الأرجنتين، و التشيلي كنماذج
 .التحول الديمقراطي

 الأول: التجربة الأرجنتينية الفرع
ون" إستولى على بإنقلاب عسكري على حكومة رئيسه "إيزابيلا بير  1976"خورخي فيديلا في العام  قام الجنرال

إثره على الحم في الأرجنتين،، وقام فيديلا بفرض الأحكام العرفية واستخدام سياسة القمع ضد المواطنين، واستمر الحكم 
، العام الذي هزم فيه الجيش الأرجنتيني من قبل البريطانيين في 1983إلى سنة  1976العسكري للأرجنيتن من عام 

جنتين خلال تلك الفتة شتى صنوف الإنتهاكات لحقوق الإنسان من )قتل، تعذيب حرب "المالوين"، وقد شهذت الأر 
، إختفاء قسري...( جاءت كلها تحت مسمى : "حماية أمن الأرجنتين من خطر الشيوعية"، وهكذا خلفت هذه 

                                                            
، منشورات المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، العدالة الإنتقالية وخصوصيات المنطقة العربيةعبد الحسين شعبان،  -1

http://www.arabruleoflaw.org/Files/PDF2012/DrHusseinChaaban-Article1-Ar.pdf طلاع: تاريخ الا
 .20:13على الساعة:  12/08/2016
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و معرفة  الف حالة إختفاء قسري لم يعط العسكر لدويهم حتى الحق في دفن جثث من مات منهم أ 30المرحلة حوالي 
كيف قتلوا أو متى؟، وغالبا ما كان النظام يقوم بقتل المعارضين وإلقاء الجثث في البحر أو حرقها حتى لا يتك وراءه أي 

حيث تولى "راؤول  1983دليل، هذا بالإضافة إلى حالات الغعتقال والتعذيب؛ فمنذ سقوط الحكم العسكري في سنة 
جنتين كثيرا في سبيل تحقيق العدالة الإنتقالية، ومعالجة هذا الإرث الضخم من ألفنسين" الحكم في البلاد، ناضلت الأر 

الإنتهاكات التي حدثت خلال تلك الفتة وتضميد جراح ضحاياها، فقامت الحكومة بوضع مجموعة من المبادرات 
 1المرتبطة بالبحث عن الحقيقة والمحاكمات والتعويض.

 العدالة الإنتقالية في رافدين مهمين:وتنبع أهمية التجربة الأرجنتينية في 
يث يمكن حلة الإنتقالية ق العداتطبي : هو ان التجربة الأرجنتينية تعد من التجارب الأولى في العالم في مجالالأول

 القول أن مصطلح العدالة الإنتقالية تم مخاضه وميلاده في داخل الأرجنتين.
م من  قيقها، وبالرغتح سبيل يرة فيشهدت عثرات كبيرة ومقاومات كب : يتمثل في كون التجربة الأرجنتينية قدالثاني

ذلك من خلال الية، و لإنتقاكل هذا فقد حاول الرئيس "راؤول ألفونسين" وحكومة المضي قدما نحو تحقيق العدالة 
 المراحل التالية:

لتقصي الحقائق بإسم  اصدر ألفونسين قرارا بإنشاء لجنة 1983: في العام لجان تقصي الحقائق البند الأول:
 national commission on  disappearance of)"اللجنة الوطنية لدراسة مشكلة إختفاء الأشخاص"

persons)  وقد حرصت الحكومة الأرجنتينية على أن تتكون اللجنة من الأفراد الذين يتمتعون بمكانة مرموقة على ،
افعة عن حقوق الإنسان، على أن تكون ممثلة لكل الإنتماءات المستويين الوطني والعالمي، ولهم باع طويل في الد

السياسية والإيديولوجية الموجودة في المجتمع. وقد ضمت اللجنة في عضويتها كل من "ريكاردو كولومبرس"، و"رينيه 
لمان أعضاء، ولتحقيق مزيد من الموضوعية دعت الحكومة الأرجنتينية الكونجرس والبر  10فافارلو" وغيرهم من ضمن 

تم  1983ديسمبر  29الأوربي لإرسال ثلاثة ممثلين عنهم واستجاب بالفعل الغتحاد الأوربي لذلك المطلب،، وفي 
انتخاب "أرنستو ساباتو" رئيسا للجنة الوطنية لدراسة مشكلة إختفاء الأشخاص، حيث كان على هذه اللجنة كشف 

سمت اللجنة إلى خمسة أقسام تغطي كافة الجوانب وكانت  الحقائق وجمع المعلومات والدلائل وتقديمها للمحكمة، وق
 كالتالي:
 ئاسة "سارة فرننديز"قسم الإدلاء بالشهادات بر   -
 وثائق والبيانات برئاسة "د. دانييل سلفادور".قسم تجميع ال  -
 ل آراقون"قسم الإجراءات برئاسة "د. راؤو   -
 رئاسة "د. البرتو منصور".بقسم الشؤون القانونية   -

                                                            
، منتدى الحوار المتمدن: طنية في المجتمع المصري: رؤية نظرية ومنهجيةالعدالة الإنتقالية والمصالحة الو محمد عز،   -1

/http://m.ahewar.org/s.asp?aid=461075 22:44، على الساعة: 11/08/2016طلاع: تاريخ الا . 
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 برئاسة "د. لوبيلدو سجيريا" . قسم الشؤون الإدارية  -
وقد واجهت اللجنة العديد من المشاكل أهمها عدم توافر الوثائق، وإتباع الجيش الأرجنتيني سياسة إخفاء الادلة 

أصدرت اللجنة تقريرا بعنوان "حتى لا يتكرر هذا"، أدرجت فيه أعداد  1984وحرقها. وبالرغم من ذلك ففي عام 
لضحايا ومراكز الإعتقال التي تم فيها تعديب المعتقلين وقتلهم بأمر من السلطات العسكرية، حيث تم توثيق كل حالة ا

على حدة في ملف رقمي مستقل، ونشر التقرير كاملا في الجريدة الرسمية على حلقات ؛ أحدث صدمة لدى الشارع 
يقة ومعرفة مصائر دويهم كانت هي المكسب الوحيد للعدالة الأرجنتيني من هول ما جاء فيه، ولعل معرفة الناس بالحق

 1الإنتقالية في تلك الفتة.
بعد أن نشرت "اللجنة الوطنية لدراسة مشكلة إختفاء الأشخاص" تقريرها في  :المحاكم الجنائية البند الثاني:

ق الإنسان، لكن واجهت الجريدة الرسمية، بدأت محاكمات رموز ورجال الجيش المتهمين بإرتكاب انتهاكات حقو 
الأرجنتين عقبات تمثلت في:  اتباع بعض قيادات الجيش الأرجنتيني سياسة إخفاء الأدلة والوثائق؛ قيام بعض القيادات 
في الجيش الارجنتيني بإتباع أساليب إرهابية كالتفجيرات في البلاد. وتهديد بعض قيادات الجيش الأرجنتيني بإدخال 

 2ذا ما استمرت المحاكمات الجنائية لأفراد الجيش.البلاد في حرب أهلية إ
، أصدر قانون الخضوع لقيادات الجيش "النقطة النهائية" الذي حدد تاريخا نهائيا لتقبل أي 1986في ديسمبر 

، أصدر أيضا قانون "الإمتثال للواجب"، وهو القانون الذي يعفي 1987دعاوى ضد رجال النظام السابق، وفي أفريل 
 الجيش في رتبة أقل من "كولونيل" من أي مسؤولية قانونية إزاء قتل المواطنين تحت دعوى أنه كان مضطرا أي ضابط في

 3لفعل ذلك لكونه عسكريا كان ينفذ أوامر القيادة.
 يكن قد تمت إدانة ، لم 1990و  1989حدثت إنتكاسة كبرى ، ففي العامين  بصدور قوانين العفو العام

 ي التحقيق الإسباني أيضا، حكم قاض 1999هم على العفو وأطلق سراحهم، وفي العام أشخاص حصلوا كل 10سوى 
في مدريد على أفراد من القوات المسلحة في الأرجنتين بجرائم الإبادة والإرهاب، ولكن الرئيس رفض مذكرات التوقيف 

 4الدولية.
للمحاسبة ضغوطها للمحاسبة، وفي واصلت حركة حقوق الإنسان الأرجنتينية وعائلات المختفين ضغوطها 

، حكمت المحكمة العليا في الأرجنتين بعدم دستورية القوانين التي تحمي العسكريين من الملاحقة 2003منتصف العام 
                                                            

 : رؤية نظرية ومنهجية، المرجع السابق.المجتمع المصريالعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في محمد عز،  -1
 ،2011نتقالية، الدولي للعدالة الا، منشورات المركز الأرجنتيننتقالية، المركز الدولي للعدالة الا -  2

https://www.ictj.org/ar/our-work/regions-and-countries/argentina على  18/11/2016طلاع: تاريخ الا
 .08:57الساعة : 

 
، 137، مجلة المستقبل العربي، ص: نتقالية: المفهوم والنشأة والتجاربالعدالة الااحمد شوقي بنيوب،  - 3

http://www.caus.org.lb/Attachments/Transitional%20Justice.pdf  :09:04على الساعة:  18/11/2016تاريخ الإطلاع 
 ظرية ومنهجية، المرجع السابق.محمد عز، العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في المجتمع المصري: رؤية ن -4

https://www.ictj.org/ar/our-work/regions-and-countries/argentina
http://www.caus.org.lb/Attachments/Transitional%20Justice.pdf
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، في قرار تاريخي، حكمت المحكمة العليا بإيقاف قانون "النقطة النهائية" وقانون الإمتثال 2005القضائية، وفي جويلية 
 1ون الطاعة( لعدم دستوريتهما، وفتح الباب أمام تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.للواجب )قان

شخاص ختفاء الأكلات إ: قدمت اللجنة الوطنية لدراسة مشتعويض الضحايا وجبر الضررالبند الثالث: 
التعويض  بلغم، ويقدر 1983- 1976تعويضات للضحايا الذين ثبت أنهم اعتقلوا بدون محاكمة في الفتة ما بين 

ء لملاحقة  القضاوء إلىالإجمالي للضحايا بثلاث مليارات من الدولارت، وكذلك أبقت في حق الضحايا في اللج
 جلاديهم.

يد من الأماكن صيص العدتم تخ : لم تشمل التعويضات النواحي المالية فحسب، بلإحياء الذكرىالبند الرابع: 
ل بحداثا معزولة، أا أيضا ت لاحقسنويا، ولا تعتبر المحاكمات التي جر والنصب التذكارية، ويتم إحياء ذكرى الضحايا 

 تدخل في إطار سياسة إحياء الذكرى وجبر الضرر للضحايا.
: على النقيض من معظم البلدان التي مرت بفتات إنتقالية، لم تستخدم الإصلاح المؤسساتيالبند الخامس: 

ولم تكن هناك أي فحوصات  -بالمعنى التقليدي للمصطلح–ؤسسي الأرجنتين آليات رسمية للتطهير أو الإصلاح الم
، لم تكن الأرجنتين حققت أي نجاح 2 1990لسجلات موظفي القطاع العام في أي من أنحاء الدولة، وحتى عام 

ملحوظ في مجال الإصلاح المؤسسي؛ فقد كان الهدف الأساسي لـ"ألفونسين" هو منع أي إنقلابات عسكرية جديدة؛ 
تم الوصول إلى نظام للعدالة أو محاكمة الطغمة العسكرية، كذلك لم تحقق السلطة القضائية الإستقلال المراد، إلى ولم ي

جانب سوء الإدارة في عديد مؤسسات الدولة، ووقعت حكومة ألفنسين آنذاك في إشكالية مزدوجة، فقد كان من 
ادئ الديمقراطية دون تغيير لقياداتها، وفي الوقت ذاته،  الصعب بناء المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية وفقا للمب

 كانت تلك القيادات تسيطر على هذه المؤسسات سيطرة كاملة.
ديد من اجهه العجا تو وعلى شاكلة المحاكمات الجنائية، ظل مسار الإصلاح المؤسسي في الأرجنتين متعر 

من خلال و وظائف، غل الجنتينية المتعلقة بشالإشكاليات والضغوط، وفي ظل ذلك، وفي غطار سعي الحكومة الأر 
 استخدام آلية الطعن أو التنفيذ.

 لإنتهاكات التيتمع باريف المج: لعبت لجان كشف الحقيقة وتعضمان عدم التكرار في المستقبلالبند السادس: 
 قانون، مما يضمناليادة بدا سمحدثت، وكذلك المحاكمات الجنائية التي أجريت على كبار قادة الجيش دورا في ترسيح 

ضعت التي و  ريعاتبدوره عدم تكرار مثل هذه الإنتهاكات من قبل أي شخص مرة أخرى، إلى جانب بعض التش
 لإحتام حقوق الإنسان.

 الثاني: التجرية التشيلية الفرع

                                                            
 .نفسهمحمد عز، المرجع  -1
 .138احمد شوقي بنيوب، المرجع السابق، ص:  - 2
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بحكومة ، وإطاحته 19731سبتمبر  11كان لإستيلاء الجيش على السلطة بقيادة الجنرال "أوغستوا بينوشيه" في 
إئتلاف الوحدة الشعبية بقيادة "سلفادور ألييندي" القضاء  على تجربة ديمقراطية لم تكن ترضى عنها الولايات المتحدة 

، ونتيجة للمقاومة الشعبية ضد النظام 2في ثلاثة أشهر فقط 1220التي تورطت في هذا الإنقلاب الدموي بضحاياه الـ 
جراء إستفتاء شعبي للإنتقال إلى حكم مدني. وبعد نتيجة الإنتخابات التي أجبرت السلطة العسكرية الحاكمة على إ

فاز فيها الديمقراطيون المسيحيون وتولى "باتريشيو ألوين" رئاسة الجمهورية، بدأت عملية  1989أجريت في عام 
 العودة وترسيخ الإنتقال إلى نظام جديد في ظل استمرار وجود السلطة العسكرية في مواقعها لعدة سنوات وفشلت في

 الحكم المدني.
ون طة العسكرية بداحة السلت إز أخذت التجربة التشيلية في الإنتقال الديمقراطي سبيل التدرج والإعتدال حتى تم
ة الشعبية، تمثيلا للإراد ا وأكثرتقرار مزيد من الضحايا، فقد كانت مرحلة الإنتقال بمثابة جسر للعبور إلى مرحلة أكثر اس

ولة في أمريكا دله أي  تشهد لى معرفة الحقيقة، وخاصة ما نتج عن الإنقلاب العسكري الدموي الذي لمالتي أصرت ع
 مثيلا من حيث قمع الحريات والإغتيالات والتعذيب بإسم الحرية والديمقراطية.

هم ، وكان من أ1990فريل وتشكلت بقرار رئاسي لجنة تحت مسمى "اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة" في أ
 مهامها إنجاز هدفين رئيسيين هما:

 ني.يش الوطلتعاجل اى حد ممكن والمصالحة الوطنية من أالعمل الحثيث لتحقيق العدالة إلى أقص .1
 نهم.علعفو اوطلب من مرتكبي الإنتهاكات الندم على الإعتاف بما قاموا به ومن الضحايا  .2

 3تقريرها.ومنح بقرار رئاسي لهذه اللجنة فتة تسعة أشهر لكي تنجز 
وقد كان من الشروط، أن تنأى اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة عن الولاء الحزبي والحرص على تحديد مهامها 

والقصاص من كبار الجلادين وحصر مهمتها في  4بتطبيق استحقاقات العدالة الإجتماعية بالحق وإعلاء مصالح الشعب
 إطار الأهداف التالية:

 نسان.ق الإل ذات الخطورة الكبيرة المتضمنة انتهاكات جسيمة لحقو أولا. النظر في الأفعا
ومسؤولية  تى الموتحذبوا ثانيا. بحث وضع المفقودين والمغيبين في السجون والأشخاص الذين أعدموا أو ع

 الدولة في هذه القضايا من خلال العاملين في خدمتها.
                                                            

1 - Christine Abdelkrim-Delanne, Justice transitionnelle –Chili :l’amnistie, afrique-Asie.fr, 
publié le : 27/03/2013, http://www.afrique-asie.fr/menu/opinions/44-politique.  

2 - Christine Abdelkrim-Delanne, Id.cit. 
 -176، ص:2015امعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ، دار الج-المفاهيم والتطبيقات–العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية عمر عبد الحفيظ شنان،  -3

177. 
4 - Kieran McEvoy, Lawyers and Transition in Chile, march 2015 p :8. 

https://lawyersconflictandtransition.org/themainevent/wp-content/uploads/2014/07/lawyers-and-
transition-in-chile-march-2015.pdf  vu le 18/11/2016 à 10:08. 

http://www.afrique-asie.fr/menu/opinions/44-politique


 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
207 

 

 ياسية.ثالثا. جمع المعلومات عن المخطوفين والقتلى بدوافع س
 ة منها.والكنيس صحافةرابعا. معرفة أساليب عمل الأجهزة القمعية والشرطة السرية وموقف القضاء وال

وحرصت الحكومة على ترشيد عمل اللجنة بانتقاء القضايا، التي تتوفر فيها القدرة على التعامل معها. وتبعا 
خصية. وفي ذات الإتجاه كان من الملاحظ، بأن لذلك كونت لجنة للنظر في قضايا التعذيب كظاهرة وليس كقضايا ش

الرئيس إختار طريقا يبعده عن مواجهة السلطة العسكرية والبرلمان. وذلك بإصداره قرارا رئاسيا بتشكيل اللجنة وليس 
  بتشكيلها من قبل البرلمان. وكان الهدف من ذلك ألا يحدث إنقسام داخلي حول العدالة الإنتقالية. وقد جاء في القرار

كذلك على أن اللجنة لا يمكن لها أن تقوم بدور القضاء ولا تستطيع من ناحية أخرى تحديد المسؤولية الفردية إزاء 
 1الإنتهاكات التي ارتكبت في ظل النظام العسكري السابق.

 نتقالية في إفريقياصور من العدالة الا الثاني: المطلب
أمثلة في هذه و ن نماذج كثرها موتجربة سيراليون وما أنوب إفريقية ج ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر تجربتي

 .القارة التي تتميز بكثرة النزاعات والصراعات
 الأول: التجربة الجنوب إفريقية الفرع

ثقافة  ولت بلدا تسودهعجزة، حة بالمتجربة جنوب إفريقيا باعتبارها تجربة فريدة، وصفت في أحيان كثير  يأتي إختيار
 العنف والتمييز العنصري إلى بلد ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية.

 :2ة إلى ما يليلقد أدت الجهود الدائبة لـ"مانديلا" في محاولاته لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطني
نة الحقيقة لجتخويلا بتأسيس  1995م : أصدر برلمان جنوب إفريقيا في العالجنة الحقيقة والمصالحةالبند الأول. 

 نوا ضحايا لتلكلذين كااشهود والمصالحة، وهي لجنة معنية بالكشف عن انتهاكات حقو الإنسان والتحقق من أقوال ال
عويضات تقرير تو عفو، ت إستماع علانية، كما خول للجنة سلطة منح الالإنتهاكات، وسماع حكاياتهم في جلسا

الحياد  ادرة علىة والنزاهة والقفردا من الشخصيات العامة والمعروفة بالإستقام 17للضحايا، وتشكلت هذه اللجنة من 
، أطياف المجتمع عة لجميممثل ولها سجل طويل حافل من الإلتزام بحقوق الإنسان، وقد روعي في هذه اللجنة أن تكون

، وعقدت اللجنة مؤتمراتها في 1996وقد قاد أعمال هذه اللجنة القس" ديزموند توتو"، وبدأت اللجنة أعمالها في أفريل 
د أصدرت لجنة نها، وقأكد ممعظم القرى والمدن في جنوب إفريقيا، حيث قامت بالإستماع إلى شكاوى الضحايا والت

لفي شهادة في بأضحية، وجرى الإدلاء  22.000تضمن شهادات أكثر من تقريرا  1998الحقيقة والمصالحة 
 جلسات إستماع علنية. 

 وانقسمت لجنة الحقيقة والمصالحة إلى ثلاثة أقسام:
 لجنة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان،  .1

                                                            
 .176عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق،ص:   -1

 محمد عز، العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في المجتمع المصري: رؤية نظرية ومنهجية، المرجع السابق. - 2
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 ولجنة جبر الضرر وإعادة التأهيل،  .2
 ولجنة العفو. .3

و  1960ت بين لتي تمافقد كانت وظيفتها التحقيق في الإنتهاكات  فأما لجنة انتهاكات حقوق الإنسان 
انت كما إذا  و قهم، ، والإستماع للضحايا وتحديد هوياتهم، ومصيرهم، وطبيعة ومستوى الضرر الذي لح1994

تقسمت اعمال فراد، و و الأالإنتهاكات نتيجة خطة مقصودة من طرف الدولة أو غيرها من المنظمات أو الجماعات أ
 ه اللجنة إلى خمس جلسات إستماع:هذ

بقا طر الشهود اوقد تم إختي لملأ،. جلسة الإستماع للضحايا: وسمح فيها للضحايا بالشهادة العلنية أمام االأولى
هاك، تمثيل عانت من الإنت ات التيموعلعدد من الإعتبارات أهمها، طبيعة الإنتهاك بالنسبة للجماعة أو المنطقة، تنوع المج

 من حيث الجنس، العرق، السن، والموقع الجغرافي.الضحايا 
نتهاكات تميزت بإ حداثأ: جلسة الإستماع الخاصة بالأحداث والوقائع، وفيها ركزت اللجنة على الثانيةو

عض المهتمين هادات بشتماد جسيمة لحقوق الإنسان، ولم يتم الإستناد إلى شهادات الضحايا فحسب، بل أيضا تم إع
، وحرب 1976ة يتو" سن "سو فيم معرفة بالحدث أو بالوقائع، ومن هذه الأحداث إنتفاضة الطلبة والخبراء الذين له

 ، ومقتل الفلاحين في "ترانسفال".1986الأيام الستة في "ألكسندرا" سنة 
ت الضعيفة عض الفئابضد  : جلسة الإستماع الخاصة بالفئات الهشة، واهتمت بالإنتهاكات الموجهةالثالثةو

 تكرارها مستقبلا. بهدف عدم
لدور الذي لتحري ا سسات: جلسة الإستماع الخاصة بالمؤسسات؛ وتم فيها الإستماع إلى بعض المؤ الرابعةو

 لعبته في الإنتهاكات أو مقاومتها أو تسهيلها.
: جلسة الإستماع للاحزاب السياسية، تم فيها الإستماع للأحزاب للإدلاء برأيها حول نزاعات الخامسةو
 1الماضي.

وق يا إنتهاكات حقية لضحالإنسانا: أعادت لجنة الحقيقة والمصالحة الكرامة تعويض الضحايا وجبر الضررثانيا. 
للجنة صياغة مهام ا ن ضمنمالإنسان بمنحهم فرصة لرواية حكاياتهم حول الإنتهاكات التي كانوا ضحاياها، وكان 

مساهمات لدولة و ازانية وقد أسس صندوق يمول من ميتوصيات واقتاحات حول إعادة تأهيل الضحايا وعائلاتهم. 
 .خاصة بهدف تقديم تعويضات مستعجلة للضحايا طبقا لقواعد محددة يحددها رئيس الدولة

: تم الإكتفاء بالإعتاف بما تم من إنتهاكات خلال الحكم العنصري عن طريق الجنائية أو العفو اتالمحاكمثالثا. 
وللجناة، مع استبعاد خيار المتابعة لاسيما بالنسبة للفاعلين السياسيين الدين شاركوا في وضع لجان للإستماع للضحايا 

حجر الأساس للإنتقال الديمقراطي وإقرار سيادة القانون والمساواة بين الموطنين وغحتام حقوق الإنسان، حيث كان 
علنا، ويطلبوا العفو من الملاحقة المدنية  يؤتى بمرتكبي أعمال العنف ضد ضحايا الفصل العنصري ليدلوا بشهاداهم

                                                            
 ، المرجع السابق.يةالعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في المجتمع المصري: رؤية نظرية ومنهجمحمد عز،  - 1
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والتي تفيد بأن: " عندما يعتف  20فقرة  1995والجنائية، وقد أضيف لقانون تعزيز "الوحدة والمصالحة الوطنية" لعام 
المذنب في طلب مقدم للحصول على العفو، يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجب إبلاغ الضحية أو أي شخص من 

خ الجلسة ومكانها، ويحق له الإدلاء بشهادته أو تقديم أي شيء يؤخذ بعين الإعتبار، وينبغي على مقدم أقربائه بتاري
الطلب أن يكشف جميع الحقائق ذات الصلة كاملة، وأن يثبت أن الفعل الذي يسعى للحصول على عفو عنه كان 

وقد جسدت هذه الفقرة بصورة اكبر  فعلا مرتبطا بهدف سياسي وأرتكب في سياق النزاعات التي نشبت في الماضي،
حقوق الضحايا، حيث أصبحت سلطة منح العفو شفافة تماما، وأصبح الضحايا الأحياء وذويهم جزءا من الجهة التي 

 1تقرر منح العفو لطالبه من عدمه.
 بالمعنى إفريقيا  جنوبفي: لم تكن هناك ممارسات مؤسسية للفحص أو التطهير اتيالإصلاح المؤسسرابعا. 

جولدستون" "ل لجنة  كعمالدقيق للكلمة، وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك إجراءات قريبة من الفحص أو التطهير
Goldestone Commission.وهكذا تحولت ، كما قامت بعض القطاعات على مرور الزمن بالتطهير الذاتي 

 بيل المثال:القطاعات والمؤسسات في جنوب إفريقيا وبطرق وأشكال مختلفة، منها على س
 افي.لديموغر يير ا: تحولت مع مرور الوقت من خلال عمليتي التشيد والتغمؤسسات الخدمة العامة .3
لتي حدثت في اتغيرات ة بالالأحزاب السياسية: لم تخضع لأي نوع من التطهير، ولكنها تأثرت بصورة مباشر  .4

 الإتجاهات السياسية.
ن طة القضائية، مفي السلين، و رسات مؤسسية مثل دوران الموظفالسلطة القضائية وأجهزة الأمن: تم تنفيذ مما .5

أما أجهزة  عضائها.أريقة طمهامها، تحقيق الإصلاح المؤسسي، ووضع دور محدد للمحاكم المختلفة، وتحديد 
 دمج تمن، فقد لإنسااالأمن، فإلى جانب الفحص والتدقيق على أساس الإنتماء للدولة ومراعاة حقوق 

 اراتية والحكومية في مرحلة لاحقة.الأجهزة الإستخب
 الثاني: تجربة سيراليون الفرع

والمصالحة في سيراليون، مثل نظيرتها في جنوب إفريقيا. بكونها اتبعت نوعا خاصا من  تعتبر تجربة تقصي الحقائق
بعد ستة أشهر من  2002ممارسات قول الحقيقة والسرد العلني لذكريات العنف. وقد أنشأت هذه اللجنة في جويلية 

، كان من خلال تقديم براهين على النزاع المسلحالذي استمر لمدة إحدى عشرة عاما. وقول الحقيقة الذي اتبعته اللجنة
ما أرتكب من فظائع أو التأكيد على وقوع إبادة جماعية. ولكن هذه الطريقة أحالت دور لجان تقصي الحقيقة إلى 
ساحات للتنازع حول الحقيقة، وليس كمواقع لتعويض ما هدر. لذلك ابتعدت عن قدرة قول الحقيقة عن خطها في 

المصالحة نتيجة لتعارض عمل لجنة تقصي الحقائق والمصالحة المرتكز على ضرورة  تأسيس للمحاسبة والتشجيع على
إستعادة ذكرى العنف مع الوسائل العملية المحلية الشائعة لتضميد الجروح وغعادة الإندماج المبني على نهج النسيان 

و الجبهة الثورية المتحدة والمجلس الإجتماعي للعنف. بحيث كان بت أعضاء الجسم من اكثر الفظائع التي ارتكبها متمرد
                                                            

 .نفسهمحمد عز، المرجع  - 1
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الحاكم للقوات المسلحة. وارتكبت كذلك قوات الدفاع المدني الموالية للحكومة عمليات بت أعضاء وعنف عرقي، 
ونفذت قوات مجموعة المراقبة في منظمة دول المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا الكثير من عمليات الإعدام بدون 

لنساء والفتيات القاصرات للإغتصاب، وليس هذا فحسب بل تم إختطاف الأطفال والشباب من محاكمة. وتعرضت ا
"، عفوا شاملا 1999الجنسين وتجنيدهم إلزاميا. ومن أجل وضع حد لهذا النوع من العنف، منحت تفاقية لومي عام "

على الانتهاكات الضخمة لحقوق لجميع المقاتلين مقابل التسريح والسلام. وهو ما يعني الغياب المطلق للمحاسبة 
 1الإنسان.

ولهذه الأسباب ونتيجة لضغط المدافعين عن حقوق الإنسان المحليين والدوليين تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
 2والعدالة والمصالحة. وكان إطار عملها بالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

د جلسات عامة في العاصمة وفي المناطق الإدارية في سيراليون على الرغم من أن الحكومة لم تقدم وكذلك تم  عق
مساندة خاصة إلى لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، بحيث كانت هناك من المخاوف لدى مواطني سيراليون والخبراء 

المحليين وبين حكومة حوب الشعب  الدوليين، من الصلة الوثيقة بين أعضاء لجنة تقصي الحقيقة والمصالحة من
السيراليوني الحاكم؛ نظرا لكون الحكومة آنذاك كانت تنسب للحزب ومتمردي الجبهة الثورة المتحدة المنتمين لإقليم 
الشمال. وقد جاء في خطاب له أشار فيه رئيس الدولة بالقول على إقليم الشمال أن يعتذر للجنوب والشرق عن 

ميل منطقة بأكملها الذنب الجماعي، ومع ذلك خلص التقرير لجنة تقصي الحقائق والمصالحة الحرب. وهو ما يعني تح
إلى أن الفساد والفقر وغياب حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، هي من الأسباب  2004الذي تقدمت به في أكتوبر 

 3والعوامل التي فجرت الأزمة والنزاع المسلح في سيراليون.
 قية لشر امن أوربا  للعدالة الانتقالية تطبيقيةالثالث: نماذج  المطلب

 إتجاهين متعارضين: عكست تجربة أوربا الشرقية
ن القيادات مد محدود ى عدأحدهما يميل إلى طي صفحة الماضي بعد تطبيق إجراءات العدالة العقابية عل .1

حايا وجبر الض عويضة وتالمسؤولة عن الإنتهاكات، بالتافق مع كشف الحقيقة والسعي لإحقاق العدال
اتورية هد الدكتدة عالضرر، والتكيز على إصلاح الأنظمة القانونية وإلغاء كل ما من شأنه إعا

 والإستبداد؛
ه الماضي بما في قامية معلإنتاأما الإتجاه الثاني فقد كان يميل إلى إعتماد الإنتقام وتصفية الحسابات  .2

 إستخدام وسائل غير قانونية.

                                                            
 .175عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص:  -1
 .2002تم ذلك بالإستعانة بخبراء ومستشارين من المركز الدولي للعدالة الإنتقالية في نيويورك بجمع الإفادات في أواخر  -2
 .177عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص:  -3
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ام  لتجاوزه عوين رأي لى تكإ الماضي ستؤدي إما إلى المواجهة معه ومع نتائجه، وإما إن أي عملية تدقيق في
يجاد شكل بإابية(، وخصوصا ة )العقنائيبإتجاه مستقبل جديد باستخدام العدالة الإنتقالية استنادا إلى معايير العدالة الج

 .اضي والمستقبلبين الم تقريبأي محاولة ال متوازن بين الإنتهاكات الماضية وطريقة العقاب عليها على نحو عادل،
 ياسية بما يشبهتفاقية سضعت إفإذا كانت تجربة جنوب إفريقيا، أو تجارب عدد من دول أمريكا اللاتينية، قد و 

تجربة  والتسامح، فإن لمصالحةقق ايحالإجماع بين الأحزاب والقوى الرئيسية تقضي بعدم ملاحقة المنتهكين السابقين بما 
 الات الفردية،يق من الحسياسة، ولا سيما بتدق، لكن هذه ال-وإن كانت محدودة–الشرقية طبقت سياسة جزائية  أوربا

حقة م رغبتهم في ملابدوا عدولة أبدت معقدة وفي بعض الحالات غير ممكنة تقنيا، ولا سيما أن بعض القضاة وممثلي الد
 جرائم الماضي.

ية والهنغارية جربتان البولونيا؛ فالتلوفاكعن تجربتي ألمانيا الديمقراطية تشيكس ولعل تجربتي بولونيا وهنغاريا تختلفان
 لاسيما من خلالرضة(، و المعاو مرتا بسلسلة متدرجة من التغيرات السياسية والدستورية "الإنتقالية" )بين السلطة 

لمانيا أفي تجربتي  ضة، في حين أن الثقة كانت معدومة بين السلطة والمعار 1989و  1988مناقشات وحوارات 
لسابقة اقة بين السلطة كان للثيها مفالديمقراطية وتشيكسلوفاكيا اللتين شهدتا نغييرات دراماتيكية راديكالية، لم يكن 

لأثر اديدة للبحث في عات الجلتشرياومركو التغيير، الأمر الذي جعل إمكانية الإستمرار القانوني غير ممكنة، كما دفع 
إعادة لثقة السياسة و عادة ابإتعلق يالعقابية،لتحقيق العدالة، ولعل التبرير المقدم على هذا الصعيد  الرجعي للقوانين

لا سيما بعد ية السياسية، و الواقع بت منالديناميكية الدافعة لعملية التحول، وإن كانت المرحلة التشيكية الأخيرة قد اقت 
 رية لمصلحة المعارضة.رضوخ النظام القديم واستعداده لتقديم تنازلات جزه

 
 والهنغارية الأول. التجربة البولونية الفرع
 نيةالتجربة البولو  -أولا

مميزا لأوربا الشرقية، أو كما وصفه بيت بلاجيك "عام المعجزات"، حين انهارت الإمبراطورية  1989يعتبر العام 
طويل الأمد، ولاسيما بعد نشوء حركة التضامن ، لقد انفجرت الأحداث في بولونيا بعد تراكم 1الإشتاكية السوفياتية

 التي قادها "ليش فاليسا" العامل النقابي الذي تزعم حركة التغيير في جمهورية بولونيا، وأدى دورا مهما بعد التغيير.
عضوا لتمثيل المعارضة، ولاسيما بعدما  119أسست نقابة تضامن مجلسا مدنيا مؤلفا من  1988في عام 

بالنقابة كشريك سياسي، لكونها تمثل المعارضة، لأنها تمثل المعارضة المتصاعدة، وكانت السلطة البولونية اعتفت السلطة 
بقيادة حزب العمال البولوني الموحد تعتقد أن بإمكانها الطعن في صدقية نقابة التضامن، التي دخلت في عملية معقدة 

 2.وطويلة من المفاوضات مع السلطة حول الطاولة المستديرة
                                                            

 .199بيت بلاجيك، الإنتقال إلى الديمقراطية والشفافية في عملية التحول: التجربة التشيكية، ص:  -1
 .182، ص: 2013،مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، -من الفتنة إلى دولة القانون -الطائفية والتسامح والعدالة الإنتقاليةأحمد شوقي بنيوب وآخرون،  -2
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كانت الشعارات بسيطة وجامعة، إلغاء الرقابة والمطالبة بحرية الصحافة والسماح للمعارضة بالعمل في وسائل 
الإعلام وإزالة عملية إحتكار السلطة والتنظيم وإقرار حرية التجمع، وبإدارة محلية مستقلة وإجراء إصلاح إقتصادي.ففي 

  1لديمقراطية.تم الإتفاق على الغيير التدريجي وإحلال ا 1989
لمقاعد التي  ال جميع إحتلا تلقى الحزب الحاكم ضربة أليمة عندما تمكنت النقابة بزعامة "ليشف اليسا" من 

 مهورية.لحاكم رئاسة الجاالحزب  تسلم كانت قد أجلتها للإنتخابات الحرة. أعلنت النقابة مطالبها برئاسة الوزراء إذا ما
كومة بدأت الحو اثوليكي، مهمة تأليف الحكومة الجديدة إلى ناشط الك أوكل رئيس الجمهورية 1989وفي عام 

 التي مثلت حركة التضامن بنصف أعضائها، عملها الرسمي.
ل بالمفعول لى أن منع العمإقانونية لة اليذهب التصور البولوني القانوني إزاء فكرة العدالة العقابية في منظورها للدو 

ن دستور لفقرة الأولى مة على استوريلدولة القانونية كما تم تحديدها في الإضافة الدالرجعي يمثل جزءا مهما من مبدأ ا
 .1990بولونيا القديم، كما ورد في قرار المحكمة الدستورية في أوت 

عمدت المحكمة الدستورية البولونية إلى التواصل من خلال إجراء التنقيح والتغيير على مراحل تدريجية، إلا أن هذا 
 إضعافه لاحقا بسبب النتائج غير المرضية فيما يتعلق بقضايا ملاحقة الجرائم الستاليبية المرتكبة في الفتة الممتدة التوجه تم

اتخذت المحكمة احتياطاتها لإنقاذ العدالة من جهة ووضع ضوابط لعدم عودة الإستبداد ثانية  1956.2و  1944بين 
 3من جهة أخرى.

 . التجربة الهنغارية اثاني
عمال الإشتاكي الهنغاري ، فقد إضطر حزب ال1989على نحو سريع وحاد جدا  عام  مور في هنغاريالأتحركت ا

 لاسيما من جانبقوية، و ية الإلى الاعتاف بالتعددية السياسية، والتخلي عن احتكاره للسلطة بسبب الضغوط الشعب
 د بالتدخل السوفياتي الذي سارع إلى، وفيما بع1956عام  المعارضة المتنامية، التي تحتشد ذاكرتها بما حدث من إنتفاظة

 قمعها وإنزال العقوبة بقادة الحزب الشيوعي الهنغاري الذي أيدها.
على إصدار  1949امفي في ج أما فيما يخص حرية التعبير فقد ذهب البرلمان الهنغاري أبعد من ذلك حين وافق

اسية ناهيك خزاب سينشاء أإالتجمعات، وهو ما ساعد رسميا على قانون خاص يمنح الشعب الحق في التظاهر وإقامة 
 بمنظمات المجتمع المدني.

                                                            
 .10السابق، ص:  بيت بلاجيك، المرجع -1
، الحكم الدستوري والمفعول الرجعي في وسط أوربابيريجي بريشبان،  -2

http://old.clovekvtisni.cz/download/pdf/C_T_ARB.pdf  :31ص. 
 .184أحمد شوقي بنيوب وآخرون، المرجع السابق، ص: -3
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مع الحزب الحاكم لتأمين  رفعت شعارات تدعو إلى الحرية والديمقراطية بعد مفاوضات الأحزاب والمجتمع المدني
الإشتاكي الهنغاري خلفا له، خلف الحزب الإشتاكي الهنغاري حزب العمال  1 طريق الإنتقال الديمقراطي السلمي.

وكان متخليا بذلك عن إحتكار السلطة وتأييد قيام نظام برلماني ديمقراطي تعددي، واقتصاد السوق الإجتماعي والإدارة 
 2المدنية.

لمئة في حين با 43بــ  لهنغارياإنتخابات برلمانية حرة في أفريل فاز فيها المنتدى الديمقراطي  1990نظمت في 
 بالمئة فقط. 5.8ب الإشتاكي الهنغاري على نسبة حصل الحز 

، بتأكيد دولة القانونية إلى الوصولا إن للتجربة الهنغارية جدلية خاصة تقوم على ديناميكية الإستمرارية القانونية
ة الإنتقال بنشاط في عملي لمساهمةرية االتغييرات الجديدة للنظام القانوني القديم، وقد حاولت المحكمة الدستورية الهنغا

التشديد  القانونية، مع الدولة نظام السياسي والقانوني السلمي، ولاسيما بتأكيدها أن النظام القديم لم يكن قائما على
 على ضرورة لجوء النظام الجديد لحماية هذه المبادئ بصرامة.

وقراطي إشتاكي إلى نظام تعتبر المحكمة الدستورية نفسها مساهمة في عملية الإنتقال السلس للسلطة من نظام بير 
ديمقراطي ليبرالي، مستخدمة هي ذاتها مبادئ الدستور والقانون كمعايير عامة. وهكذا أخضع ما يسمى مبدأ العدالة 
التاريخي لإعتبارات الدولة القانونية، لا لتصفية الحسابات أو الإملاءات السياسية.وقد أخذ دور المحكمة الدستورية يكبر 

  3لإنتقالية، حيث منحت نفسها سلطات أوسع مما تستحقه، ولاسيما النفوذ المعياري لفتة مؤقتة.بحكم المرحلة ا
 
 

 والتشيكسلوفاكيةالثالث. التجربة الألمانية  الفرع
 نيةالتجربة الألما -أولا

طروحات أظه إزاء  تحفرفض الأمين العام للحزب الإشتاكي الألماني الموحد تقديم أية تنازلات، مبديا
ما نظامان ألمانيتين فيه دولتين وجود "غورباتشيف" في شأن إعادة البناء والشفافية )البيريستويكا والغلاسنوست( معتبرا

لى التويج لفكرة وجود أمتين بتطورين ع 1977متناقضان أمر واقعي، إذ دأب الإتجاه المتشدد في ألمانيا الديمقراطية منذ 
 .1977ة  متناحرين، وهو ما عكسه الدستور الألماني لسنمختلفين ومسارين لنظامين إجتماعيين

 كانت ردود الفعل في المانيا تتصاعد لسببين أساسيين:

                                                            
بسبب تأييده لإنتفاضة الشعب الهنغاري  1956كان "إميري ناج" أمين عام حزب العمال الإشنراكي الهنغاري، وقد اعدم مع عدد من رفاقه عام   -1

 ووقوفه ضد التدخل العسكري السوفياتي الذي إجتاح هنغاريا على غير رغبة الشعب الهنغاري.
 .11،  المرجع السابق، ص: عودة تشيكسلوفاكيا إلى الديمقراطية في عملية التحول: التجربة التشيكية مقارنة بالتجربة التشيكية، ،بيرجي سوك -2
 .187أحمد شوقي بنيوب وآخرون، المرجع السابق، ص:  -3
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روف بإسم ياسي المعتم الحريات من جهة في ظل النظام الشمولي الكاتم للأنفاس، ولاسيما البوليس السك  -
 جهاز "يشتازي"، 

رأسمالية( الإتحادية )ال ة ألمانياالهروب إلى الأمام، أي إلى جمهوري حباط ،أدى إلىوإنخفاض المستوى المعيشي والإ -
نمسا، مفسحة ة مع الدودي، لاسيما أن التطورات التي حدثت في هنغاريا أزالت معها بودابست جميع حواجزها الح

 .بإتجاه الغربا  النمسوب إلىالمجال أمام الكثير من سكان ألمانيا الديمقراطية للذهاب إلى هنغاريا ومنها الهر 
يمقراطي، وار الدلى الحإإتسعت المعارضة الداخلية في إطار "المنتدى الجديد" الذي دعى حكومة "هونكر" 

لسلطة اوفي مدن أخرى  لايبزغ""ن في وتدريجيا بدأت النخبة الحاكمة وحزبها تفقد السيطرة على الأمور. وأجبر المتظاهرو 
ان رمزا ك الشهير الذي  ار برلينقط جد برلين الشرقية وبرلين الغربية. وهكذا سفي نوفمبر على فتح المعابر الحدودية بين

 .مة الديمقراطيةسي وإقالبوليسيئا لتقسيم برلين وألمانيا، بل أوربا، ثم تطورت المطالب في التحرر من النظام ا
قد والإقتصاد تم نظمت إنتخابات ودخلت الوحدة حيز التنفيذ الفعلي في مجال الن 1990وفي شهر مارس 

والإجتماع، وقرر البرلمان في ألمانيا الشرقية بأغلبية الاعضاء الموافقة على إنضمامها إلى جمهورية ألمانيا الفدرالية، معلنا 
 1عاما. 41إنتهاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية فعليا بعد نحو ما يقارب 

جميع دول وسط أوربا. بحيث شكل برلمان ألمانيا كان العقاب على الجرائم السياسية الأكثر نشاطا وتشددا بين 
لجنة لملاحقة النشاطات الإجرمية المتعلقة بسوء إستخدام السلطة والفساد وتزوير نتائج  1989الشرقية في نوفمبر 

 3وتوجت هذه السياسة بوضع  بعض قيادات الحزب السيوعي في السجن. 2الإنتخابات.
اطي السابق أو لماني الديمقر لنظام الأفي ا تم إطلاق ما يسمى بـــ"العدالة الخارجية" لمحاكمة ومعاقبة المرتكبين لجرائم

 1994ام عشأت في ابي نعمليات تزوير الإنتخابات أو إساءة استخدام السلطة. واستكمالا لسياسة العدل العق
ة المرتكبة لجرائم السياسيانظر في القة و رية ألمانيا الديمقراطية السابو ملاحقة قادة جمهمؤسسة لتحقيق هدفها المتمثل في: 

 وتقوم بمهامها لمدة خمس سنوات.
ي. ولكن بصورة فعول رجعال بمإضافة إلى ما تقدم، فقد سارت أمانيا الموحدة في طريق إعادة تجريم بعض الأفع

ارن، يث السياق المقلك من حم. وذالنازيين ومصادرة ممتلكاتهإستثنائية، بحيث إقتفى أثر النظام السابق بشأن ملاحقة 
سوة بالتجربة ائي الألماني أام القضالنظ إذا كان المفهوم البولنية والهنغارية قاما على فكرة الإستمرارية القانونية، فإن

لتجربتين من ابين ف لإختلااالتشيكية سارت في إتجاه السماح بعملية التشريع ذو المفعول الرجعي. ونستخلص بأن 
 حيث النتائج يكمن في الآتي:

                                                            
 .189ص:  أحمد شوقي بنيوب وآخرون، المرجع السابق، -1
 الإحتكام إلى القانون بأثر رجعي. بينما بولندا والمجر سارتا في طريق الإستمرارية القانونية وعدم -2
 .187عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص:  -3



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
215 

 

وهذا ما  انونية،ة القالأسلوب الأول: قد يسمح للكثير الإفلات من العقاب، ويؤدي إلى إضعاف الدول .1
عة مع الماضي، ن القطيعتلف يشجع على تصفية الحسابات مع جرائم الماضي. بينما الإستمرارية القانونية تخ

 .أو ثأر نتقامإئل تدرجية حرصا على إقامة الدولة القانونية دون ويسعى لتجاوز الماضي بوسا
الاسلوب الثاني: في أغلب الاحوال، يؤدي إلى إنقسام المجتمع ويبعده عن مسألة البناء، خاصة متى كانت  .2

 1الجرائم المرتكبة مضى عليها الزمن وهذا ما يصعب التاكد من مصداقيتها.
 . التجربة التشيكسلوفاكية ثانيا

الشرارة التي سرت كالنار في الهشيم. فقد تم قمعها من قبل رجال  19892سنة كانت التظاهرة الطلابية في 
الشرطة، ومع ذلك فقد إستجمعت حركة إحتجاج واسعة ساهم فيها المثقفون والفنانون والمسرحيون والسينمائيون، 

الذي كان مقدمة لنشوء المنتدى المدني في "براغ" كحركة  ، الأمرالإحتجاج المدنية ومن ثم الأحزابوالفوا أول بؤرة لحركة 
كما نشأت في براتسلافيا، عاصمة سلوفيكيا، حركة مدنية مشابهة إسمها "الشعب   3سياسية للمعارضة، بقيادة " هافل".

ضد العنف" ، هدفها الحوار مع السلطة الحاكمة حول فرض عملية التحرر من الإستبداد وفرض الديمقراطية في 
 شيكوسلوفاكيا، ولاسيما عبر الحوار.ت

تشيكوسلوفاكية على إجراء ، وافقت السلطة ال1989وتحت تأثير الجماهير، ولاسيما الإضراب العام في عام  
 لام.حوار مع المعارضة. والسماح للقوى المعارضة بالعمل العلني الشرعي وفي وسائل الإع

ج الحكومة، ة وبرنامهيكل ف"، بإجراء تعديلات جذرية فيوطالب كل من "المنتدى المدني" و "الشعب ضد العن
لوقت لتنظيم لبحاجة  كانت  نشوئها على نحو سريع ومن دون تحضيرات كافية لم يخولها المشاركة في الحكومة، حيث

 نفسها وإعداد برنامجها.
عام للحزب  اللأمينية واوتحت وطأة الغضب التشيكي والسلوفاكي أسقطت الحكومة، مما إضطر برئيس الجمهور 

 الشيوعي إلى الإستقالة.
ئات لسياسي إلى الهيلقرار امنها ا توافقت القوى السياسية المجتمعة حول الطاولة المستديرة التي إنتقل 1989وفي 

، كما 1990لمان عام ليه البر ادق عالتشريعية تمهيدا لعودة الديمقراطية البرلمانية، حيث أقر النظام التعددي الذي ص
 ني.المد لحريات المدنية وحق التجتمع والتظاهر وقانون الصحافة والمطبوعات والقانونأقرت ا

                                                            
 .188عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص:  -1
بالمعاهدة يوم خرجت تظاهرة طلابية في براغ تندد بالإحتلال النازي و  1939. العام 1يرتبط هذا التاريخ في الذاكرة التشيكوسلوفاكية بثلاث محطات:  -2

الطلابية  بين ألمانيا النازية وتسكوسلوفاكيا ، وقد قمع الألمان التظاهرة وقاموا بقتل احد الطلبة "يان اوبتيكل" الذي أصبح رمزا أمميا للحركة 1939العام 
ن بالاخ" بإحراق نفسه إحتجاجا على إجتياح . إرتباطه بمواجهة الحركة الطلابية التشيكوسلوفاكية  للغزو السوفياتي حين قام أحد الطلبة "يا2العالمية. 

حين اندلعت الثورة المخملية، استجابة لطلب المعارضة بالتعددية والحريات وإلغاء إحتكار العمل السياسي والمدني  1989نوفمبر  17. في 3السوفيات لبلده. 
 من جانب الحزب الشيوعي الحاكم وما سمي أحزاب الجبهة الوطنية.

 .192يوب وآخرون، المرجع السابق، ص: أحمد شوقي بن -3
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ويمكن القول  في هذا السياق، بأن تشيكوسلوفاكيا قد واجهت ف الفتة الإنتقالية تحديات كبرى، كان أكبرها 
ة لتصبح جمهوريتين منفصلتين، التحديات التي واجهتها تشيكوسلوفاكيا هي مسألة القوميات التي أدت إلى تقسيم الدول

 1هما التشيك والسلوفاك وذلك عندما رغبت سلوفاكيا في الإستقلال.
ومن الناحية القانونية أظهرت المحكمة الدستورية التشيكية والسلوفاكية "الفيدرالية"، ولاحقا المحكمة الدستورية 

نات القانونية للتشريع ذو الأثر الرجعي". بحيث كان من التشيكية أكثر مرونة إزاء ما سمي بــ "العدالة التاريخية والضما
الملاحظ على الرغم من وجود قانون التطهير في حالة التناقض مع المبادئ القانونية للدولة خاصة مبدأ المساواة أمام 

اتها لحماية القيم القانون من باب حماية النظام الديمقراطي الجديد ودعم إستقرار البلاد. وفسرت المحكمة الدستورية إجراء
وبذلك تكون قد احدثت قطيعة مع الماضي، وإتخاذ منهج جديد متوافق مع  2الجديدة للدولة الديمقراطية القانونية.

 الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ومع جوهر النظام الدستوري والقانوني للدولة.
ير إلى الساحات والشوارع وإجبار يمكن القول بأن تشيكوسلوفاكيا أخذت الطريق الألماني بنزول الجماه

السلطات على التاجع عبر حل ثوري، وهذا ما مهد فيما بعد الطريق للحوار مع السلطة والإنتقال إلى الديمقراطية 
 3واستفادت من التجربة الألمانية، والتجربة البولندية والمجرية وغيرها من تجارب أوربا الشرقية من ناحية أخرى.

 نتقالية في النطاق العربيارب العدالة الاالمطلب الثالث: تج
 ونس:تجربتي العدالة الانتقالية في المغرب وفي ت وندرس على سبيل المثال لا الحصر

 الأول: التجربة المغربية الفرع
من التجارب العربية والدولية في إمكانية التحول الديمقراطي السلمي من داخل السلطة؛  تعتبر التجربة المغربية

بحيث انتهجت فتح ملفات الإختفاء القسري والتعذيب وفيما بعد تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة وتعويض الضحايا 
فلا يمكن فصل هذا التحول السياسي في الصيغ التي  4والعمل على إصلاح وتأهيل عدد غير قليل من المؤسسات.

إتخذتها في العقد الأخير من القرن الماضي، عن السياقات التاريخية التي تبلورت فيها تجارب العدالة الإنتقالية في أوربا 
اه الحية وأمريكا اللاتينية. صحيح أنه مشروع يحمل كثيرا من خصوصيات المغرب السياسي بمختلف معاركه وصراعات قو 

مع النظام السياسي السائد، وأنه في بعض أوجهه يعد محصلة إخفاق سياسات النظام المذكور في تحقيق التنمية وإقامة 
الديمقراطية، فإنه يحمل في بعض أوجه أخرى ما يكشف عن إخفاق المعارضة في الحد من إستبداد الحكم الفردي، 

 5وتوطين المشروع السياسي الديمقراطي.

                                                            
 .190عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص: - 1
 .174-167، المرجع السابق، ص: الخبرات المكتسبة من السياسة المحلية، كتاب عملية التحول، التجربة التشيكيةروجيك، بيزجي،  -2
 . 191عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص:  -3
 .202- 201، ص: 2009، الدار العربية للعلوم، بيروت، الضوء والظللحق شعبان، سعد صالح، عبد ا -4
 .28، ص:2014، بيروت، العدالة الإنتقالية والتحولات السياسية في المغرب،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتكمال عبد اللطيف،  -5
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 نسان التيق الإلت منذ تسعينيات القرن الماضي بذلت جهود من أجل طي صفحة غنتهاكات حقو فقد بذ
ج عن العشرات الإفرا  خلال حصلت منذ بداية الستينيات في إطار الصراع السياسي بين السلطة والمعارضة وذلك من

 وغيرها من الإجراءات. 1992من السجناء السياسيين وسجناء الرأي عام 
 هيئة الحقيقة والمصالحة ل:البند الأو 

نتيجة لنقائض المعالجة التي قام بها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان. بادر كل من الضحايا وعائلاتهم تأسيس 
الذي يعتبر بمثابة ممثل للضحايا. وقد تمت إعادة هيكلة هذا المجلس  2001المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف عام 

، وبفضل نشاطه تجاه الضحايا ومساندا لمنظمات حقوق الإنسان المغربية تم تأسيس هيئة الإستشاري لحقوق الإنسان
، وتضمن نظامها الأساسي توصيفا للمهام المنوط بها، 2003وبدأت الهيئة عملها في  1مستقلة للحقيقة والمصالحة.

على الفتة الزمنية الممتدة بين  وتعريفا للإنتهاكات موضوع إختصاصها وطرق تنظيم سير أعمالها. واشتمل نطاق عملها
 ؛ وكلفت الهيئة بالقيام بالمسائل التالية: 1999إلى نهاية سنة  1956

 ان.لإنسالتقييم الشامل لمسلسل التسوية السابق لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق ا .1
 إثبات نوعية وجسامة الإنتهاكات السابقة. .2
 البحث في حالات الإختفاء القسري. .3
 مسؤولية الدولة وغيرها في الإنتهاكات الجسيمة.الوقوف على  .4
 جبر ضرر الضحايا وذوي الحقوق. .5
 جبر ضرر المجتمع. .6
 إعداد تقرير رسمي. .7
 2إرساء مقومات المصالحة ودعم التحول الديمقراطي. .8

 
 ستماعالبند الثاني: جلسات الا
رسميين ومناضلين سابقين. كما ئة إلى مئات الشهود من الضحايا وعئلاتهم ومسؤولين خلال عملها إستمعت الهي

نظمت جلسات إستماع للضحايا وذوي الحقوق عبر وسائل الإعلام الرسمية وبفحص الوثائق وتلقت أجوبة ومعلومات 
من السلطات. وتم كشف وتحديد هوية مئات الأشخاص الذين توفوا رهن الإختفاء والإحتجاز أو الإعتقال التعسفي، 

 1990و  1984و  1981و  1965نتفاضة الإجتماعية الواقعة في السنوات بين أو توفوا على إثر الأحداث والإ
بسبب الإستعمال المفرط وغير المنتاسب للقوة العمومية. وقد تم دفن العشرات في غياب عائلاتهم وبدون تدخل من 

ا. ودامت حالة إختفاء قسري أوجبت فيه الدول متابعة البحث بغية الكشف عن مصيره 66القضاء. إضافة إلى 

                                                            
 الإنسان إضافة لأشخاص مقربين من السلطة.عضوا من مناضلي حقوق  17تأسست الهيئة من  -1
 .215 -214عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص:  -2
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بتسليمها تقريرا عن عملها للملك الذي طلب من المجلس الإستشاري  2006إلى  2004أعمال الهيئة مدة عامين من 
 لحقوق الإنسان تفعيل توصياتها.

 نتائج عمل الهيأة البند الثالث:
عتقال لإجاز أو االإحتتوصلت الهيأة لإكتشاف وتحديد هوية مئات الأشخاص الذين توفوا رهن الإختفاء و 

بب التعذيب لذكر بسنفة اآالتعسفي، أو توفوا على إثر الأحداث والإنتفاضات التي وقعت خلال السنوات الأربع 
نصاف سئة الإهقائق المفرط.وقد تم دفن العشرات منهم في غياب عائلاتهم ودون تدخل من القضاء غير أن ح

تلهم قة حول ملابسات الحقيق عرفةولا يزالون يطالبون بم والمصالحة لم تقابل عددا كبيرا من عائلات ضحايا الإختفاء،
 ومكان رفاتهم والمسؤولين عن مصيرهم.

 جبر الضرر البند الرابع:
إن الإعلان عن إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي بمقتضى 

راسات مكثفة واجتماعات متعددة من طرف المجلس سبقه د 1999أوت  16الأمر الملكي السامي الصادر في 
الإستشاري لحقوق الإنسان باعتباره مصدرا للإيحاء بسلسلة من التوصيات الهادفة إلى الإنفتاح السياسي، ومنطلقا 

معتقلا  450للتحولات المعروفة في مجال حقوق الإنسان، ومصدرا لملتسمات العفو الملكي التي مكنت من الإفراج عن 
ا، وتسهيل عودة المنفيين والمعتبين، وغحداث لجنة تقنية مكلفة بتدقيق ومواصلة البحث في ملفات ما يسمى سياسي

ملفا تمكنت الهيئة  16.861تبعا لطلبات إنصاف الضحايا وجبر الضرر المرفوعة إلى الهيئة، بحيث تم فتح   1بالمختفين.
ضحية  1.895ضحية من بينهم  9.280يض لفائدة من دراستها وغتختذ قرار بشأنها واصدرت قرارات بالتعو 

صدرت لفائدتهم  توصيات إضافية تتعلق بأشكال أخرى لجبر الضرر كالإدماج الإجتماعي، وتسوية الأوضاع الإدارية 
ضحية  1.499والمالية. كما تم إصدار توصيات تتعلق بأشكال أخرى من جبر الضرر غير التعويض المادي لفائدة 

ادوا من تعويضات مالية بموجب مقررات صادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض في الفتة ما بين  سبق لهم أن إستف
، وفي هذا المجال صدرت قرارات لفائدة الضحايا الإختفاء القسري أو الإعتقال التعسفي المتبوع 2003إلى  1999

م قضائي بالإعدام أو الوفاة أو الإصابة بالرصاص أو المتبوع أو غير المتبوع بمحاكمة، أو المتبوع بوفاة نتيجة تنفيذ حك
الإعتقال التعسفي خلال أحداث إجتماعية أو الإغتاب الإضطراري أو الإغتصاب. وبادرت الهيئة إضافة للتعويض 
المالي إلى إتخاذ تدابير لتقديم خدمات للضحايا. بحيث أوصت بتأمين التغطية الصحية الإجبارية الأساسية للضحايا 

وي حقوقهم. ومن الناحية الإجتماعية ونتيجة لتضرر بعض المناطق من آثار العنف السياسي والإنتهاكات التي وذ

                                                            
، 2012،مكتبة دار الآفاق المغربية، الرباط، 1، ج:التعويض من منظور ههيئة التحكيم–العدالة الإنتقالية في المغرب إدريس بلمحجوب،  - 1

 .55ص:



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
219 

 

حدثت خلالها قدمت الهيأة إقتاحا بتبني ودعم مشاريع برامج للتنمية لفائدة مجموعة من المدن والجماعات وإيلاء عناية 
  1خاصة بالنساء في المناطق الريفية.

 السياسية والمؤسساتية الإصلاحات البند الخامس:
قا من ا الهيئة إنطلاتي صاغتهات الكان من أهم نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية، تقديم مجموعة من التوصي

 توصيات هيئات حقوق الإنسان والمجتمع المدني للمطالبة بالإصلاحات التالية: 
 ولية.إلى عدد من الإتفاقيات الدإصلاحات تتعلق بالإصلاحات الدستورية والإنضمام  -أ

مال إصلاح ء، واستكلقضاإصلاحات تشريعية ومؤسساتية تمنحها أدوات التنفيذ؛ ويتعلق الأمر بإصلاح ا -ب
 عقاب.ة للتشريعات الحريات العامة والجنائية وأوضاع السجون، ووضع استاتيجية مناهض

 لوطنية.اصالحة عزز الميباستكمال الحقيقة بما جبر الضرر بالمعنى الواسع أي بما فيه الشق المتعلق  -ج
 بقة.تفعيل ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن إطار مندمج مع الإصلاحات السا -د

 ويستخلص من التجربة المغربية كالآتي:
امت ة التي قلأجهز لم تخرج من كونها تستمر وتتواصل بمبادرة من ذات النظام وبوجود ذات ا .1

 بارتكاب الجرائم.
دائرة  طها خارجة نشالها لا يصل المؤسسة الملكية التي قامت بالمبادرة، وهو ما جعل دائر عم .2

 المسائلة أي الخصم والحكم في وقت واحد.
 2طول الفتة الزمنية التي شملتها. .3

 الثاني: التجربة التونسية  الفرع
، أقدم الشاب "محمد البوعزيزي"، الذي كان يعمل بائعا للفواكه على عربة في 2010في ذات يوم من سنة 

مدينة "سيدي بوزيد"، على إضرام النار في جسده، إحتجاجا على الفقر والقمع الذي تمارسه الحكومة. وقد أدى هذا 
العابدين بن علي" بعدها بالفرار إلى المملكة العربية الفعل إلى إندلاع مجموعة من الأحداث الهائلة، لاذ الرئيس "زين 

السعودية بعد شهر من الأحداث. وعقب ذلك، أصبحت الثورة التونسية نقطة تحول فارقة في المنطقة، ملهمة تحرك 
 3الإحتجاجات في بعض الدول فيما سمي "ثورات الربيع العربي".

                                                            
 .217السابق، ص: عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع  -1
 .217، ص: نفسهعمر عبد الحفيظ شنان، المرجع  -2
، للإطلاع على النص كاملا: 2015، تونس في مرحلة إنتقالية، منشورات المركز الدولي للعدالة الإنتقاليةريم قنطري،  -3

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Tunisia-TJLaw-2015-A4-AR-final.pdf ريخ تا
 .2، ص: 09:21على الساعة:  15/08/2016طلاع: الا

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Tunisia-TJLaw-2015-A4-AR-final.pdf
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نحو إقامة الحكم الديمقراطي. فقد بادروا بانتخاب  وفي غضون سنة من ذلك يتقدم التونسيون بخطوات ثابتة
المجلس الوطني التأسيسي الجديد، الذي إضافة إلى تكليف لجان مختصة بصياغة الدستور، قام بسن قوانين لقيادة المرحلة 

 1الإنتقالية بما في ذلك قانون العدالة الإنتقالية.
اء آليات العدالة الإنتقالية بتشكيل جمعيات متخصصة فبعد نجاح ثورتها بدأت مكونات المجتمع المدني من إرس

عملت من خلال الملتقيات على بلورة مشاريع وتصورات لإرساء آليات العدالة الإنتقالية. وكان من أهمها مسودة 
 2مشروع قانون العدالة الإنتقالية.

  ن الذي يعد الأول في العالم،و ؛ وضع هذا القان 2013بعدها تم سن قانون العدالة الإنتقالية بتونس في ديسمبر
 كإطار عمل شامل لمعالجة الإنتهاكات التي أرتكبت خلال الفتة الحكم السابق .

زب سياسي جديد هو حإلى وصول  2014أفضت أول إنتخابات برلمانية تقام في ظل الدستور الجديد لسنة 
نهضة ذي قاده حزب اللاثي الالث وهو التحالف حزب " نداء تونس" إلى السلطة منهيا بذلك الهيمنة السياسية للتويكا،

 الإسلامي المعتدل. 
تثير القوانين الجديدة المقتحة التي تعكس هذه السايقات المتغيرة قلقا خاص لإمكان تشكل عقبات، ليس فقط 

(، ولكن أيضا أمام أمام مسار العدالة الإنتقالية )ومساهمتها المحتملة في توفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار الإنتهاكات
أول هذه  تحقيق الأهداف الأشمل لحقوق الإنسان، وإرساء الديمقراطية، والعدالة الإجتماعية التي مثلت ماهية الثورة:

القانون الثاني فهو "قانون و  2015.3القوانين هو قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره مجلس نواب الشعب في 
كثرة القوانين المعروضة على لجنة التشريع العام التي تنكب على مناقشة جملة من المصالحة"، الذي تم تأجيل مناقشته ل

 4القوانين ذات الأولوية.
 البند الأول: هيئة الحقيقة والكرامة

 أولا: نشأتها
يئة التي تم شرعت الهنس، و تم إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة من أجل توجيه عملية الكشف عن الحقيقة في تو 

ديسمبر من   15يا يوم ، وسط تساؤلات حول شفافيتها ونزاهتها، في تلقي شكاوى الضحايا رسم2014تدشينها في 
 ذات السنة. 

                                                            
من الدستور الصغير أو القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية على ان: يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا  24 نص الفصل -1

 ينطم العدالة الإنتقالية ويضبط أسسها ومجال إختصاصها".
 .202عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص:  -2
القانون تعريفا واسعا فضفاضا للإرهاب، وهو ما من شأنه أن يتك الباب مفتوحا لإساءة إستخدامه  من بين القضايا الأكثر خطورة تضمن -3

ويسمح أيضا  وتطبيقه، ويسمح هذا القانون كذلك بإحتجاز المشتبه بهم لمدة أسبوعين قبل المحاكمة دون الحصول على محام أو الوصول إلى أسرهم وذويهم،
الجمهور، مع السماح بسماع الشهود دون التعريف بأسمائهم وهوياتهم، ويسمح كذلك بإصدار عقوبة الإعدام في بعض الحالات.  بإجراء المحاكمات المغلقة أمام

 أضف إلى ذلك أنه من شأنه أن يؤدي إلى وضع قيود على حرية التعبير.
 .3ريم قنطري، المرجع السابق، ص:  -4
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منهم محل  7عضوا، أصبح  15السياسية بقائمة مختصرة تضم وعليه دفع المجلس التأسيسي، تحت وطأة الضغوط 
 3إستقالة  مة حدثتالكراإحتجاج، فضلا عن ذلك فخلال الفتة الثلاث أشهر الأولى من عمليات هيئة الحقيقة و 

ر ضلأمر الذي قد ياهامها. منفيذ مفوضين أتبع باستقالة رابع، مما أثر على حصول القدر الأدنى من التوافق من أجل ت
 بمسار العدالة الإنتقالية بأسره.

اليمين الدستورية؛ حيث مثل هذا الإجراء فرصة للتونسيين لمعالجة  2014أدت المفوضية المتعثرة في جوان 
إنتهاكات التي أرتكبت خلال الفتة الدكتاتورية. وتماشيا مع قانون العدالة الإنتقالية كانت الستة أشهر الأولى مخصصة 

لتحضيرية، مثل غعداد وتطوير نظامها الداخلي، ووضع خطة عمل تغطي كامل فتة ولايتها وإنشاء لوضع التدابير ا
جهاز تنفيذي. حيث أن شيئا من ذلك لم يحدث ومرت تلك الفتة بإجراءات جد بطيئة الامر الذي عطل إتخاذ 

تلف: لجنة البحث والتقصي، القرارات. تتألف اللجنة الآن من عدد من اللجان المتخصصة يرئسها ويقودها مفوض مخ
 1لجنة المرأة.لجنة جبر الضرر ورد الإعتبار، لجنة حفظ الذاكرة الوطنية، 

 ثانيا: دور المجتمع المدني ومنظمات الضحايا
في قضية  لمنوط بهالدور على عكس التجارب العالمية الأخرى لم تعط فسحة كافية للمجتمع المدني ليلعب ا

 قالية.ة الإنتلعداللك كان لها دور حاسم في عملية الإستشارة الوطنية حول االعدالة الإنتقالية ومع ذ
بيد أن هناك العديد من شبكات المجتمع المدني تكتسي أهمية بالنسبة لعمل الهيئة، نذكر من بين تلك الشبكات 

اللجنة الإستشارية  الإنتقالية للنساء،، شبكة العدالة  2شبكة العدالة الإنتقالية؛ بارومت العدالة الإنتقاليةالأسماء التالية: 
 ، مرصد العدالة الإنتقالية.لدى هيئة الحقيقة والكرامة

 ثالثا: المسائلة والمحاسبة
تشكل المحاسبة الجنائية عن الإنتهاكات السابقة عنصرا هاما في مسار العدالة الإنتقالية وهو العنصر الذي لم يحظ 

ية. وقد إختار مشرعوا قانون العدالة الإنتقالية، وهم على علم تام بغياب الثقة لدى بالمعالجة الشاملة في التجربة التونس
معظم التونسيين في القضاء، إحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الحقبة 

اء في القانون ، على أنها آلية من السابقة وإجراء المحاكمة الخاصة بها. و تعرف هذه الدوائر المتخصصة، حسب ما ج
 3الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب.

من قانون العدالة الإنتقالية إنتهاكات محددة لمقاضاة مرتكبيها ضمن الدوائر  8حيث يخصص الفصل 
الجنسي، المتخصصة، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر: القتل العمد، والإغتصاب وأي شكل من أشكال العنف 

                                                            
 .5ريم القنطري، المرجع السابق، ص:  -1
 .6قنطري، المرجع نفسه، ص: ريم ال -2
 .7ريم القنطري، المرجع السابق، ص:  -3
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والتعذيب، والإختفاء القسري، في إنتظار إختيار القضاة وإنشاء المحاكم. وفي هذا الخضم قامت المحاكم العسكرية بإجراء 
 محاكمات بخصوص القضايا التي تنطوي على إنتهاكات حدثت أثناء الإنتفاضة. 

ة، فقد تمت إحالة هذه القضايا إليها وتتولى المحاكم العسكرية إختصاص النظر في القضايا المتعلقة بسلوك الشرط
مع إدراج إمكانية الإستئناف في أحكامها كتعديل مطروح، ومع ذلك فحيادية وموضوعية هذه المحاكم غير مضمونة. 
وكأحكام صادرة عن هذه الهيئات شهدت مرارة وتذمرا وحتى إضرابا عن الطعام نظرا لأحكامها الجائرة في بعض من 

الذي ينقح قانون العدالة  2014لسنة  17دفع المجلس التأسيسي إلى سن القانون الأساسي عدد  القضايا. الأمر الذي
الإنتقالية ويمنح الإختصاص القضائي في مثل هذه القضايا للدوائر المتخصصة. ويأمر القانون ذاته النائب العام إلى 

ؤول دون إغلاق ملفاتها. فهي تختص فضلا عن إحالة مثل تلك القضايا لتلك المجالس لضمان متابعة تلك القضايا والح
القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الواردة في القانون، أيضا بالقضايا المتصلة بإنتهاكات أرتكبت خلال 

 1الثورة.
فوفقا لأجندة العدالة الإنتقالية بعد ستة سنوات من الثورة التي أنهت حكم بن علي، يبدأ ضحايا حكم 

في سرد الإنتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي تعرضوا له في جلسات علنية تاريخية وذلك بتاريخ الإستبداد 
، وستبث محطات التلفزة المحلية والأجنبية مباشرة تلك الجلسات التي ستقام في ضاحية "سيدي 17/11/2016

لتها ورمزيتها فمن والتي لها دلا 14/01/2017و  17/12/2016بوسعيد" وستقام جلسات علنية أخرى بتاريخ 
 17حيث المكان فهو يعود لزوجة الرئيس المخلوع، والزمان فهو تاريخ اندلاع وهروب الرئيس السابق على التوالي، ففي 

ستعقد جلسات مصالحة علنية يقدم فيها منتهكوا حقوق الإنسان والتجاوزات الإقتصادية اعتذارا عن  2016ديسمبر 
 2ما اقتفوه من فضائع.

 بر الضرررابعا: ج
بدأ بعض الضحايا بتلقي مبالغ مالية كتعويضات أمرت بها المحاكم جبرا للأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن 
الإنتهاكات التي أرتكبت إبان الثورة، وذلك إستنادا إلى الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العسكرية. وكانت الدولة 

دايات الأولى للثورة. ركزت التدابير التي إتخذتها الدولة على ثلاث مجالات: ألا قد بدأت في تقديم التعويضات في الب
وهي التعويض المالي، الرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية، والشغل وتقديم الدعم المهني، فنجحت إلى حد ما في 

إلا انه في غياب مفهوم يتميز تقديم الإنصاف لبعض الضحايا ذوي الحالات الإستعجالية وإرواء عطشهم إلى العدالة. 
بالإتشاق والشمول في جبر الضرر وغياب مجموعة من المعايير الموضوعية كلها قد تخلق حالة إنعدام تكافؤ والمساواة في 
المعاملة فيستفحل الإحباط في  نفوس الضحايا الذين لم يتم تعويضهم على قدم المساواة مع غيرهم من قبل الدولة، 

                                                            
 .9، ص: نفسهريم القنطري، المرجع  -1

 .17/11/2016، جريدة الخبر الجزائري،الصادر بتاريخ: الإستماع لضحايا الإنتهاكات والتعذيب في جلسات علنيةسهام بن سدرين،  - 2
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الممارسة قد تولد سوء فهم لجبر الضرر، بإختزاله في التعويض النقدي واستبعاد العناصر المهمة أضف إلى أن هذه 
 الأخرى: كالإعتاف، رد الإعتبار، وإعادة التأهيل، والتدابير التعويضية الرمزية.

اسة فبالرغم من وجود ترسانة ضخمة من القوانين لم تحظ إحتياجات الضحايا بالمعالجة المطلوبة؛ فحسب در 
من طرف الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية بمدينة قفصة تتحدث عن عدم رضا للمواطنين  2014أجريت عام 

بالمئة وذلك راجع لأسباب مختلفة كعدم وجود برامج توعوية والتاخيرات الطارئة في  87المعوضين بنسبة عالية تصل الــ 
ر مسألة جبر الضرر على أنها تقتصر على التعويض النقدي، في معالجة الملفات. ويمكن إرجاع ذلك إلى محدودية تصو 

 1غيا ب تدابير أخرى من قبل الدولة ترمي إلى الإقرار بمعاناة الضحايا والإعتاف بها والتأكيد على كرامتهم.

 نتقاليةتجارب العدالة الاتقييم : الثاني المبحث
 بنقد بسيط على والقيام ستخلصةنتقالية والدروس المالاأهم تداعيات وتأثيرات العدالة نتدارس في هذه الجزئية 
 ضوء خبرات فاعلة في الميدان:

 نتقالية العدالة الا الأول: آثار ودروس تجارب المطلب
 نية لاتيالأول: آثار ونتائج العدالة الإنتقالية على دول أمريكا ال الفرع

يات العسكرية لدكتاتور في ا ودروس بالنسبة لتجارب العدالة الانتقالية ما يمكن إستخلاصها وتسجيله كمواعض
 الإنقلابية في العتيدة في أمريكا الجنوبية:

 مة منه.دون أدنى مقاو  السابق لقمعينتقالية ونفاذ سيادة القانون، ومحاكمة النظام الا يمكن تنفيذ العدالة الا .1
لحقوق اإعادة  اطي دونبناء المستقبل والتحول الديمقر لا يمكن تجاوز أحداث الماضي والاتجاه نحو   .2

 لأصحابها، وأن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم.
ترك المحاكمات تحت دعوى المسامحة هي دعوى خاطئة. إذ أن غلق الملفات دون إظهار الحقيقة وتعويض  .3

لمصالحة لا تعني غلق الملفات المتضررين معنويا وماديا يفتح باب الثأر ويزيد من التوتر وليس العكس؛ وبأن ا
  2وإنما تعني فتحها والإعتاف بالجرائم وإعلان الحقوق وتعويض الضحايا.

 
 العربيةو قية نتقالية على الدول الإفريالفرع الثاني: آثار ونتائج العدالة الا

 غربية:يا والتجربة المإفريقوب بة جننحاول في هذا المجال أن نكتفي بتقييم أعظم تجربتين في القارة ألا وهما: تجر 
فرغم صيتها الشائع فإن تقييم تجربة جنوب إفريقيا في العدالة الإنتقالية أمر صعب، إذ إن النجاح الحيقي بدأ قبل 
تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة بالإتفاق على الإنتقال السياسي، غير أنه بفضل تلك اللجنة عرف جزء مهم من 

                                                            
 .10، ص: السابقريم القنطري، المرجع  -1
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الديمقراطي، وتم جبر عدد كبير من الضحايا إلى حد كبير بمجرد معرفة الحقيقة والإعتاف الحقيقة، وترسخ الإنتقال 
 الجماعي والرسمي بمعاناتهم، وكان من عوامل نجاح لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا ما يلي:

يؤسس لنظام مع و  لقديمانظام توازن القوى في المجتمع واتفاق المعتدلين من الجانبين على حل وسط ينهي ال .1
 وعد بالعفو عن جلادي الماضي شريطة مساهمتهم في كشف الحقيقة.

ونزلت بثقلها  الفاتهايم تحنجحت القوى الديمقراطية المنظمة الساعية للتغيير والإصلاح السياسي في تنظ .2
 لمغرب حتى الآن.اقق في  يتحلتكسب الأغلبية في المؤسسات الديمقراطية الجديدة، وهو الأمر الذي لازال لم

 كانت لجنة الحقيقة مستقلة ولم تكن اداة في يد السلطة. .3
عم التجربة،  دبية عن الحز  حظيت التجربة بدعم لمجتمع المدني والسياسي بخلاف المغرب حيث تخلفت النخبة .4

 حايا.ركة الضان وحكما حدثت خلافات بين هيئة الإنصاف والمصالحة وجزء مهم من حركة حقوق الإنس
وثائق مات واللمعلو ات لجنة جنوب إفريقيا على سلطات للتحقيق واستدعاء الشهود والوصول إلى توفر  .5

 ة المغربية. للهيئبغي فيوالشهود من الضحايا والمسؤولين عن الإنتهاكات الشيء الذي لم يتحقق كما ين
 توفرت التجربتان على وقت معقول وموارد مادية وبشرية كافية. .6
اع عمومية ات إستمم جلسقيا أكثر شفافية وركزت أكثر على التواصل وقامت بتنظيكانت تجربة جنوب إفري .7

نما سجلت اخرى غرب، بي المأكثر عددا وعمقا وتلقائية، في حين لم تنقل إلا جلسات على الهواء مباشرة في
ع لسات إستما ية بجالمغرب لهيئةاوتم إقتطاع أجزاء منها عند بثها، الشيء الذي لم يرض الضحايا، كما لم تقم 

ها رت بدور تي شعفي منطقة الصحراء التي حصلت فيها انتهاكات فظيعة وكذلك في منطقة الريف ال
 بالإقصاء والتمييز.

لم تكن لجنة  في حين سياسيلم تتابع السلطات المغربية توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاح الدستوري وال .8
نشاء إصل وقت حان قد لأن الإنتقال الديمقراطي كالحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا بحاجة لذلك 

عدم لال الديمقراطي للإنتق فتاحاماللجنة، وإن ساهمت في ترسيخه بدورها، بخلاف الهيئة المغربية التي لم تكن 
 قراطي بقدر ماال الديملإنتقلوجود إرادة سياسية لدى السلطة المركزية التي لم تنظر للتجربة كعنصر مؤسس 

 ي وأسلوبالسياس لنظاماتمرين يمكن من إغلاق بعض الملفات المزعجة دون إعادة النظر في نظرت إليه ك
 
 1الحكم الذي ظل ينتج الإنتهاكات ويتمسك بالوضع القائم في إحتكار السلطة والثروات . 

 :فيما يليلتجربة اصة تلك ال خلاأما التجربة المغربية في إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة والمصالحة فيمكن إجم

                                                            
 .2013، مركز الجزيرة للدراسات، إشكالية العدالة الإنتقالية: تجربتي المغرب وجنوب إفريقياعبد العزيز النويظي،  -1
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 يكن كافيا لملسياسي اصلاح إن تعبئة ودعم الأحزاب السياسية لمسلسل الإنصاف والمصالحة والمطالبة بالإ .1
ء كانت في زات سواامتيالضعف جل الأحزاب وعدم جرأة قيادتها التي استكان أغلبها إلى مواقع مريحة و 

 اسي.الإسلام السيالحكم أو في المعارضة بإستثناء بعض القوى اليسارية وبعض قوى 
ماي  16لمغرب في ا، وشن الحرب على الإرهاب والاحداث الإرهابية في 2001سبتمبر  11أدت احداث  .2

لمصالح التي ة ذات اافظإلى تقوية مواقع المناهضين لإنفتاح سياسي سواء من القوى السياسية المح 2003
ر كذا تزامن زتأثعها. وهت مواقنفوذها وترسخترعرعت أثناء سنوات القمع أو من الأجهزة الأمنية التي تزايد 

خ سياسي مشحون ماي وتبعات ذلك من منا  16إعتقال ومحاكمة المئات من المعتقلين بسبب أحداث 
 على هيئة الإنصاف والمصالحة.

ها لتنزل بكل ثقل المجال  هذالم تكن كلمة المنظمات الحقوقية موحدة ولا هي مهيأة بما يكفي من التجربة في .3
الحقوقية في  الحركة ياداتر في عمل الهيئة بسبب ما أشير إليه أعلاه وكذلك بسبب إنخراط عدد من قفتؤث

ة إيجابية من عد مسأليذلك  عمل الهيئة إما كأعضاء في الهيئة أو كمستخدمين بأجر لدى الهيئة. ولئن كان
ركز ثر من مب أكقر جهة فإنه كبح من جهة أخرى إستقلال عدد من الأعضاء الذين قد يطمعون في ال
يئة من على اله لسلطةالسلطة، كما حد ذلك من قدرة الهيئة على تجاوز السقف السياسي الذي فرضته ا

ه، أو بتوفير يعرفون كل مابقبيل عدم ذكر أسماء الجلادين، وعدم إجبار بعض الجنود الأمنيين على البوح 
ركة" في دي بن ب"المهم السياسي اليساريالأرشيف في بعض الملفات الكبرى، كملف اختطاف وقتل الزعي

 .1965سنة 
في ذلك،  السلطة رغبة لم يتم تنفيذ أهم توصيات التي تتعلق بالإصلاح السياسي والدستوري بسبب عدم .4

ها في شلل تسببتو خصوصا أمام ضعف أو عدم جرأة أغلب القيادات السياسية التي لجمت تنظيماتها 
 حزابها.وإضعافها وهجرة مناضليها وأضعفت أ

يبدو أنه كان ينبغي إنتظار ثورات الربيع العربي وتحرك الشباب المغربي في الشارع إثر هروب بن على من  .5
، على التوالي ليحدث إصلاح دستوري مهم. 2011تونس، وسقوط مبارك في مصر في جانفي وفيفري 

ؤسسات وجزء من التي دعمتها أحزاب اليسار الموجود خارج الم 2011فيفري  20فقد جاءت حركة 
الإسلام السياسي )جماعة العدال والإحسان شبة المحظورة( لخلق ميزان قوى جديد دفع السلطة إلى إستباق 
التطورات واقتاح الإصلاح الدستوري والمؤسساتي الذي أعقبته إنتخابات أوصلت المعارضة الإسلامية 

مرحلة أخرى تتعلق اليوم بتفعيل ديمقراطي  المعتدلة إلى المشاركة في السلطة وتقاسمها مع الملك لتنطلق
 1للدستور الجديد وترجمة الإصلاح الذي جاء به إلى واقع ملموس.

                                                            
 نتقالية: تجربتي المغرب وجنوب إفريقيا، المرجع السابق.، إشكالية العدالة الاظيعبد العزيز النوي -1
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د عربي فهي إلى حلربيع الرات اأما التجارب العربية الإفريقية الأخرى فمازالت ناشئة خصوصا تلك المسماة بثو 
عيات خارجية سبب تداليا بكوتغير وجهة أهدافها   اليوم لاتزال متعثرة حيث تم إحالتها مباشرة إلى حروب أهلية

 م لكل المكاسبإجهاض تاراء و وإقليمية وحسابات طائفية وعرقية أحالتها جحيما تتمنى رجوع عقارب الساعة إلى الو 
 ر كماالنضج والتبلو   مرحلةفيوهي  حتى القديم منها، فيما عدا التجربة التونسية التي إلى حد ما اجتازت عنق الزجاجة

 سبق الإشارة إليه سابقا.
 الثالث: آثارها ونتائجها على أوربا الشرقية الفرع

 لكت طريقين:س، فإنها لماضيافي بلدان وسط أوربا الشرقية أواخر الثمانينات من القرن  حصلت عملية التغيير
أي المعايير  وفق، أي ديدةالأولى إجرائي: وذلك حين بدأت الأسئلة تتزاحم حول مشروع التغيير والهوية الج

اد التعددية وإقتصو قراطية الديمو التشريعية يمكن تأمين نموذج براغماتي )عملي( للمفاهيم المطروحة، مثل: التعددية 
يعة السياسية الرف ن القيميتضم السوق، وإرث الماضي. في المقابل، بقدر ما ينطلق التشريع من الواقع فهو ينبغي أن

كون تلإنسانية، لكي الحقوق باتاف ، مثل الكرامة، الحرية، وعدم التعرض للتعذيب والإعالمتأصلة في الوجدان الإنساني
 أساسا في عملية تكوين الإطار الدستوري الجديد والانظمة التي تقوم عليه.

الثاني: معياري، يتعلق بالبحث في تكوين الهوية الجديدة للمجتمع السياسي ليغدو نقيضا للمجتمع السابق الذي 
ر أو تراجع؛ لذا فإن كلا الإستاتيجيتين تقومان على قيمتين مثاليتين، لكنهما متابطتان واقعيا على نحو متكامل إنها

 1ووثيق.
 ية( إلى مشاريعالإجتماعكية )وبحكم التغيير في التوجه الإقتصادي، وبالخصوص بالإنتقال من الملكية الإشتا 

ل من لإقتصادية وتقللحرية اتيح اعايير قانونية جديدة وأنظمة محددة تالخوصصة وإقتصاد السوق، كان لابد من توافر م
اكي إلى لإقتصاد الإشت قل من اسينت تدخل الدولة وترفع الحواجز النفسية وغير ذلك، ليقوم عليها الإقتصاد الجديد الذي

ي بما فيها إجراءات الماض اء إزاءن، سو الإقتصاد الليبرالي. وهكذا، كان الأمر يحتاج إلى الموائمة بين الإقتصاد والقانو 
ض، علاقة بالتعوي لأول لهاجراء التأميمات وإعادة الممتلكات إلى أصحابها أو إزاء النظام الإقتصادي الجديد. والإ

ة إنتقالية لى عدالإحتاج ناهيك عن تصفية الحساب مع مرتكبي الإنتهاكات وإقامة نظام عدالة جديد، وكل ذلك إ
تى تحديات وحن العقبات والسنوات أو أكثر، لكنها سارت بإتجاه سالك على الرغم م 10ن نحو دامت في بعض البلدا

 بعض الإخفاقات التي واجهتها.
الأمر له علاقة بالعدالة العقابية أيضا، ولاسيما وقد كانت هناك مطالبات للمسائلة من خلال " الأرشفة 

المرتكبة من قبل النظام السياسي السابق، وكشفها أمام الواقع وتسجيل جميع ظواهر الظلم وعدم العدالة )اللاعدالة( 
 2الشعبي المشكل حديثا وتنظيمها أشكالا تستفيد منها الأجيال القادمة.
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 تقاليةللعدالة الا الثاني: الصعوبات التي تواجه مسار المطلب
السياسية بجامعة "السربون"، والخبيرة ، المختصة في الفلسة ضمنت الدراسة التي قامت بها الخبيرة "كورا أندريو" 

في شؤون العدالة الإنتقالية والمكلفة بمكتب الهيأة العليا لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتونس في كتابها "العدالة 
تبر الباحثة الإنتقالية من جنوب إفريقيا إلى رواندا" في دراسة نقدية لأكثر من تسع تجارب في مجال العدالة الإنتقالية. وتع

أن العدالة الإنتقالية باتت في القانون الدولي بمثابة الوصفة المطلوبة بالنسبة لكل الدول التي تخلصت حديثا من 
 1الديكتاتورية أو خرجت لتوها من حرب وتتطلع إلى حياة مدنية سليمة.

 وسةنتقالية من منظور التجارب المدر . مقاربة العدالة الاالأول الفرع
تحقيق ضيه ومواجهته و ر إلى ماع للنظالعدالة الإنتقالية على أنها جملة من الآليات التي يتعمدها المجتمحيث تعرف 

عاناة م والجروح والمن الآلاأعنى بمالعدالة حيث تسعى إلى تطبيق أو إسقاط طبق مفهوم سيكولوجيا الفرد على المجمعات، 
 د إلى السطح.التي طالما وقع نفيها وظلت قيد الصمت والكتمان ستعو 

ديد عرفة الماضي وتححنا في مذا نجوللعدالة الإنتقالية وظيفة وقائية وهي طريقة للتقدم على طريق الديمقراطية إ
 . ومن هنا تأتيالصفحة ى تلكالأخطاء التي تخللته. ومن هنا نقول قبل طي صفحة الماضي، لابد أن نعرف ما كتب عل

اف بتجاوزات والإعت  لضحاياعلى طلبات شرعية وطبيعية جدا وهي إنصاف ا خصوصية العدالة الإنتقالية التي ترتكز
أن  لمستقبل. بمعنىدث في اما ح الماضي وأخرى براغماتية وتتمثل في تعزيز وفرض القانون، وفي نفس الوقت منع تكرار

 المسار ي سيعزز بالتاليالذ مرته الأالإعتاف بالمسؤوليات في الجرائم السابقة من شأنه تعزيز ثقة المواطن إزاء مؤسسا
 الديمقراطي. 

ا؛ يوغسلافيا سابقكلدولية:  ااكم بالنسبة للطرق المعتمدة لدى المجتمعات لمواجهة الماضي هي مختلفة، فهناك المح
يا وألمانيا في جنوب إفريق لاح كماالإص وهناك الطرق التقليدية عبر المجالس القبلية كما في أوغندا ورواندا، وهناك برامج

تخذ يالة الذي يمكن دأ العديق مبرب جميعها هي تأمل الماضي ومواجهته وتطبالشرقية. والقاسم المشتك بين هذه التجا
 إقتصادية.و جتماعية إعدالة  *   عدالة الإصلاح وإعادة البناء. *عدالة قضائية. عدة أشكال ويمر عبر ثلاث طرق:  * 

اذج محددة نموفق  ننةة ومقهذه الطرق يجب أن تكون متكاملة، فوجود توجه اليوم بأن تكون العدالة مؤسساتي
ذا لمجال؛ وربما له هذا اصين فيومعينة مع وجود عديد المجلات والنشريات ومراكز البحوث المتخصصة والخبراء والمخت

ة في أي منطقة ية جديدنتقالالسبب أصبحنا نرى فيالق من المختصين يصلون بسرعة إلى الميدان كلما ظهرت عملية إ
أن العدالة  تجاهلينم أو ين بقوالب جاهزة مستوحاة من تجارب سابقة متناسينمن العالم، وغالبا ما يصلون محمل

 الإنتقالية يجب أن تتماشى مع المجتمع الذي ترتبط به.
 نتقاليةمعوقات تحقيق العدالة الاالثاني:  أهم  الفرع

                                                            
ريدة الصباح، نتقالية، جالخبيرة الفرنسية في العدالة الا أندورا"، الخبيرة "كورا أخطر ما يواجه العدالة الإنتقالية استغلالها لصالح النظام القائمآسيا العتوس،  -1
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 تي:لآاأهمها  ولعل تتشابه أغلب البلدان في المعوقات التي تقف أمام تحقيق العدالة الإنتقالية
 غياب الإرادة السياسية:  البند الأول

عد يتكبي الجرائم، اسبة مر محعتزم حيث أن الحديث عن تحقيق العدالة الإنتقالية في بلد ما، بدون إرادة سياسية ت
 أمرا لا جدوى منه، ولتحقيق ذلك تطبق الدولة عدة خطوات من قبيل:

راف على قل للإشس مستويكون ذلك مثلا بتعيين مجل . عدم تسييس المحاكمات، أي نزع الطابع السياسي عنها،
 التحقيقات والمقاضاة، مثلما حدث في جنوب إفريقيا منتصف التسعينات.

 1. افتاض البراءة قبل المحاسبة لضمان نزاهة المحاكمات.
 عدم صياغة استراتيجية واضحة :البند الثاني 

لى وضع أفضل، لبلاد إال باا على رسم طريق واضح للإنتقلا شك أن تخبط السلطة في صياغة القرارات، وعدم قدرته
الة خجيدة، حتى في  بطريقة تصاغ يضعف كثيرا من فرصة تحقيق العدالة الإنتقالية، لذا لابد من وجود خطة استاتيجية

 وجود عدد ضخم من مرتكبي الجرائم الذين يجب محاسبتهم.
 يلي:ولوضع خطة استاتيجية واضحة لابد من مراعاة ما  
لمقاضاة، وذلك فصيلية لتيجية يجب أن تتسم الخطة بالشفافية، بالإضافة إلى رسم الخريطة قبل وضع أي استات .1

عتمد ييها، ويمكن أن ة لمرتكبلمرجحافإعطاء فكرة عامة عن نوع الجرائم المرتكبة، وزمن ومكان ارتكابها، والهوية 
 ؤهلة.وعة من ينبغي أن يقوم بذلك مجمرسم الخريطة على تحقيقات تفصيلية أو رسمية، كما أ

علام المهني شاركة الإمإلى  توعية الجمهور باستاتيجية المقاضاة، وأن يتم ذلك بشفافية ووضوح، بالإضافة .2
 والمجتمع المدني.

 "رتكبةعدم وجود نهج تقني ملائم لفهم "جرائم الم البند الثالث:
ن التقنيات لنظام، عارائم جالإنتقالية، هو اختلاف تقنيات التحقيق في  لعل من أهم معوقات تحقيق العدالة

بالإضافة  طين والمنفذين، المخطمل بينالمتعلقة بالجرائم العادية، حيث غالبا ما تكون الأولى منظمة يتم فيها تقسيم الع
رائم في  الج خاصة أن تلك ستويين،الم نإلى وجود ترتيبات في بناء الجريمة وتنفيذها يجعل من العسير إثبات الصلة بين هذي

 سية.قوة سياعون بكثير من الأحيان يتم ارتكابها من جانب كيانات رسمية، وغالبا بمشاركة أشخاص يتمت
تصر مهمته على الذي تق لفيلمأي أنه يمكننا تشبيه عمل النائب العام عند التحقيق في جرائم عادية، بمخرج ا

صر دس الذي لا تقته المهنو يشبلية المجرم، أما عند التحقيق في جرائم النظام، فهوصف وقائع الجريمة لتحديد مسؤو 
  وجود:تاج إلىهذا يحو مهمته على وصف التنفيذ، وإنما أيضا توضيح الطريقة التي تعمل بها عناصر الجهاز، 

                                                            
تاريخ  http://anhri.net/?p=93515، دليل العدالة الإنتقالية ما هي؟ لماذا؟ كيف؟بكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شال  - 1

 .17:05، على الساعة: 22/11/2016طلاع: الا

http://anhri.net/?p=93515
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أو الشرطة أو  ت الجيشا قواتعدد تخصصات القائمين بالتحقيق في الجرائم، لأن أغلب جرائم النظام ترتكبه .1
وتحليل  قانونا، عرفة كيفية عمل تلك المؤسساتموهذا يتطلب  -رسمية أو غير رسمية–قوات شبه عسكرية 

ديبية. الإجراءات التأذخائر و ر والتصرفاتها الفعلية، وأيضا كيف يتم هيكلة القيادة وأنظمة الإتصالات والأوام
ة من لمدخلات الكبير تكون ا كن أنقيام بهذا التحليل، ويموللأسف قد يفتقر المحامون إلى المهارات اللازمة لل

 الخبرات والتخصصات الأخرى مفيدة جدا في هذا العمل.
رفع  الذخائر وطريقةغيلية و التش جمع الأدلة من خلال استجاع الوثائق وتحليلها، وتحليل الإتصالات والمسائل .2

مهارة و ب ذلك ابتكارا ، ويتطللعامةاقوية عن السيطرة  التقرير والممارسة التأديبية، لأن ذلك قد يقود إلى أدلة
 في التعامل معها لمنع الأشخاص موضوع التحقيق من تخريب الأدلة.

ي قائع التي تنطو من الو  موعةينبغي تحليل الأنماط عند التحقيق في جرائم النظام، حيث يشير كل نمط إلى مج .3
د ذلك على قد يساعها، و رها ومكان حدوثها وطبيعتعلى درجة من التخطيط والسيطرة المركزية، بسبب تكر 

 .ستتينالمخاص الأس لتحديد مسؤولية إثبات أن جريمة بعينها جزء من عملية مخططة فهو إجراء حاسم
يجب وضع نموذج مقتح لهيكل التحقيقات، وإنشاء وحدة متعددة التخصصات للتعامل مع الجرائم الخطيرة   .4

رة في طرق إجراء التحقيقات في جرائم النظام؛ خبراء تحليل في مختلف الميادين كالآتي: محامون يتمتعون بالمها
"عسكريون، سياسيون، تاريخيون"، عدد كاف من محققي مسرح الجريمة "الطب الشرعي"، وحدة اتصال مع 

 ٪ 95المنظمات غير الحكومية ومنظمات الضحايا لمساعدتهم وتوعيتهم بحقوقهم، ففي جنوب افريقيا نسبة 
ن المعلومات والحقائق تم التوصل إليها عن طريق منظمات المجتمع المدني.، خبراء وخبيرات للتعامل مع م

 1الإحتياجات المحددة للأطفال والنساء، وقد استخدم هذه الهيكلة بالمكسيك.
 عدم احترام احتياجات وحقوق الضحايا البند الرابع:

إذا لم يتم اشراك الضحايا في العملية، لأنهم يعتبرون الهدف من لا فائدة من الحديث عن العدالة الانتقالية، 
 :2تحقيقها في الأساس، وأكثر من عانوا من غيابها، لذلك يجب على الدولة

ب اضاة، وبين تجنمل المقفي ع إشراك الضحايا في العملية:أي إقامة التوازن بين إعطاء الضحية دورا ملائما .1
 ض إجراءات المقاضاة.إعطائهم انطباعا بأن لهم سلطة رف

ماية الكافية الة الحهو كفو حماية الشهود: هناك عنصر جوهري آخر يجب مراعاته احتاما لكرامة الضحايا،  .2
 يته بمبدأ "عدمكن تسمما يم لمن يتعين عليه الإدلاء بالشهادة، وكفالتها أيضا بعد إدلائه بشهادته، وهو

 الإضرار".

 المصالحة الوطنيةالفصل الثاني: تقييم ونقد تجربة 
                                                            

 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المرجع السابق. - 1
 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المرجع نفسه. - 2
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تطرق نني وفي مبحث ثا لمغربية،جربة افيه مقارنة المصالحة الوطنية بالتجربة الجنوب افريقية ومع ايضا التونستعرض 
 لآثار ونتائج المصالحة الوطنية على الأزمة في الجزائر.

 وب إفريقيةالجن جربةالأول: مقارنة المصالحة الوطنية الجزائرية بالت المبحث
 والتجربة المغربية 
تأثر المشرع  ن المواقع يظهر كثير مفيلأنه  للعدالة الإاتقالية ومقاربتها بالتجرية الجزائرية نظراجين تم اختيار النموذ

ن كلا التجربتين تمتا لأجربة المغربية ره بالتا تأثياسية والأمنية؛ وكذالجزائري بالمقاربة بالتجربة الجنوب إفريقية لحل الأزمة الس
 ئية من البحث:ذه الجز في ه من داخل النظام نفسه لا من خارجه، ولامتدادهما الإفريقي والعربي؛ وهو ما سنعرضه

 ريقيةنوب إفالج الأول: مقارنة المصالحة الوطنية الجزائرية بالتجربة المطلب
 على الصعيد الداخلي: الأول الفرع

 البند الأول: سياقات المصالحة في التجربتين 
"بيت بوتا"، الذي تولى الحكم قبل الرئيس "فريدريك دوكلارك"، في نهاية الثمانينات التفاوض مع  حاول الرئيس

كانت الحكومة المعارضة، لكن إستاتيجيته فشلت، بسبب إنتقائه للمحاورين من الجماعات ورفض التعامل معها جميعا.  
آنذاك تنظر إلى بعض الجماعات على أنها ثلة من المجرمين أو الشيوعيين تحت وصاية الكرملين. كان الأمر يتطلب 

، رخص الرئيس "دوكلارك" لأحزاب المعارضة وطبع أو 1990معالجة أكثر عمقا وشجاعة. وفي سياق الإنفتاح سنة 
طوة في إتجاه المصالحة، بحيث أقر قانونا يعفي عن الأعمال الإجرامية رسم الحياة السياسية في جنوب إفريقيا. وبدأ خ

المرتكبة من قبل عناصر الأحزاب السياسية. ورد في خاتمة تقرير عمل لجنة الحقيقة والمصالحة كخلاصة أن التغيرات 
صالحة وجدت الطريق السياسية الضرورية لنجاح عملها كانت متوفرة أصلا قبل بداية نشاطها. يعني ذلك أن سياسة الم

 1معبدا لنجاحها بفضل الإصلاحات الجريئة التي سبقتها.
يعتقد بضرورة معاقبة  على كل الجرائم، بما فيها المرتكبة من طرف  1948كان "الحزب الوطني" الحاكم منذ 

، 1992موظفي الدولة. وبغرض الكشف عن هؤلاء، شكلت لجنتان للتحقيق. استمعت الأولى، المشكلة سنة 
لشهادات تؤكد الرواية الرسمية للدولة التي تنفي أي دور لها في الجرائم التي تعلن عنها الصحافة، والمنظمات الحكومية 
وحركات المعارضة باستمرار. كانت اللجنة الثانية أكثر إصرارا، لكن أقل فاعلية، مع أنها نجحت في رفع الستار عن 

علقة بـ "مجموعة خاصة" كانت تستهدف اغتيال قادة المعارضة. حوكم على مجموعة من الوقائع المؤلمة، خاصة تلك المت
سنة سجنا. كانت هذه المرحلة تحولا جذريا في مسار الحزب  212إثر تقريرها زعيم المجموعة وصدرت في حقه عقوبة 

محرر الشعب. في الحاكم، حتى أنه غير تسميته، ليصبح "الحزب الوطني الجديد"، لم يعد بعدها حزب الآبارتايد، بل 
                                                            

، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، تخصص تنظيمات سياسية إدارية، رسالة المصالحة الوطنية في الجزائر من منظور الأمن الإنسانيعبد النور منصوري،  -1
 .146، ص: 2010منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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المعارض حينها لجنتين للتحقيق في أعمال أعضائه، خاصة في  ANCالمقابل شكل "المؤتمر الوطني الإفريقي" 
 معسكرات التدريب والإحتجاز في الخارج.

وقيف المسار تقدت بعد لتي عافي الجزائر بالمقابل، جرت محاولات عديدة للخروج من الأزمة مع ندوات الحوار 
د لحوار. لم يتأكت فشل انازلا. كان لدى الأطراف جميعا شروطا لا يمكن التنازل عنها، لكن في غياب التالانتخابي

 أطراف النزاع من ضرورة الحل التفاوضي إلا مع تصاعد الخسائر مع غياب أفق الحسم.
تشكلت اللجنة سنة شكلت لجنة الحقيقة والمصالحة نقطة الوصل بين الماضي والمستقبل الموعود في دولة القانون. 

بعد سنة من النقاشات في لجان خاصة، في البرلمان، في مجلس الشيوخ وكذا في وسائل الإعلام. كانت اللجنة  1995
، ومنح عفو فيما يخص الأعمال المرتكبة 1994امتداد لمقتضيات الدستور المؤقت، الذي سمح بإجراء الإنتخابات في 

، أمضى الرئيس "نيلسون مانديلا" قانون ترقية الوحدة 1995الماضية. في جويلية لأهداف سياسية في إطار نزاع الحقبة 
الوطنية والمصالحة. أعطيت اللجنة صلاحية إصدار أوامر بالمثول وتفتيش الأماكن والحصول على الوثائق أو أي دليل 

 1آخر.
باجة القانون اء في ديجل. جمن بين مهام اللجنة الخمسة التي أوكلت إليها، تفادي تكرار وقوع الماضي المخ
م واجهات، الآلاات، والملصراعالمنشئ للجنة، أنها يجب أن تكون جسرا تاريخيا بين ماضي مجتمع منقسم بشدة بسبب ا

فريقيين ي بين الجنوب إش السلملتعايالعميقة واللاعدالة؛ وبين مستقبل مبني على إحتام حقوق الإنسان، الديمقراطية وا
 عن اللون، العرق، الطبقة، المعتقد أو الجنس. جميعهم بغض النظر

على عكس جنوب إفريقيا التي تمكنت فيها لجنة الحقيقة والمصالحة من توليد مساحة عامة يتعايش فيها الضحية 
والجاني في دولة أعيد تصميمها، لم تتمكن الجزائر من إحداث مكان الإلتقاء الذي يوحد المجتمع، الذي عانى من ثقل 

عجزا في  -تفاديا لفتح النقاش العام–يعتبر البعض التشريع بالأوامر الرئاسية  2من خلال سياسة المصالحة. الأزمة،
 سياسة المصالحة الوطنية الجزائرية، لكن الاستفتاء أعطاه الدفع والقوة اللازمة.

نهائية، بتشكيل لجان يعكس تنظيم اللجنة، الإرادة الواضحة لمواجهة أخطر المسائل المرتبطة بالأبرتايد بصفة 
فرعية لكل الأبعاد الأساسية لعملها. تدرس لجنة العفو طلبات العفو الواردة إليها؛ كلفت "لجنة حقوق الإنسان" بجمع 

منها لعدم  5.000، مع إهمال حوالي 21.000شهادات الضحايا في شكل استمارات، جمعت منها في فتة عملها 
ضحية بشهاداتهم شخصيا أمام اللجنة  2.000مبرر سياسي للجريمة مثلا(. أدلت  موافقتها لمعايير اللجنة )عدم وجود

ووسائل الإعلام. عملت لجنة التعويض وإعادة الإدماج على وضع آلية لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 
ضحية سنوات لكل من كان  6أورو( لمدة  2.600حيث اقتحت تقديم مبلغ مالي يعادل متوسط الأجر حوالي )

                                                            
1 -P. Leman-Langlois and C.Shearing, op.cit, p. 226. 
2 - Mohcen .F.K, op. cit, p.309. 
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للتعذيب أو عائلات المفقودين أو القتلى. بسبب عدم وجود آلية واضحة لتحصيل المبالغ الضرورية للوفاء بتعهداتها، لم 
 1يتم إلى الآن تقديم التعويضات للضحايا.

 من حيث امتداد زمن الصراع :الثاني البند
ج إلى ا الذي لا يحت نصري،التمييز العتعدت مدة الصراع ضمن سياق جنوب افريقيا ثلاثة قرون، أي عمر نظام 
مهمة  فريقيا )غير أنإ جنوب عية فيإعادة تعريف، بنظامه العقابي الجائر وحضوره الدائم في الحياة السياسية والإجتما

اهم هذا العامل الزمني (، س1994ماي  10و  1960اللجنة اقتصرت على التحقيق في الفتة ما بين الأول مارس 
نهاء بداية حتمية لإقيقة، كن الحسياسة عميقة بعمق الصراع طول أمده. فاتجهت المصالحة إلى الكشف ع ربما في انتهاج

عد ا ظهر في القوا، وهو مه فقطالصراع، والتطلع بعدها إلى بناء نظام سياسي جديد، يكفل احتام الإنسان لإنسانيت
وات تغيير تخاذ خطيقيا إالساحة في جنوب إفر الديمقراطية التي أخذت تميز نظام الحكم الجديد. حتمت معطيات 

لك الحد، وهو نا طويلا إلى ذصراع زمدة الراديكالية بغية تجاوز مخلفات نظام الأبارتايد. في حين أن الجزائر لم تدم فيها م
تدريجية  فق رؤيةو لوضع ما أثر على جدية وعمق السياسة العلاجية. حيث أدت سياسة المصالحة إلى تغيير في ا

 تبعدت الرؤية الجذرية كما في جنوب إفريقيا.إس
يختلف نموذج جنوب إفريقيا عن مثيله في الجزائر وغيره في إعتماد مبدأ إعتاف المسؤولين عن الإنتهاكات في 
مقابل العفو. لا يمكن مقارنة حدة الإنقسامات في ظل نظام تمييزي عنصري مثل الآبارتايد بجنوب إفريقيا مع أي سياق 

لت المصالحة في جنوب إفريقيا معبرا تجاوزت منه إلى التحول الديمقراطي. وأحدثت قطيعة بين النظامين آخر. شك
السابق والجديد. كانت المقاربة راديكالية وسلمية في نفس الوقت. على خلاف الحالة الجزائرية، التي تمثل فيه المصالحة 

النموذج الجنوب إفريقي وليد سياق خاص وتدخل عوامل كاريزمية إستمرارا للنظام القائم. تؤكد "ليتسيا بوكاي" على أن 
 2وفريدة من نوعها، ومن الصعب إعادة إنتاجها، رغم أن كل التجارب التي تلتها استلهمت منها.

حلال مثل هذه إ تتطلب ي التيهكما في التجارب الأمريكية الجنوبية أو الجنوب إفريقية، المراحل الإنتقالية 
لماضي في جنوب ااوزات تجحول  تي يكمن بعض أهدافها في تعزيز مسار الإنفتاح السياسي. اعتبر البحثالإجراءات، ال

الاعتاف و اطية الأغلبية ر ديمقر نتصاإفريقيا خطوة في إتجاه الديمقراطية، وأدت إلى ثورة حقيقية في النظام السياسي، با
 بالمواطنة غير العنصرية.

 . فرصة التغييرالبند الثالث 
والحزب الوطني من تحقيق ثورة في النظام  ANCكنت المفاوضات التي جرت بين المؤتمر الوطني الإفريقي تم

السياسي، قامت على دمقرطة النظام من خلال تغيير النخبة السياسية الحاكمة التي جاءت بقيم أخلاقية وسياسية 

                                                            
 .148منصوري عبد النور، المرجع السابق، ص:   - 1

2 - Mohcen F.K,  Dossier_ Mémoires et Réconcilaiation, Revue Politique étrangère, 
2007/2, Eté ,p. 308. 
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وال" ولا الحياة السياسية بعدها، من إحلال تغيير جديدة. في الجزائر، لم تتمكن جولات الحوار التي عقدت في عهد "زر 
، انتصارا 1994كان الإنتصار الكبير الذي أحرزه "مانديلا" وحزب المؤتمر الإفريقي في أفريل   1قيم وطبيعة النظام.

لديمقراطية الأغلبية والمواطنة غير العنصرية. وفي قطيعة مع نظام التمييز، سعى النظام الجديد إلى توسيع مشروع "أمة 
رقية(. بهذا التوجه تراجع، النظام الجديد عن سياسة قوس قزح" )في إشارة إلى تنوع مكونات المجتمع وتعدد ألوانه الع

حماية الأمة من الخطر الشيوعي والهاجس الأمني التي كانت سائدة، بوضعه حماية حقوق الإنسان في صلب المشروع 
السياسي، كما عمل أيضا على مساندة مسار التغيير في المجتمع، ومد اليد إلى خصومه السابقين وكذا المستفيدين من 

 لآبارتايد.ا
يق القانون حول تطب فريقيللتعامل مع إرث نظام التمييز العنصري، جرى نقاش في صفوف المؤتمر الوطني الإ

قد دعم هذه و اع وتعقيداته. زة للنز لمتمياالجنائي المبني على قواعد القانون الدولي أو قانون خاص يأخذ بالإعتبار الطبيعة 
ت الأكثر ربة التي اعتبر ن المقاه. لكلء الحزب، رغم أن ذلك مخالف للسياسة الرسمية المقاربة الجنائية عدد كبير من أعضا

اد (، لأن الاعتقجان..إلخ، اللأمنا بالنسبة للنظام السياسي الجديد هو ضمان مستقبل حقوق الإنسان )عبر المواثيق
لسياسية من حزاب اك الأبذل السائد هو أن نظرة متصلبة نحو الماضي من شأنها إضعاف الإدارة الجديدة. تمكنت
 لسلطة".ديد لاقتطاع مساحة التقاء تسهل التفاوض حول مستقبل الأمة وضمان إستقرار "التوزيع الج

ما أن منطق لنزاع، كشوب ايقتضي منطق المصالحة بالنسبة للفواعل أن يمتنعوا عن الأفعال التي أدت إلى ن
نية مر" "شروط الوطالله ع "عبد عارضة"، وهو ما يسميه وزير العدلالديمقراطية يقتضي معاملة "الأعداء" بمنطق "الم

م لسابق بتديد تهاالخصم  وي ضدالمتجددة". تخلى الطرفان الأساسيان في النزاع سريعا عن استاتيجية الهجوم المعن
 اعلين.فبدل ال فعالمتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، تهم الإرهاب أو الشيوعية، لتوجيه إهتمامهم إلى الأ

ديد، فقد تم قراطي جكم ديمحرغم أن أهمية التحول الجوهري الذي يمثله الانتقال من حكم تسلطي تمييزي إلى 
 يا جاهزا قابلايروقراطبهازا جالاحتفاظ بالجزء الأساسي من حكم الدولة، لأن حزب المؤتمر الإفريقي لم يكن يملك 

رعان ما تحولت ، لكن سانياتديدة هشة للغاية ومحدودة الإمكللاستبدال مباشرة بعد الإنتخابات. بدت السلطة الج
لاجتماعي وأمن تقرار االاس هذه الهشاشة إلى بناء قوي ومتعدد من التسويات السياسية التي كانت ضرورية لتمكين

يمثل  وهو مالمعقودة، سويات ان التمالجهاز الحكومي وأعضائه. كان قبول الحصانة القضائية بالنسبة لمجرمي الآبارتايد 
 نوعا من التنازلات أو البراغماتية السياسية من الركائز الأساسية للنظام الناشئ.

 . فلسفة العدالةالبند الرابع

                                                            
1- Bucaille Loetitia, vérité et réconciliation  en Afrique du Sud, Une mutation politique et 
sociale, revue politique étrangère, 2007 /2 , Eté, p. 313. 
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، والتي تقوم على مبرر بسيط، هو أن 1ينتمي نموذج لجنة الحقيقة والمصالحة إلى صنف يعرف بـــ"العدالة المرممة"
بإمكانه إحياء النزاع، وعليه يستوجب الأمر عدم المعاقبة واللجوء إلى صياغة  الاحتكام إلى القانون الجنائي العادي

تشريعات خاصة لمعالجة وضع خاص. "التميم " في هذه الحالة، يعني حماية وترقية أمن المواطنين والدولة الجديدة 
النزاع. كان خيار لجنة الحقيقة  مستقبلا. عدالة ما بعد النزاع في البداية تعني أن الماضي كان نزاعا وأن تضمن نهاية

والمصالحة خيارا غير جنائي، أو بديل متميز عن القانون الجنائي العادي. ترتكز عدالة ما بعد النزاع على الوثائق 
 ، ولازالت الإفادات تتوالى على اللجنة، رغم أنها أنهت عملها.1997والشهادات المجمعة في جنوب إفريقيا خلال سنة 

ساسي لهذه العدالة التاريخية هو السلم الإجتماعي، ضمن الخطاب الذي يمثله نموذج جنوب إن المكون الأ
إفريقيا، لا تعتبر لجنة الحقيقة والمصالحة ما يمكن فعله في ظروف مشابهة فقط، بل هي الأداة المثلى لتحقيق الأمن 

ليست علاجا للعنف الواقع في  الداخلي، الذي يضمن مستقبلا أفضل، وتفادي نشوب النزاع مجددا على الأقل.
الماضي، أكثر من ذلك هي "تطعيم" يمنع تجدد العنف. تحمل فلسفة اللجنة معنى "القطيعة التاريخية" مع أشكال الحكم 
السابقة، أو "نَـفَسِ التجديد" في نظام الحكم، وليس مجرد معرفة الوقائع الماضية وتفاصيلها. أعطت تجربة جنوب إفريقيا 

، مع خروج "نيلسون مانديلا" من السجن، 1990دالة بتحمل الماضي للخروج من نظام الآبارتايد، في باشتاط الع
 2بداية للتعامل مع الذاكرة في العالم.

كان توجه الطبقة السياسية واضحا في الإصرار على معرفة الحقيقة كمرحلة ضرورية لتحقيق العدالة، ويعكس 
قة ثم المصالحة(. قال وزير العدل في جنوب إفريقيا عندما قدم مشروع قانون اسم اللجنة هذا التوجه بوضوح )الحقي

تشكيل اللجنة:" يجب أن نواجه الماضي، لأن التاريخ لا يجب أن يتكرر مرة أخرى في بلادنا. يجب أن تكشف 
 3الحقيقة، فدون كشف الحقيقة يبقى الحقد، والألم والمعاناة مستمرين".

عبر استعمال "الماضي المخجل" في ديباجة القانون وفي معظم أدبيات لجنة الحقيقة والمصالحة، يتعزز بناء الماضي، 
المتهم الحقيقي، في الوقت الذي انزلق فيه الجناة في موجة لم تكن لهم أي قدرة على مواجهتها. تمتلك هذه الحالة الجندي 

ه تحديد المسؤوليات عن الأفعال، وحيث يكون التعويض على الأضرار الذي يجد نفسه في نزاع يتجاوزه، يتعذر في
 4مسؤولية الجماعات لا الأفراد. ساهمت اللجنة بعملها في اختفاء هذه البيئة القاتلة.

                                                            
 .150منصوري عبد النور، المرجع السابق، ص:  - 1

2- Stora Benjamin, Avant propos, l’internationalisation des guerres et de la réonciliation des 
mémoires, Politique étrangère ? 2007/2, Eté, p. 310-312. 
3- P. Leman-Langlois and C. Shearing, La mémoire et la paix. La notion de justice post-
conflictuelle dans la commsission vérité et réconciliation en Afrique du sud, Déviance et 
Société 2003/1 , 27 , p. 227. 
4- P. Leman-Langlois and C. Shearing, Ibid. 
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خلفتها  يه الجروح التيتندمل ف ستقبلفي الجزائر اتجهت المصالحة إلى تأجيل النقاش حول المأساة الوطنية، تطلعا لم
 يار.الوقت. لجأ التحكيم إلى الإستفتاء الشعبي ليعطي القوة اللازمة لهذا الخمع مرور 
 : طلب العفوالبند الخامس 

، أي إسقاط  1994و  1960ين يقوم مبدأ عمل اللجنة على منح العفو عن كل الجرائم المرتكبة في الفتة ما ب
دم قد بذلك حينها. المقصو  لسياسيأفعالهم والغرض اكل المتابعات الجنائية والمدنية، بشرط كشف الفاعلين عن تفاصيل 

لقانون العام ا، شكلا بسبب قدومها من مدانين بموجب قواعد 5.000طلب عفو، رفض منها  7.000للجنة 
 )العادي(.

مكنت موازين القوى في جنوب إفريقيا من إعطاء العفو لمسؤولي النظام العنصري عبر الدستور الانتقالي لسنة 
غادرتهم للسلطة، كضمانة لعدم مقاضاتهم المستقبلية. شكل التنازل عن القيم الديمقراطية الممثلة في العفو عند م 1993

شرطا ضروريا للتغيير الديمقراطي. كان اختيار اللجنة لفلسفة العفو هذه ثمرة نقاش عام ديمقراطي، شارك فيه المجتمع 
 1توى التشريع البرلماني.المدني عبر المنظمات غير الحكومية، ثم انتقل إلى مس

 لمصالحة اعتمادقيقة وانة الحعلى خلاف التجارب الأخرى )ومنها الجزائر( التي اعتمدت العفو العام، قررت لج
ذار، الاعتاف، الإنصالحة )ة المالعفو الفردي الخاص. أي أن العفو ليس آليا، بل يتعلق بالشخص ومدى التزامه بفلسف

 العفو...(.
 تحديات المصالحة. البند السادس

. تشير نة الحقيقة والمصالحةلج، نهاية الفتة المعنية بعمل 1994ماي  10حدد تاريخ تولي الرئيس مانديلا في 
رة أخرى، يتم الحديث عن م. 1994و  1990بالمئة من طلبات العفو واقعة في الفتة بين  60الإحصائيات إلى أن 

 تة المفاوضاتف لبالفعل، تمث القوية للعنف السياسي في جنوب إفريقيا.الماضي قبل أن ينقضي فعلا، في ظل العودة 
ياسي اعي والسلتطور الإجتمأعنف المراحل في التاريخ القريب للبلاد. كانت آثار ا 1993و  1991الدستورية بين 

عنف ال أعتبرت موجة ق بعد. تخت لمنادرة، وتتميز بالدعاية والتضخيم، وكأن حدودا كبيرة بين الماضي العنيف والحاضر 
ثل هذه عية ومتأنية. تمريقة واغت بطالمتأخرة هذه نتيجة لنظام الآبارتايد في آخر هزاته، يمكن تجاوزها عبر مؤسسات صي

 المؤسسات جوهر شرعية النظام السياسي الجديد والميزة الأساسية عن سابقه.
عن الانتهاكات قبلوا بالتجاوب مع الآلية، عرف تطبيق العفو في الواقع بعض القصور، من ذلك أن المسؤولين 

ليس فقط عن قناعة، وإنما من باب تحقيق المصلحة الشخصية للاستفادة من إلغاء المتابعة القضائية، دون الإعتاف 
بالخطأ. كما أن هؤلاء المسؤولين يحظون قبل حصول الضحايا على التعويض. كما عجزت اللجنة عن متابعة المسؤولين 

والعسكريين عن نظام التمييز العنصري، فقد رفض الرئيسان السابقان دوكلارك و بيت بوتا طلب العفو. كما  السياسيين
أن الوزراء وذوي الرتب العالية الذين قاموا بــ"القضاء على الإرهابيين"، رفضوا الإستجابة لطلبات الإحضار الواردة من 
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ملها مع مظاهر جوهرية لنظام التمييز، فهي لم تتطرق إلى التحيل اللجنة. أكثر من ذلك، انتقدت اللجنة على عدم تعا
" ) هي عبارة عن تأشيرة تمنح passالقسري للسكان، سلب الأراضي، الإستغلال الإقتصادي للعمالة أو نظام العبور "
 1للسود تسمح بمراقبتهم(، كما أهملت اللجنة مسؤولية المستفيدين من نظام الآبارتايد.

لهادئ فيما بعد النزاع لا زال هشا، ما زالت جنوب إفريقيا تشهد مستوى عال من الشراسة الأمنية إن الخطاب ا
بالنسبة للشرطة، ولازالت هناك نزاعات سياسية في منطقة "كوازولو ناتال". تحولت البلاد من واقع العنف السياسي إلى 

في العالم. لم يكن " الآبارتايد" العنيف سوى الجزء واقع العنف الإجتماعي، حيث تتصدر جنوب إفريقيا لائحة الإجرام 
الظاهر من الجبل الجليدي، وأن ما بقي منه لا يزال ماثلا متخفيا وراء رداء الليبرالية الجديدة. كما أن السكان البيض 

جزءا كبيرا  يقفون عقبة أمام تجاوز نظام التمييز العنصري بتحفظهم في تحمل الماضي. والتفاوت الاقتصادي الذي يحاصر
أقرت اللجنة في تقريرها النهائي، بأن المصالحة بكل أشكالها ليست من مهامها، وأنه   2من السكان السود في الفقر.

كان من الأجدر بها التوقف عن مهمة "كشف الحقيقة"، لأن المصالحة مسار طويل ومعقد، لا تستطيع لجنة محدودة 
 3الوقت والإمكانيات من تحقيقها.

للجزائر، لازالت العمليات الإرهابية تطرح المزيد من التساؤلات حول استقرار المصالحة. كما أن تطورات بالنسبة 
الجماعات المسلحة واعتمادها أساليب جديدة تجعلها أكثر خطورة ) الإختطاف، التعامل مع التنظيم الدولي للقاعدة، 

ه، تراجع في النهاية، لتعرف الساحة السياسية نوعا من الانسحاب إلى الصحراء..(، كما أن وهج المصالحة الذي بدأ ب
الركود. هناك من اعتبر ذلك بسبب مسح ملامحه السياسية من طرف جهات فاعلة في السلطة، "لأن نفس المجموعة 
التي رفضت مشروع العقد الوطني، لا تزال تعرقل المصالحة الوطنية، بإفراغها من أي مفعول سياسي ناضج يسمح 

 4مسيرة الوثبة الوطنية وطي حقيقي لصفحة الماضي". باستئناف
 على الصعيد الخارجي :نيالثا الفرع

 سياسة العزل الدولية البند الأول:
تعرضت الجزائر وجنوب إفريقيا لسياسات عزل دولية في ظل إستمرار الصراع، في حين أن المغرب لم يتأثر بمثل 
هذه السياسات، بسبب الدعم الدولي للنظام وفق سياسة التحالفات الخارجية ) العلاقة الاستاتيجية مع و.م.أ ومع 

م الأبارتايد محروما من المشاركة في الساحة السياسية إسرائيل(. عرفت جنوب إفريقيا سياسة عزل دولية، أبقت نظا
الدولية وحتى الإقتصادية، بإستثناء إسرائيل التي حافظت على علاقات متميزة معها. لكن ومع التحول إلى نظام 

                                                            
1-Bucaille L, op. cit, p. 319. 
2-Bucaille, loc .cit, p. 313- 325. 
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كن ديمقراطي وانتهاج سياسة المصالحة، تمكنت جنوب إفريقيا من العودة إلى الساحة الدولية وأصبحت نقطة محورية لا يم
 1تجاوزها، باعتماد دبلوماسية نشطة، خاصة بفضل كاريزما رؤسائها المتعاقبين ) مانديلا بالأخص(.

 الموقف الدولي من السياسة البند الثاني:
شكلت نهاية عمل اللجنة بداية مرحلة جديدة في جنوب إفريقيا، ساهم هذا العمل في الاعتاف الدولي بتجربة 

إلى "نيلسون مانديلا" و  1993قدير هذه التجربة منحت جائزة نوبل للسلام لسنة جنوب إفريقيا. تعبيرا عن ت
"فريديريك دوكلارك "، على جهودهما في وضع جنوب إفريقيا على سكة المصالحة وتأسيس نظام ديمقراطي جديد، لقد 

ع أعدائه السابقيين في دفع ساهمت كاريزما "مانديلا" وتصرفاته م 2اكتست التجربة أبعادا أخلاقية، تاريخية وسياسية.
القيم الجديدة، فقد التقى مثلا بممثل النيابة العامة في محاكمته، وهو الذي كان يطالب بإعدامه منذ ثلاثين سنة. كما 

. 1995ساند فريق "سبرينغ بوكس" لكرة القدم الأمركية رمز قومية البيض " الأفريقاناز"، في مباراة النهائي لسنة 
أيضا، سهلت سياسة المصالحة الوطنية إعادة إدماج الجزائر في الساحة الدولية من خلال تحقيق الأمن  بالنسبة للجزائر

 والاستقرار الداخلي. كان هذا العامل من الدوافع التي حفزت المصالحة لجلب الإستثمارات الأجنبية.
 ةلمغربياربة الثاني: مقارنة المصالحة الوطنية الجزائرية مع التج المطلب

، للتحقيق 2004جانفي  7في Instance d’ Equité et Réconciliation تأسست هيأة الإنصاف والمصالحة
مارست مهاما يرتبط يالتقييم والبحث والتحري والتحكيم  1999.3إلى نهاية سنة  1956حول الفتة الممتدة من سنة 

لت في الفتة المذكورة، والمتمثلة في الاختفاء والاقتاح، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حص
القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعتداء الجنسي والحرمان من الحق في الحياة نتيجة الاستعمال المفرط وغير 

 :5استند عمل الهيئة إلى المبادئ والقواعد الأساسية التالية 4المتناسب للقوة العمومية والاغتاب الاضطراري.
 الاعتاف بالانتهاكات والكشف عن الحقيقة وضمان عدم تكرار ما جرى. .1
 اتخاذ تدابير لجبر الضرر على النطاق الفردي والجماعي. .2
 إدماج بعد الجندر )أو النوع الإجتماعي( في سياسة وبرامج جبر الضرر. .3

                                                            
 .149منصوري عبد النور، المرجع السابق، ص:  - 1

2-Leman-Langlois S, La mémoire et la paix. La notion de justice post-conflictuelle dans la 
commsission vérité et réconciliation en Afrique du sud, Déviance et Société 2003/1 , 27, p. 
43-57. 

 www.ier.maموقع الهيأة على الرابط:  -3
مهمة الهيأة تمثلت في إثبات نوعية ومدى جسامة تلك الإنتهاكات، مواصلة البحث بشأن حالات الإختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها  -4

الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في الإنتهاكات، السعي في مجال بعد، الكشف عن مصير المختفين، مع إيجاد الحلول الملائمة لمن ثبتت وفاتهم، 
 .2005جبر الضرر. لمزيد من الإطلاع: تقرير الهيئة، المملكة المغربية، هيئة الإنصاف والمصالحة، موجز مضامين التقرير الختامي، نوفمبر 

، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، تخصص: تنظيمات سياسية الأمن الإنسانيالمصالحة الوطنية في الجزائر من منظور عبد النور منصوري،  -5
 وما بعدها. 132، ص: 2010وإدارية، رسالة منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 إشراك المجتمع المدني. .4
 ي.الجماعالنطاقين الفردي و تحديد إلتزامات كل الشركاء في مجال جبر الضرر على  .5
 1تكريم الضحايا ورد الإعتبار لهم، وتكريس الإحساس بالمواطنة. .6

بحكم مهمتها إضطرت الهيئة إلى التعامل مع وقائع متنوعة شكلت ثقل الإرث المأساوي للعنف السياسي 
ات بإطلاق النار بالذخيرة بالمغرب. فقد تمكنت الهيئة من خلال التحريات التي باشرتها من الوقوف على قيام السلط

الحية، دون اللجوء إلى استعمال وسائل أخرى تحول دون حدوث وفيات. كما ثبت لديها حرمان عائلات المتوفين من 
معرفة أماكن الدفن، بل إن السلطات رفضت حتى إدراج المتوفين في سجلات الوفيات بالمصالح المختصة. كما أثبتت 

 المساعدة لمواطنين مصابين، بما في ذلك أطفال توفوا نتيجة إطلاق الرصاص عليهم، الهيئة إحجام السلطات عن تقديم
 2وكذلك عدم احتام الأموات بنقلهم مكدسين في الشاحنات.

لهيئة إمكانية ابرز عمل وي، يشكلت المصالحة بالنسبة للمغرب أحد الحلول التي من شأنها تجاوز الإرث المأسا
كية ت واغتنام الحر ن توصياليه ميق، بشرط وجود إرادة سياسية واضحة لتنفيذ ما توصلت إتحقيق التغيير السياسي العم

كيل لجنة لكشف اضي وتشع المالإجتماعية والسياسية التي ولدتها. في الجزائر، تفادت سياسة المصالحة التعامل م
الحة لهذه نة للمصل لجشكيالحقيقة، فيما ركزت حول سبل الخروج من الأزمة ومسح آثارها في أسرع وقت، كان ت

 هن(.الاعتبارات غير وارد في حسابات المنظرين للأزمة آنذاك )على الأقل في الوقت الرا
 رية: والجزائ غربيةونستعرض فيما يلي بعضا من تلك المؤشرات المحورية التي تتجاذب التجربتين الم

 الفرع الأول: على الصعيد الداخلي       
 سياق إقرار المصالحة ول:البند الأ            
، حاولت الجزائر والمغرب تجربة مصالحة مواطنيهم مع تاريخهم، مستلهمين من التجربة الجنوب 1999منذ 

إفريقية، التي أصبحت تجربة أنموذجا ومدرسة في هذا المجال. تطرح هذه التجارب العديد من الأسئلة حول التاريخ؛ في 
نظام إلى ضرورة العفو لبناء إطار للعيش المشتك من خلال مشروع المصالحة الوطنية. الجزائر وبعد أزمة عنيفة، توصل ال

في المغرب، إرتأى النظام الملكي إعطاء الكلمة لضحايا "سنوات الرصاص" في عهد الملك السابق "الحسن الثاني" من 
بإعادة الروابط، بين المواطنين أولا،  خلال هيئة الإنصاف والمصالحة. كما في جنوب إفريقيا، يتعلق الأمر في التجربتين

                                                            
 .135منصوري عبد النور، المرجع السابق، ص:  - 1

، 2005هيئة الإنصاف والمصالحة، موجز مضامين التقرير الختامي،  -2
http://www.cndh.org.ma/sites/default/files/documents/rapport_final_mar_arab_.pdf طلاع: تاريخ الا

 .07:36على الساعة:  19/08/2016

http://www.cndh.org.ma/sites/default/files/documents/rapport_final_mar_arab_.pdf
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بين الحكام والمحكومين فيما بعد؛ يدور النقاش في الجزائر والمغرب، خلافا لجنوب إفريقيا حول ضرورة النسيان من أجل 
 1التقدم إلى الأمام، أي العفو من أجل البناء.

رار البلاد وليس إلى مفاوضات مع في الجزائر، تقتب سياسة المصالحة إلى الخروج من أزمة أمنية مست إستق
تقتح هذه السياسة إستعادة حياة طبيعية بين أطراف عرفت المواجهة الحادة.  2المسلحين لإعادة إدماجهم في المجتمع.

بالنسبة لبعض الباحثين، لم يكن الهدف في الحالة الجزائرية البحث عن جذور المرض لعلاجه، بل الغاية كانت إستجاع 
والإستقرار في أقرب وقت، بعد أزمة أمنية خلفت ما يقارب مائتي ألف قتيل أو الخمسين ألفا على  حالة النظام

 3خلاف.
فاة والده في و كم عقب لى الحفي المغرب، جاء انتهاء المصالحة في بداية عهد الملك "محمد الخامس"، الذي تو 

داخلي صعيدين الالاستمرارية على ال. شرع نظام الملك الشاب في سياسة التجديد ضمن 1999جويلية  23
من ض صورة المغرب يا تحسين. دولوالخارجي، لإستباق التغيير المفروض )خاصة مع تغير الأوضاع في الساحة الجزائرية(
ا على مح أكثر انفتاحفاء ملابر إضنموذج الملكية الديمقراطية، بالاستفادة من صورة الملك الشاب المتفتح. وداخليا ع

 عارضة. ما يميزمعه للمق" في سياسية عبر إقرار "التداول" على السلطة، والتخلص من إرث "الحسن الثانيالحياة ال
فتوحة مليدة ضغط أزمة و لم تكن دة، و التجربة المغربية في المصالحة أنه تم إطلاقها بصفة إرادية ضمن أجندة سياسية محد

 وجب مواجهتها، على عكس الحالة الجزائرية تماما.
ائص العدالة الإنتقالية في غالب حالات التجارب الأجنبية، هي استبعاد مبدأ المتابعات القضائية، من خص

تشريع قوانين العفو؛ تعويضات لفائدة الضحايا، ولجان مكلفة بإعداد رواية تاريخية اجتماعية. وتشبه التجربة المغربية 
ديولوجية هشة. في العديد من المجتمعات التي تجاوزت التحول نظيرتها في أمريكا اللاتينية: نظم دكتاتورية ذات قاعدة إي

الديمقراطي )التشيلي، الأرجنتين، الأرغواي، جنوب إفريقيا(، كانت تلك التدابير نتيجة موازين القوى بين المسؤولين 
سمية على الأقل، الجدد والسابقين )بين النظام السابق والجديد(، لكن المغرب يشكل حالة خاصة، لأن هناك إستمرارية ر 

 4بين النظامين القديم والجديد.
الحة يقة، تمثل المصيس بوتفلللرئ نفس الإستمرارية عرفتها الجزائر وشكلت قيدا على تطور سريع للأوضاع. بالنسبة

 ت تتيحه التوازنا يد الذيالوح الوطنية أكبر ما يمكن فعله في هذا الوقت الراهن، وهي:" المخرج الأمثل إن لم يكن

                                                            
1-Khadidja Mohcen-Finan, Dossier_Mémoires et Réconciliation, Introduction Revue 

Politique Etrangère, 2007/2. P. 308. 
 .136منصوري عبد النور، المرجع السابق، ص:  - 2

3- Khadidja Mohcen-Finan, Ibid. 
 .137عبد النور منصوري، المرجع السابق، ص:  -4
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تشير هذه التوازنات إلى الإنقسام الحاصل في الطبقة  1الوطنية؛ والذي سينير الطريق المؤدي غدا إلى الحلول النهائية".
السياسية حول كيفية التعامل مع الأزمة، بين مدافع على الحل الأمني وآخر مفضل للغة الحوار. ساهم هذا الانقسام في 

 المصالحة بتفاصيلها المعروفة.تمديد عمر الأزمة، وكانت نهايته سياسة 
منذ بداية التسعينات عرف المغرب انطلاق مسلسل تدريجي للمصالحة متنوع الأشكال والمجالات، انصب على 

، 1996الاحتكام لقواعد المؤسسات الدستورية، وتوج بالتصويت الإيجابي للمعارضة على التعديلات الدستورية لسنة 
صول توافقات حول جملة من القوانين تعزز دولة المؤسسات وحقوق الإنسان. تعزز وتحملها للمسؤولية الحكومية، وح

ذلك المسار بإحداث مؤسسات جديدة لحماية حقوق الإنسان )المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المحاكم الإدارية، 
ة والتنظيم والتجمع. شكلت هذه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومؤسسة ديوان المظالم(، إطلاق حرية التعبير والصحاف

 2التحولات بداية مسلسل مصالحة المغاربة مع تاريخهم.
 العالم، الانتقالية عبر العدالة تجارباستلهمت التجربة المغربية في المصالحة من دراسات القانون الدولي الإنساني و 
لمغاربة مع صالحة افي م مع الرغبةفيما يخص التصدي لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. انسجاما 

تند إلى ء العمومي، وتس الفضالكن فيو ماضيهم، ثم تبني العدالة الانتقالية ضمن صيغة لا تقام العدالة في ساحة المحاكم 
لنمط من ن افتقار هذا اإضائية، ة القأساسين: العدالة التصالحية بدل العدالة الجنائية؛ الحقيقة التاريخية بدل الحقيق

 اللجوء لجزائر، تما بالنسبة إلى شاشة.عدالة إلى تحمل المسؤولية الجنائية هو نقطة ضعف تعرضه إلى عدم الاستقرار والهال
 لأمر الذي أعطىاكل وهو كتمع  إلى الاستفتاء الشعبي لإقرار مبدأ المصالحة والتنازل عن الحق الشخصي لفائدة المج

 الدافع والقوة لإجراءات المصالحة.
 )المدة، طبيعة الأطراف والأسباب( طبيعة الأزمةلثاني: البند ا

 مدة الأزمةأولا: 
 43)أي  1999إلى نهاية  1956تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق حول الفتة الممتدة من سنة 

الجزائر، مع وجود سنة(، إعتبرتها الهيئة الأطول زمنا من نوعها مقارنة مع تجارب أخرى. مقارنة بالمصالحة الوطنية في 
خلاف حول تشخيص الأزمة، عانت البلاد منذ توقيف المسار الانتخابي وحتى قانون الوئام المدني سنوات دامية تعرف 
في الساحة الجزائرية وحسب توصيف السلطة القائمة لها )بالعشرية السوداء(. يمكن أن يكون عمر الأزمة في الجزائر 

 3واجهات العنيفة بين أطراف الصراع تجعلها تتجاوز الأزمة المغربية مع طول مدتها.أقصر منه في المغرب، إلا أن الم
 ثنائية أطراف النزاعثانيا: 

                                                            
 ، موقع رئاسة الجمهورية:2005أوت  14بمناسبة الندوة الوطنية للإطارات في من خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  -1

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discoursara/2005/08/html/d140805.htm على  19/08/2016طلاع: تاريخ الا
 .10:43ساعة: ال

 .138منصوري عبد النور، المرجع السابق، ص:  - 2

 .138، ص: نفسهمنصوري عبد النور، المرجع  -3

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discoursara/2005/08/html/d140805.htm
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هة الدولة، جسوى من  عسكريعكس الحالة الجزائرية، لم تعرف "سنوات الرصاص" في المغرب ثنائية المدني وال
ميكية  الجزائر دينافينتخابي ار الاالأزمة بعد توقيف المسبحكم طبيعتها المشكلة من الجهازين المدني والعسكري. شهدت 

ب حرب ت أساليستعملعسكرية من طرف الجماعات المسلحة، استمدت بعض معالمها من الحرب التحريرية. فقد ا
فاع حصيلة تلك تها ارتنتيج العصابات، استمداد الدعم من طرف السكان، أعمال التخريب في المدن والأرياف. كانت

باهظ الذي كلف لثمن المع ا )جهات، خاصة بمقابلة التصعيد بالتصعيد المضاد. تمثل هذه التجربة فرصة جيدة الموا
ن شأنه متعاد عن كل ما ة الابلمصالحالجزائر كلها( لمعرفة الخطورة الكامنة وراء هذا النوع من المواجهات. يقتضي جو ا

واعد لسياسي وفق القالتنافس مام اأسلح، وذلك عبر إتاحة المجال استثارة ردود الأفعال المفضية إلى انتهاج العمل الم
 المنظمة للحياة السياسية.

 سبب الأزمةثالثا: 
 اللجوء إليه  تمنتهاك لااهذا  لقسري، ثبت لدى الهيئة أنختفاء اليل الأحداث المرتبطة بحالات الافي بحث وتح

ية، وهي في فة منهجطبق بصالمعارضين السياسيين والمجتمع، و ، قصد تخويف وبث الرعب لدى كنمط من أنماط القمع
أنية ن القراءة المتنا. تمكأحيا الإجمال أزمات عنف سياسي ذات طبيعة متعددة شارك فيها فاعلوم دوليون وغير دوليين

ي لصراع. ينهالة اة إلى حلمؤديالأحداث من هذا النوع، من طرف هيئة تتمتع بالمصداقية، من تتبع الأسباب المباشرة 
، يجابي مع الوضعامل الإالتع التعرف على الأسباب الهيكلية للصراع حالة التجاذب حول المتسبب في الأزمة، ويسهل
الجزائر،  في على عكس ذلك من خلال القيام بما يلزم من خطوات لتفادي الوقوع مجددا في نفس الظروف المتأزمة.

 لخاصة، يمكن أناقراءته تفظ بءة إجتماعية لأسباب الأزمة، وكل طرف يحوعلى الرغم من مرور الزمن، فليس هناك قرا
 ص(.يشكل هذا الوضع عامل تجدد بتوفر أجواء أخرى مساندة )كالممارسة الإقصائية بالخصو 

ة المعتمدة في ة المفضللوسيلافمن خلال التحريات التي قامت بها اللجنة، خلصت إلى أن ممارسة التعذيب كانت 
 للجوء إليه نزعان وراء ملهدف التحقيق مع المعتقلين في القضايا ذات الصبغة السياسية، حيث لم يكن االإستنطاق و 

ل على لرغبة في الحصو ئة أن االهي الإعتافات فحسب، بل أيضا المعاقبة والإذلال الجسدي والمعنوي للمتهمين. واعتبرت
يشمل حتى للتعذيب اارسة اعدت على توسيع نطاق ممالاعتاف بأية وسيلة والمزاجية وعدم الإحتافية، عوامل س

 الأشخاص المتابعين في جرائم الحق العام.
 الثالث. غاية المصالحة وأهدافها البند

في التجربة المغربية، لم يكن هدف سياسة العفو وتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة استجلاء الحقيقة أو العدالة، 
ح تعسف السلطة في الحكم، دون المساس لا بقيمه ولا بأسسه. يمكن هذا التوجه بل إعادة الروابط الإجتماعية وتصحي

من إدانة فتة زمنية من عمر النظام، بعيدا عن إدانة النظام نفسه. كانت العملية في إطار تحول على المستوى الدولي 
د تاريخي وثائقي، واستثنى منه أخذ الكشف عن الحقيقة وفق الرؤية المغربية منحى ذا بع 1اتسم بتطور سياسات العفو.

                                                            
 .140منصوري عبد النور، المرجع السابق، ص:  -1
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السياسي. إن خطر الحقيقة الممكن لن يمس النظام الجديد في عهد الملك محمد السادس، لأنه ليس مسؤولا عما جرى 
في السابق، قد يكون هذا هو سر التوجه المغربي، كما أنه يمثل فرصة للتخلص من إرث نظام والده، والإستفادة من دفع 

زائر فالوضع مختلف تماما، فقد أعتبر الكشف عن الحقيقة سابقا لأوانه، لأنه يمكن أن يكون سببا سياسي جديد. أما الج
في تعميق الأزمة. وحيث أن النظام لم يتغير، فإن المسؤولية المتتبة عن كشف الحقيقة ستطاله، لأن الكثير من المسؤولين 

 أيام الأزمة مازالوا جزءا من النظام.
صالحة دائما طموحا في بدايته، حين ينوي أصحاب المشروع تغيير المجتمع، إنطلاقا من يبدو هدف سياسة الم

عمل يجمع الضحية بالجاني، أو عمل مع الضحايا فقط، كما في الحالة المغربية. في الحالات الثلاث، تظهر محدودية 
الذي استطاع ارتكاب الجرائم أو   التجربة والعجز عن جر المسؤولين السياسيين والعسكريين للمحاسبة. حقيقة النظام

 1كان شريكا فيها لم تظهر إلى العلن.
 البند الرابع: مشاركة الرأي العام

لوئام المدني اه لصالح بصوت الشعبيين الذين شارك فيهما الشعب الجزائري في الإدلاء ستثناء الإستفتائينبا
ب الإرادة لملف. وذلك بسبتسيير اليمية والمصالحة الوطنية، اعتمدت المصالحة في الجزائر على الإجراءات القانونية والتنظ

ك، اعتمدت عكس ذل . علىآثار الأزمة السياسية للخروج من الأزمة في وقت سريع، يمكن البلاد من التعافي من
ت. فقد مكنت لمستويابعد االمصالحة في المغرب من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة عملا حاول نقل النقاش إلى أ
 ة والمحفوظة فيالمسجل فاداتجلسات الاستماع للضحايا التي تم بثها من طرف وسائل الإعلام العمومية، ومئات الإ

لف لحكومية من مختاات غير لمنظماءات الأكاديمية وعشرات الندوات المنظمة من طرف الهيئة أو اأرشيف الهيئة، واللق
التقدم بشكل  نشطة منه الأالقطاعات الجمعوية، من توسيع النقاش العام حول نصف قرن من التاريخ. كما مكنت هذ

لقسرية. تمكنت فاءات الاختاها مسألة ملموس في عملية إقرار الحقيقة حول عدة وقائع ظلت رهينة الصمت، وعلى رأس
وية هذا ئة المتبعة لتسبة الهيمقار  الهيئة من زيارة عائلات مجهولي المصير قصد الإستماع إليهم وتحديد مطالبهم، وشرح

دد مصيرهم.  لم يحضحايا الملف. كما باشرت، في إطار جلسات مغلقة، الاستماع إلى شهود قضوا فتات إلى جانب
 راكز.ك الممعاينة لمراكز الاحتجاز السابقة واستمعت إلى مشرفين سابقين على تل ونظمت زيارات

الأضواء على  لى تسليطبما إر من الناحية السياسية، كان يهدف التكيز الإعلامي على عمل الهيئة في المغرب 
قابل، لتبعية. في الملجديد باانظام سياسة الحكم الجديد، في شكل عملية الإشهار مزدوجة الهدف، تستفيد منه الهيئة وال

لعملية الذي ميز تسيير لغموض اانتقد أعرفت العملية في التجربة الجزائرية على إبعاد الأضواء والتعتيم الإعلامي. ولقد 
ل ي العام، ومازات الرأنشغالاإفي الجزائر، بحيث تكتفي السلطات المعنية بتصريحات أو بلاغات موجزة للإجابة على 

 الطابع الأمني.الملف يحمل 
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 التعامل مع آثار الأزمة البند الخامس:
مع بعض آثار مرحلة العنف السياسي، توسلت الهيئة إلى تحديد أماكن دفن بعض المفقودين ولم  في تعاملها

تتمكن من التعرف على هوية البعض الآخر، وفي حالات أخرى تم التعرف على الهوية دون تحديد مكان الدفن. 
بالدار البيضاء، خلصت الهيئة إلى أن المتوفين قد تم دفنهم ليلا في مقابر عادية في غياب  1981داث وباستثناء أح

عائلاتهم ودون تدخل من النيابة العامة. وبلغ إلى علم الهيئة من مصدر طبي، بأن العدد الإجمالي لضحايا أحداث جوان 
ئة التأكد منه. في الجزائر، لم توفر الإجراءات المتخذة حالة، وهو عدد طلبت الهي 142بالدار البيضاء قد بلغ   1981

إطارا واضحا لعائلات الضحايا في الجزائر، يمكنهم من الحصول على مثل هذه المعطيات. وأوكلت الملف إلى النيابة 
وفاة العامة التي تسلمهم محضرا بفقدان المعني، يسمح لهم بطلب الحصول على الحكم القضائي بالوفاة يقوم مقام ال

 1الطبيعية.
المناطق، ماعات و عض الجباستحدثت الهيئة مفهوما جديدا يتمثل في جبر الضرر الجماعي، انطلاقا من تضرر 
بني ودعم ت كواقتحت لذل بشكل مباشر أو غير مباشر، من آثار العنف السياسي والانتهاكات التي حدثت خلالها.

لسلطات لمقابل، عملت اطق. في اقافية لفائدة مجموعة من المدن والمناقتصادية، أو الثا-مشاريع برامج للتنمية السوسيو
لسكان جهود لإقناع ا قد بذلتو فية، الجزائرية على تجاوز بعض الآثار الناتجة عن سنوات الأزمة، خاصة في المناطق الري
 أن ذلك رقات(، إلاطالكهرباء، ال لماء،االنازحين بالرجوع إلى قراهم، بعد فك العزلة عنها وإمدادها بالمرافق الضرورية ) 

 كن(.يصطدم بواقع صعب يتعلق بايجاد إجابات عن معضلات إجتماعية مستمرة ) البطالة، الس
 البند السادس: فلسفة التعويض المادي للضحايا

م تهمادية متعددة، رمزية و  بعادامن مقاربة شمولية لجبر الضرر، عمدت الهيئة إلى أن يتخذ جبر الضرر أ إنطلاقا
يضا من رى. واعتبرته أجا فيما وليتهأفرادا أو جماعات أو مناطق، وجعلت منه أحد المداخل الرئيسية لإقرار الدولة بمسؤ 

غي كافيا، بل ينب  حده ليسو اعية المادية أو الخدمات الإجتم بين الضمانات لمنع تكرار ما حدث. إن تقديم التعويضات
حات لتعزيز ل الإصلامسلس العمل على ضمان تمتع الضحايا، كمواطنين، بكامل حقوقهم، بما فيها حق المشاركة في

 بناء دولة القانون والمؤسسات.
المأساة الوطنية، بحيث يتم معه طي  في الحالة الجزائرية، أعتبر التعويض المادي الخيار الأنسب، لمعالجة مخلفات

صفحة الماضي وتسريع وتيرة المصالحة. غير أنه لم يحمل بعدا معنويا آخر، من خلال الاستماع إلى الضحايا ومعاناتهم 
 211ومساعدتهم على استجاع مكانتهم داخل المجتمع. ساهمت هيئة المصالحة في المغرب مثلا في التأهيل الصحي لــ 

دماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الوظيفية الإدارية والمالية وتسوية الأوضاع القانونية والنظر في قضايا نزع والنفسي والإ
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الممتلكات. كما اعتبرت الهيئة رد الإعتبار عن طريق الكشف عن الحقيقة ومحو آثار الانتهاكات وحفظ الذاكرة مكونا 
 1رئيسيا في مقاربتها لجبر الأضرار.

 على الصعيد الخارجي الثاني:فرع ال       
 ؛ نقطة تحول2001سبتمبر  11البند الأول: أحداث 

 بشرعية مواجهة السلطات ، بداية الاعتاف الدولي2001في الجزائر، مثلت أحداث الحادي عشر سبتمبر سنة 
الدول  تعاون الأمني معالرامج دها بالجزائرية للخطر الإرهابي، فيما اعتبرته الجزائر انتصارا لوجهة نظرها. تعززت بع

ئرية في التجربة الجزا ستفد منلم ي الكبرى للاستفادة من "الخبرة" الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب. غير أن المغرب
، بدأها المغرب عقب تفجيرات 1999المصالحة الوطنية، فالمواجهة التي خرجت منها الجزائر عبر سياسة المصالحة سنة 

نية ية الحقوق المدعن حما عالميالمدن المغربية، لا يشكل المغرب استثناءا من حيث الارتداد ال التي هزت بعض 2003
لماضية مهددة السنوات ات في والحريات الأساسية باسم "مكافحة الإرهاب". إن الكثير من عوامل التقدم التي أحرز 

 بسبب اعتقال السلطات لآلاف من المتهمين بصلتهم بالإرهاب.
ير المتواترة عن تعذيب وسوء معاملة المشتبه بهم وحرمانهم الكامل من حقوقهم المدنية، خلال الإجراءات إن التقار 

القضائية، يشيران إلى أن الحريات الواسعة التي تمتع بها المواطنون خلال تلك الفتة قد تنقضي. إن مخاطر هذه الحملة 
 2هدد جميع المغاربة الذين استفادوا من جو الإصلاحات.ليس فقط بالنسبة لأولئك المتورطين في الإرهاب، بل ست

على نيويورك وواشنطن، وتصاعدت بشكل  2001سبتمبر  11بدأت الاعتقالات في أعقاب هجمات 
قتيلا، وأكثر  44، حين هزت عدة عمليات تفجير منسقة أكبر المدن المغربية، خلفت 2003ماي  16ملحوظ بعد 

بحملة واسعة من الاعتقالات والتفتيش دون أمر قضائي، وخصوصا في الأحياء  جريح. قامت قوات الشرطة 100من 
شخص احتجزوا في الأشهر  2000الفقيرة التي يعتقد أنها معاقل "الإسلاميين". صرحت منظمات حقوق الإنسان أن 

ت وجوده أصلا، التي تلت الهجمات في سجن "تمارا" في الصحراء التابع لإدارة الاستخبارات، في حين تنفي السلطا
وقد أوردت الصحف المغربية شهادات لمعتقلين بذلك. كما وضعت السلطات متهمين قيد التحقيق قبل مثولهم أمام 

 3القضاء لمدة تفوق المدة القانونية، ومن ثم زورت الشرطة تاريخ الاعتقال المسجل لكي توافق المدة القانونية.
على نفس المبررات التي استعملها النظام في عهد الملك "الحسن  ترتكز هذه الحملة ضد "الجماعات الإرهابية"

، -المعارضة في السابق-الثاني" لقمع المعارضة، باختلاف مصدر التهديد فقط. مثل اليساريين وبعض الإسلاميين 
ى في ومصدر الخطر اليوم تحول إلى "الإرهاب الإسلامي". وسينتهي تطور الأحداث ربما إلى "مصالحة مغربية" أخر 

 4المستقبل مع ضحايا الحملة الجديدة، لكن بعد تسديد الفاتورة الغالية من الضحايا والآلام.
                                                            

 .143المرجع السابق، ص: منصوري عبد النور،  -1
 (.2004حقوق الإنسان في المغرب عند مفتق الطرق ) تاريخ النشر بعد جوان  -2
 حقوق الإنسان في المغرب عند مفتق الطرق، المرجع نفسه. -3
 .141منصوري عبد النور، المرجع السابق، ص:  -4



 بوادر العدالة الانتق الية في ميثاق المصالحة الوطنية الجزائري
 

 
245 

 

 البند الثاني: التعامل مع منظمات حقوق الإنسان
، وقد أعربت عن 2004ن في المغربية إيجابيا مع انتقادات وجهت لها في مجال حقوق الإنسا تجاوبت السلطات

ق عدد من ل تصديا خلانيتها في تقديم مسودة قانون يجرم التعذيب وفي سحب تحفظاتها الرسمية التي أدلت به
 ت حقوق الإنسانا منظمام لهدالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.كما تعهدت أن تجري التحقيق عندما تتق

 التعامل فيلمغرب السابقة ابجهود  قارنةمالدولية والمحلية بأدلة عن التعذيب. لقد اعتبرت إنشاء هذه الهيئة تقدما ملحوظا 
 شمال إفريقيا فيلأوسط و الشرق مع الانتهاكات السابقة في مجال حقوق الإنسان، وسبقا كبيرا للمغرب مقارنة بدول ا

 الانتهاكات السابقة. التعامل مع
عانت الجزائر كثيرا أيام الأزمة التي عرفتها بعد توقيف المسار الإنتخابي، من المجتمع الدولي من جراء التقارير التي  
كانت تتهمها بتقصيرها في مجال حماية حقوق  الإنسان. فيما كانت السلطات تعتبر جهودها ضمن مكافحة الإرهاب 

عض الحدود في تعاملها مع "آفة" الإرهاب التي نقارعها وننذر غيرنا بأنها "آفة" لا تعبأ يعطيها الحق في "تجاوز" ب
بالحدود. وقد ربطت السلطات تلك الإحتجاجات بمناورات تستهدف البلاد. شهد العالم في سواده الأعظم دون ردة 

سبتمبر  11غير الوضع بعد أحداث وقد ت 1فعل معاناة شعبنا، متذرعا نفاقا، بفضائل الديمقراطية وحقوق الإنسان."
 لصالح مقاربة وموقف السلطات الجزائرية. 2001

وعلى الرغم من أن تأسيس لجنة للمصالحة لم يكن مطروحا في البداية، إلا أن ملف المفقودين تمكن من تعديل 
المدني إلى موضوع  الصيغة الرسمية للمصالحة، ذلك بانشاء لجنة خاصة بالموضوع. لم تتطرق مقتضيات قانون الوئام

المفقودين بطريقة كفيلة بإرضاء عائلات الضحايا. كان الرئيس بوتفليقة يسعى إلى تجاوز النقاش حول الموضوع، لتفادي 
إستثارة المشاعر، مما سيكون له تأثير على مشروع المصالحة وسرعة تثبيته. إلا أن الرأي العام الجزائري والمنظمات المحلية 

الإنسان رفضت القبول بالموقف الرسمي القائل بأن أغلبية حالات الاختطاف تمت على أيدي إرهابيين والدولية لحقوق 
 2انتحلوا صفة عناصر قوات الأمن.

أنشأت عائلات الضحايا جمعيات وصعدت الضغط للمطالبة بأجوبة مقنعة حول الموضوع؛ ولتفادي تعويق 
اللجنة الإستشارية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،  2003بر سبتم11مسار المصالحة، أسس الرئيس "بوتفليقة" في 

لمعرفة مصير أولئك الذين اختفوا في المواجهات، وكما يبدو من مسمى اللجنة بطبيعتها الاستشارية، فإنها لن تحل محل 
اتهم أو رفع السلطات الإدارية والقضائية المختصة، ولم تكن اللجنة قادرة على إجبار المسؤولين على الإدلاء بشهاد

السرية عن الوثائق ذات الصلة. لكن أغلق الملف بصفة رسمية باستعمال أسلوب التعويض المالي. الذي كان الأنسب 
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حسب رئيس اللجنة، حيث لم تكن هذه اللجنة ذات صلاحيات واسعة في التطرق إلى التحقيق حول ماضي الأزمة 
ع المعطيات حوله. يوفر ذلك أرضية للسلطات تستعين بها في الأمنية، بل حدد موضوعها في ملف المفقودين، وتجمي

اتخاذ القرار المناسب. وذلك خلافا للحالة المغربية التي كانت هيئة الإنصاف والمصالحة فيها مطالبة بالتحقيق حول فتة 
لصلاحيات القانونية زمنية ممتدة، مع كل مظاهر الانتهاكات التي عرفتها. غير أن التوجهين يشتكان في عدم إعطائهما ا

 والإستقلالية اللازمة لاستكمال مهمتهما.
دقة عن وايات صار سجيل لقد نجحت هيئة الإنصاف والمصالحة في مهمة تقديم حلول للانتهاكات السابقة وت

م ظاان جزءا من النك)الذي   لجانيالقمع الذي مارسته الدولة في السابق، لقد مثلت اللجنة فضاءا يجمع بين الضحية وا
لصلاحيات ا من أهمها أن يتها،السابق(، لمباشرة نوع من العلاج النفسي للطرفين. غير أن عوامل عدة قوضت من فعال

الإجبار على  يها القدرة علىليس لد لهيئةالمعهودة إليها تمنع من تسمية الأفراد المرتكبين للجرائم؛ إضافة إلى ذلك، فإن ا
 ع تحقيقاتها.مسابقين ين واليولد الشك بإمكانية تجاوب المسؤولين الحاليالشهادة أو الإدلاء بالمعلومات، مما 

اتفقت التجربتان المغربية والجزائرية على مبدأ مسؤولية الدولة بدل مسؤولية الأفراد، لمواجهة المطالبات القضائية 
قرار الحقيقة حول الإنتهاكات حول الانتهاكات المرتكبة من طرف بعض أعوان الدولة. في المغرب، اعتمدت الهيئة مبدأ إ

بشكل علني وفي إطار من التناظر الحر والمناقشة الرصينة، بصفة جماعية ومفتوحة داخل المجتمع، كاختيار استاتيجي 
لتجمة مسؤولية الدولة بدل مسؤولية الأفراد. في الجزائر، وبعد الضغط الذي عرفه ملف المفقودين، صرح الرئيس بوتفليقة 

 1تتحمل مسؤولية تلك الأفعال التي قام بها عناصر قوات الأمن ضمن واجب حماية الدولة.بأن الدولة 

 زائر الجمة فيالثاني: آثار ونتائج المصالحة الوطنية على الأز  المبحث
نية من رئاسة عهدة ثا توليه الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" خلالإن قانون المصالحة الوطنية الذي بادر به 

لسوداء والحرب العشرية يلات او قد لقي موافقة من الشعب بنسبة ساحقة، وذلك بعدما ذاقه الجزائريون من الجمهورية 
ة الأمن ستقرار إلى حالعدم الاأمن و الدامية، وبالفعل استطاعت آلية المصالحة الوطنية أن تنقل الجزائر من حالتي اللا

ضاء دوليا، وتم القو قليميا ائر إس، وتم استجاع مكانة الجز والاستقرار، وأن تعيد الطمأنينة وتدحض الخوف من النفو 
تبت عن الآثار التي تر نتائج و لى العلى الديون الخارجية التي تفاقمت بفعل الأزمة، حيث سيتم التعرض في هذا المطلب إ

 هذه السياسة على مختلف الصعد داخليا وخارجيا:
 الأول: على الصعيد الوطني المطلب

ال الاقتصادي المجية، الوطن المجال المتعلق بضحايا المأساة ؛ في المجال الأمني،ذكر منهافي مجالات عدة ن
 في مجال العدالة.و جتماعي، المجال الإداري، والا
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 في المجال الأمني :الأول الفرع
إطلاق إن سياسة المصالحة أثبتت فاعليتها من دون شك في إعادة السلم المدني للمجتمع الجزائري، حيث سجل 

مقاتل من السجون من الجماعات المسلحة بعد المصادقة على الميثاق، وانخفضت أعمال العنف بشكل  2.200سراح 
إلى غاية أفريل  1999في الفتة ما بين  4.868ملحوظ بعد أن كانت حديث الليل والنهار، وارتفع عدد التائبين إلى 

، كما تراجعت أرقام الموت من جراء أعمال العنف المسلح 1999إلى  1995مقارنة بعددهم في فتة ما بين  2003
ولاشك أن  2003إلى  1999حالة في الفتة الممتدة من  5.942إلى  1999إلى  1990حالة  100.000من 

 1هذه الأرقام ناطقة ولا تحتاج إلى تفسيرات.
هذا الصدد أن تطبيق نصوص وأكد "عبد العزيز بلخادم" الأمين العام السابق لجزب جبهة التحرير الوطني في 

قطعة سلاح بمختلف الأنواع من  6000ميثاق السلم والمصالحة الوطني المزكى عليه من قبل الشعب أسفر عن وضع 
 80، حيث صرح وزير الداخلية الأسبق "نور الدين يزيد زرهوني" في مؤتمر صحافي أن 2قبل الإرهابيين وهو مؤشر إيجابي

ا أسلحتهم، إلا أنه لم يعط أي رقم في هذا الشأن، وزعم الأستاذ "عزيز مروان" المسؤول عن بالمائة من الإرهابيين سلمو 
، 2007ألف إرهابي كانوا قد ألقوا سلاحهم بحلول جوان  17الإشراف على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن 

و  2.000يتاوح حده الأقصى بين إلا أن التقارير التي صدرت في الصحف الجزائرية والفرنسية أوحت أن عددا 
عنصر من عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ استسلموا حتى الآن، غير أن هذه الأرقام لم تساعد على توضيح  3.000

الصورة، لكن من المؤكد أن الجزائريين لم يروا بأعينهم الإرهابيين يصطفون لتسليم أنفسهم إلى الجهات المعنية، وعلى 
هم العودة بهدوء إلى منازلهم ومتابعة حياتهم، وثمة معلومات أن بعض المتمردين غادروا الجزائر لمتابعة الأرجح اختار معظم

 3نشاطاتهم في العراق وغيره من بلدان العالم.
ومهما تضاربت الأرقام حول صحة عدد التائبين إلا أنه يمكن القول أن بوتفليقة منذ توليه دفة الحكم، استطاع 

سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية أن يرجع السلم والأمن للبلاد، وأصبح الجزائريون يتمتعون بهذه  من خلال انتهاجه
النعمة التي طالما فقدوها، والحقيقة أن الجميع العدو قبل الصديق يشهد للرجل بالنجاح في مجال إستتباب السلم 

 4والأمن.
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 في المجال المتعلق بضحايا المأساة الوطنية الفرع الثاني:
 6.420خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية السيد "مروان عزي" تسوية  أكد رئيس

ملف،  حيث تم إصدار أحكام بوفاة هؤلاء المفقودين الذين تمت تسوية ملفاتهم  6.544ملف مفقود من أصل 
نتظار استكمال ما تبقى من الملفات الأخرى والتي تأخرت بسبب عدم حصول عائلاتهم على وتعويض عائلاتهم، في إ

 1محاضر معاينة فقدان.
ومن  ن مصالح وزارتهعباس" أ "ولد وورد في حصيلة قدمها وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج

شهر، وأنها عالجت ملفات أ 6أساة الوطنية في ظرف مواطن من ضحايا الم 53.000خلال الإستماع استقبلت حوالي 
لحصول على المنحة امن هذه العائلات فضلت  4.161عائلة، إنظم أحد أفرادها إلى جماعات مسلحة و  7.850

 .ج.مليار د 5.5الشاملة؛ أما الغلاف المالي الذي خصص لهذه الفئة من الضحايا فيقارب 
تم التأشير عليها  5.236عملهم لأسباب سياسية، فقد أوضح أن وفيما يخص الذين طردوا من مناصب 

منحة شهرية بغلاف يتجاوز  3.875معني في مناصب عملهم، في حين تلقى  1.361بالموافقة، وتمت إعادة إدماج 
مليار د.ج منها وجهت إلى الضمان الإجتماعي لصالح هؤلاء، أما الغلاف المالي الذي 3مليار د.ج، وأن ما يقارب 4

ألف ملف خاص بضحايا  14مليار د.ج؛ وأن حوالي  11أنفقته الوزارة في إطار التكفل بضحايا المأساة فيقدر بـ 
ألف ملف تم إيداعها وعكفت لجنة وزارية مشتكة ) العدل، التضامن،  25المأساة الوطنية تمت تسويتها من أصل 

اعات المحلية على التكفل بالملفات العالقة للأزمة الأمنية في والشؤون الدينية والتبية( تحت إشراف وزارة الداخلية والجم
العشرية الدامية، وهي بمثابة إجراءات شبه تكميلية لميثاق المصالحة، وتضمن بالخصوص فئتي أبناء الجبال كتسهيل 

ن وامتيازات أخرى تسجيلهم في وثائق الهوية للحالة المدنية؛ فيما تستفيد النساء المغتصبات من أولوية في العمل والسك
للتكفل بأبناء الجبال، وأيضا إجراءات تمكنهم من إثبات النسب. ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الدولة الجزائرية 

 2 مليار د.ج بخصوص التكفل بضحايا المأساة الوطنية. 22رصدت أكثر من 
 جتماعي: في المجال الاقتصادي والاالثالث الفرع

مليار  56ساهمت عائدات النفط الضخمة وغير المتوقعة في توطيد السلم الإجتماعي، حيث تم وضع حوالي 
مليار دولار في الفتة الواقعة بين عامي  60في مشاريع تنموية عملاقة، كما رصد لها مبلغ  2005دولار في أواخر عام 

 15فانخفض معدل البطالة بمقدار النصف بحدود مليار دولار  150، ثم رفع المبلغ فيما بعد إلى 2009و  2005
، وزاد دخل الأسر بمعدل الربع وارتفعت مستويات النمو إلى 1999بالمئة سنة  30بالمئة من السكان العاملين، مقابل 

مليار دولار  25بالمئة وحافظت العملة على قيمتها بعد ضبط التضخم، وانخفضت المديونية الخارجية للجزائر من  60
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 17، وبخصوص الناتج الداخلي الخام فقد إرتفع إلى 1بالمئة 86مليار دولار بتاجع قدر بـ  5، إلى أقل من 1999عام 
 2بالمئة. 134سنة بنسبة  15ألف مليار د.ج، فضلا عن إرتفاع الأجر الأدنى الوطني المضمون خلال 

انت نسبة البطالة قد انخفضت بشكل وقد جاء على لسان رئيس الجمهورية أثناء ترأسه مجلس الوزراء: " إذا ك
بالمئة، فإنه ينبغي بذل المزيد من الجهود في  15إلى قرابة  1998بالمائة في سنة  30ملموس، حيث نزلت ما يقارب 

هذا الميدان لأن مئات الآلاف من مواطنينا مازالوا محرومين من العمل، وأن سكاننا المتكون معظمهم من الشباب ستظل 
 3حاجة متزايدة إلى إنشاء مناصب شغل في البلاد." على الدوام في

هم  لعشرية، لكن المااية هذه ند نهعوأردف قائلا:" وحقيقة إن هدفنا يتمثل في بلوغ عتبة نسبة البطالة برقم واحد 
لمتجددة لثروة اوير اكذلك تطوير إنشاء مناصب شعل دائمة عن طريق المؤسسة التي تعد هي الأخرى مصدر لتط

 ."وتنميتها
وقد دعى الرئيس "بوتفليقة" من خلال مجلس وزراء الحكومة إلى الإطراد في إعتماد السبل التجديدية قصد 
التوصل في كل مرة إلى مضاعفة تشجيع تطوير الاستثمار، وإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط 

 4الاقتصادي".
بوتفلية: "أنه تم إنجاز الكثير خلال خمس سنوات  وفي حوار مع مجلة "أسرار الشرق" صرح الرئيس عبد العزيز

منصرمة... فقد عادت الجزائر إلى سابق عهدها من النمو وأخذت نسبة البطالة في الانخفاض واستعيدت التوازنات 
 5مليار دولار وتقليص حجم المديونية." 30الإقتصادية الكلية، وفاق إحتياطي الصرف 

: " لقد سجلت السنة المنصرمة الشروع في 2008لوزراء المنعقد سنة وأكد أيضا خلال إجتماعه مع مجلس ا
تطبيق زيادات في الأجر القاعدي ورفعت بقدر ملموس رواتب عمال القطاع الإقتصادي بما فيه المؤسسات العمومية 

العمومي  العاجزة، وقد إستفاد أعوان الدولة خلال هذه السنة من زيادات في الأجور التي ترتبت عن قانون الوظيف
الجديد وهذا المسار سيتواصل خلال السنة المقبلة من خلال مراجعة الأنظمة التعويضية، وحتى المواطن بصورة عامة لم 
يكن في منأى عن ذلك مثلما تشهد عليه إعانات الدولة المخصصة لأسعار الحبوب والحليب وغيرها من المواد 

 6مليار دولار.". 200لعامة مبالغ سنوية الأساسية، هذه الإعانات التي تكلف الميزانية ا
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مليار د.ج،  41أما فيما يخص القطاع الزراعي فإنه تم مسح ديون الفلاحين والمربين، والتي كانت في حدود 
وتمكين المنتجين الصغار من الإستفادة من برامج دعم أخرى، منها تسهيلات ضريبية، ضبط التوزيع وتشجيع الإستثمار 

محطة للتحلية. كما  13دخلت الخدمة، و  60سدا، منها  72بالنسبة للموارد المائية تم إحصاء في هذا القطاع، و 
مليون وحدة سكنية، وأما بالنسبة للنقل بجميع أنواعه، حيث حاز النقل البري على  2.7عرف قطاع السكن توزيع 

كيلومت عام   3.800ديدية مليار ومس جميع أنواع النقل البري، وبلغت شبكة السكك الح 30غلاف مالي ناهز 
منشأة للنقل الجوي، وتعزيز أسطول الجوية  25، وتدشين مشروع متو الجزائر، وإطلاق متو وهران، وتحديث 2013

 1مليون أورو لتحديث وتجديد الأسطول. 600الجزائرية التي استفادت من 
 في المجال الإداري الفرع الرابع:

يمها من أشغال لجنة وطنية قام بتنصيبها رئيس الدولة شخصيا، وهي لجنة لقد استفاد إصلاح مهام الدولة وتنظ
 2تميزت بمستوى كفائتها وجودة نتائجها التي قدمت وتمت المصادقة عليها على حد سواء.

وفي الواقع أن الإصلاح الإداري، إنطلق ولا يزال متواصلا ومستمرا بواسطة التحولات السياسية والإقتصادية التي 
البلاد، وكذا بواسطة الإجراءات المتعددة التي طبقتها أو باشرتها منذ أشهر عديدة، وعليه فالأمر يقتضي مواصلة تحققها 

هذا الإصلاح وتنشيطه حول ترقية الحقوق والحريات إلى جانب مسؤوليات الدولة في مجال السيادة والمرفق العام الفعال، 
 3متواصلا باتجاه دعم اللامركزية الكفيلة بتحرير الطاقات.والرقابة والضبط، إنه اصلاح يتطلب أيضا عملا 

 في مجال العدالة :الخامس الفرع
ضائية ققطاب وذلك من خلال ترشيد نظام عمل الجهات القضائية ومناهجها، بما في ذلك إحداث أ

طلاع على لإسمح بايماتي متخصصة، وتبسط إجراءات التقاضي، وتطوير شبكة معلوماتية قطاعية وإقامة موقع معلو 
 النصوص القانونية والاجتهاد القضائي.

وسوف تتوصل عملية تحديث وسائل عمل الجهات القضائية إلى جانب تكييف الخريطة القضائية الوطنية من 
أجل ترشيد أمثل وتوزيع فعال للوسائل واستحداث جهات قضائية جديدة ودعم تكوين القضاة الجدد من أجل زيادة 

 4بالمئة، والتكفل بتحسين التأهيل لمستخدمي العدالة اللآخرين. 50القضاة بنسبة  العدد الحالي لسلك
م  إعادة إدماجهكذا تحضيرين، و وأيضا تحسين ظروف الحبس وفق المقاييس الدولية وتطوير إعادة التبية المحبوس

 نيوالتكوين المه التعليمبية و الت الإجتماعي، وذلك من خلال التقليل من ظاهرة اكتظاظ السجون ودعم وسائل وبرامج 
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 1لصالح السجناء وتحسين الحماية الصحية للمساجين وتأهيل عملهم في الأوساط المفتوحة وظروف عملهم. 
لى أن إشار فيه أالذي و وقد جاء في تدخل الرئيس "بوتفليقة" عقب النقاش الذي دار حول إصلاح العدالة 

موميين ين من موظفين عالفاعل تجنيدبى إليه الشك وهو تطوير يتعين زيادته ودعمه العدالة الجزائرية سجلت تطورا لا يرق
 يعة التي تعددتمة الفظالأز  والمواطنين، وأضاف أنه من حق شعبنا أن يفتخر رغم أن شعبنا مازال بصدد الخروج من

رأة أو علق الأمر بالمتة سواء داللعأشكالها، بكون الجزائر نجحت في تدارك التأخر الكبير المسجل في مجالي التشريع وا
 الإحتياطي". والحجز لمؤقتالأسرة في ظل إحتام قيمنا الروحية أم بإحتام حقوق الإنسان بما في ذلك الحجز ا

وأضاف السيد الرئيس قائلا:" والتقدم الذي تحقق إنما يتطلب المزيد من الجهود على عدة جبهات، وعليه يتعين 
لعدالة أن يواصلوا بلا هوادة جهود تعزيز شبكة وجعلها تتساوي والتقسيم الإداري الآتي، كما على المسؤولين في قطاع ا

يتعين عليها الإستمرار في جهود التكوين والتخصص التي يستفيد منها القضاء وأعوان العدالة حتى تستجيب أعدادهم 
م في ملف الجرائم والجنح والنزاعات لمتطلبات العدالة من السرعة والإنصاف وحتى تساعدهم معارفهم على التحك

 2الجديدة."
 الثاني: على الصعيد الخارجي المطلب

 الأول: على المستوى العالمي والإقليمي الفرع
تحسن مركز الجزائر على الساحة الدولية بصورة لافتة خلال عهد بوتفليقة نتيجة لانخفاض وتيرة العنف الداخلي 

، حيث 1978و  1964الذي شغل منصب وزير الشؤون الخارجية بين عامي و لا سيما لمساعي السيد بوتفليقة، 
زيارة دولية من أجل إقناع الحكومات الأجنبية بأن الجزائر حليف يمكن الإعتماد عليه في مسألة  40قام بأزيد من 

دورا فعالا الأثيوبية، ولعب  -الحرب على الإرهاب ولجذب مستثمرين أجانب، حيث ساعد على وقف الحرب الإيرتيرية
 2006.3في الاتفاق بين الحكومة المالية والطوارق في شمال مالي في جويلية 

 الفرع الثاني: على المستوى العربي
مثلت العودة القوية للجزائر عاملا حاسما في إعطاء المنظومة العربية نفسا جديدا في زمن تلاشت فيه أواصر 

المزمع عقدها في تونس؛ حيث شهدت العديد من الزعماء العرب،  الاتحاد والتلاحم خاصة بعد فشل القمة العربية
بادرت الجزائر وبكل جرأة فتح ورشة لإصلاح الجامعة العربية وطرح فكرة الأمانة العربية وطرح فكرة الأمانة العامة 

 4للمنظمة وإنشاء برلمان عربي، وإعادة النظر في نظام التصويت من الإجماع إلى الأغلبية.

                                                            
 .34-33برنامج الحكومة أمام مجلس الأمة، المرجع السابق، ص:  -1
 .6ابق، ص:س، المرجع ال2008د مجلس الوزراء، خطاب رئيس الجمهورية، بمناسبة إنعقا -2
 .39، ص: 2007، ماي 526، مجلة الجيش، العدد ارجيةالبيئة الإستراتيجية وخيارات السياسة الخمحمد بجاوي،  -3
 .38، ص: 2006، أفريل 51نذير بولقرون، الجزائر في ظل حكم بوتفليقة، عهد المكاسب والإنجازات، مجلة الحديث العربي والدولي، العدد:  -4
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وى الأوربي تفاعلت الدولة الجزائرية بشكل إيجابي مع الاتحاد الأوربي بوصفه قوة جهوية ومركز ثقل على المست
عالمي، فمن خلال انخراطها في مشروع الشراكة الأورومتوسطية تساهم في إحلال السلم والإستقرار في المنطقة، وتسعى 

 1إلى تمكين مشاريع الرخاء المشتك.
لإيجابيات التي حققتها سياسة المصالحة الوطنية في كل المجالات والميادين وانتشلت وعلى الرغم من الميزات وا

 في: 2البلاد من أتون حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر، إلا أن أمامها تحديات والتي تكمن أساسا
قيقة وتطبيق المعالجة المعنوية لملف المفقودين، من خلال إظهار الحقيقة، فيبقى الجميع مسرا على إجلاء الح -أولا

حيث يقول الأستاذ عبد الحميد مهري في هذا الصدد:"...من المؤكد أن الطريق لمعرفة حقيقة بعض المآسي  3العدالة."
ثاق السلم والمصالحة بجرة قلم لا تغطي ية لهذه المآسي، والتي يزكيها ميالتي أفرزتها الأزمة شائك ومعقد، لكن الرواية الرسم

أنه آن الأوان أن ندرك أن معرفة الحقيقة حول هذه المآسي ليست دائما مرحلة قانونية لإنزال الحقيقة كاملة وأعتقد 
العقاب بل إنها قد تكون أفضل طريق للتسامح والتعاون لبناء المستقبل ومعرفة الحقيقة من جهة أخرى حق للأفراد 

 4المعنيين لا يمكن التنازل عنه إلا برضاهم...".
فل ة في مجال التكالمصالحو ق السلم مة الوطنية لضحايا الإرهاب تقييما سلبيا لمسار ميثاكما أعطت المنظ  -ثانيا

لسلم ن بنود ميثاق اة إلى ألمنظمبهذه الفئة، ورأت في المقابل أنه إيجابي من جانب استتباب الأمن، وأشارت رئيسة ا
 ب.والمصالحة الوطنية لم تراع جوانب التكفل النفسي والسليم بضحايا الإرها

وهذا ما أكده رئيس اللجنة الوطنية لتقية حقوق الإنسان أن ميثاق المصالحة الوطنية قد استوفى جميع إجراءاته 
ومن الضروري اتخاذ تدابير مكملة فيما يخص بعض الفئات التي عانت من المأساة الوطنية، وأضاف الأستاذ "فاروق 

 5معتقل في الصحراء". 15.000قسنطيني": أن ميثاق المصالحة الوطنية تجاهل 
ت عن غضبها ير فأعربدد كبأما ضحايا الإنتهاكات الأخرى بما فيها النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب وهن ع

 لقرار الحكومة العفو دون إجراء أي تحقيق.
هذه  لحة بموجب المرسوم الرئاسي وصودق علىواتخذت قرارات هامة بشأن كيفية التعاطي مع عملية المصا -اثالث

القرارات في إطار استفتاء شعبي إلا أنها لم تعرض لمناقشة مفتوحة أمام البرلمان ولم تتضمن أي آليات للتوصل إلى 
الحقيقة، على الرغم من أن آليات مثل هذه أصبحت رائجة في البلدان مابعد النزاعات ، فقد شكلت جنوب إفريقيا 

                                                            
 .211، ص: 2004كمة، الجزائر، ، دار الحمبوتفليقة الرئيس وحصيلتهخالد شايب، ترجمة عبد الرحمان كابوية، التحدي؛  -1
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د خلال سنوات التمييز العنصري، داث المروعة التي شهدتها البلامثلا لجنة الحقيقة والمصالحة لإلقاء الضوء على الأح
ذلك شكلت الأرجنتين لجنة للأشخاص المفقودين، وأنشأت المغرب هيئة الإنصاف والمصالحة، وكان بإمكان هذه وك

شهاداتهم البنى المستقلة أن تفسح المجال أمام ضحايا الاعتداءات لإسماع صوتهم وأمام منفذي أعمال العنف من تقديم 
 1مقابل إعفائهم من أي ملاحقة.

إن ميثاق المصالحة الوطنية قد عالج فقط وضعية بعض الفئات التي أسماها بضحايا المأساة الوطنية، وأغفل  -رابعا
تماما العديد من الشرائح الاجتماعية التي كانت هي كذلك ضحية المأساة الوطنية، وأهمها الشباب البطال الذي تناسته 

في إطار سياسة التشغيل لإهتمامها بالوضع الأمني في تلك الفتة، وأيضا الأسر الجزائرية التي ازدادت فقرا خلال  الدولة
الأزمة سيما التي كانت تقطن الجبال والأرياف التي كانت تعاني من إضطهاد الجماعات المسلحة، فالأزمة الجزائرية 

كان بفعل أسباب عميقة ومتجذرة في المجتمع الجزائري، ويمكن أن ليست حتما فقدان الأمن، ولكن فقدان الأمن نفسه  
، وأيضا انتشار الفقر 2نعدد منها الفساد الإداري، وعدم الكفاءة في التسيير والحالة الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة

المشاكل الاجتماعية  والبطالة خاصة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات، وهو ما يشكل بيئة تجعل الحركة صعبة أمام
مما  والحركات الاحتجاجية، التي يعانيها المجتمع، ولأن الوضع الإجتماعي المتأزم كثيرا ما ساهم في ظهور العنف والسخط

 قد يتسبب في تعكير جو الاستقرار الذي تعيشه الجزائر اليوم.
باعتمادها على الريع البتولي، لأنها لم تساهم وأما الرخاء المالي الذي ميز خزينة الدولة فليس لها يد فيه  -خامسا

بمشاريع حقيقية خالقة للثروة خارج المحروقات، إلا أنه يبقى على الدولة إيجاد السبل والخطط الكفيلة بتحسين تسيير 
 3كل إقتصادية وإجتماعية.جتمع الجزائري الذي يتخبط في مشا هذا المدخول في مشاريع مفيدة للم

مامه تحديات كبرى، وهي على الخصوص الإصلاح المؤسساتي والتي قد يكون دستور الوطنية أ إن قانون المصالحة
جتماعي وخلق فرص عمل جديدة، وتوسيع أحد ارهاصات هذا البعد، والإصلاح الاقتصادي والا 1996، 1989
لمجتمع المدني والعمل على تخاذ القرارات ورسم السياسات العامة، وتفعيل اشاركة السياسية لكل الأطياف في اقاعدة الم

الإعتاف بجراحات الماضي ورد  تحييد الجيش فيما يتعلق بالسياسة واقتصاره على حماية الوطن والدفاع عنه، وأيضا
 4عتبار للأطراف التي همشت أو أبعدت عن بناء الوطن.الا
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 ية الجزائر المصالحة تجربة  نتقادات و مآخذاالثالث:  المبحث
وخاصة الأمني أفضل بكثير مما كان عليه، عندما أنتخب الرئيس "بوتفليقة" لولايته  الجزائر اليومإن الوضع في 

، وعاد الجزائريون إلى حياة شبه طبيعية، وفيما لا يزال عدد كبير من المشاكل عالقا، تحسن الوضع 1999الأولى عام 
على البلاد ودواليب الحكم، وبفضل الجهود  الداخلي بصورة لافتة، فلم تعد للجيش وقوى الأمن السيطرة التامة

الديبلوماسية المبذولة والتعاون مع الدول الأوربية والولايات المتحدة في قضية الإرهاب، خرجت الجزائر من العزلة الدولية 
  1 التي كانت فيها منذ ما يقارب الثلاث عقود.

لت ؤثرات التي قلواعل والمن الفمر واتته مجموعة فحتى مسألة تراجع وتيرة العنف وتحسن الوضع الأمني والاستقرا
الإسلاميين  لمسلحيناة من من حدته، فهي بالأساس راجعة لتطورات ثلاث: إقدام قوات الأمن على قتل أعداد كبير 

زاف طويلة رك استنض معاعلى مر السنوات فهي لا تعدو أن تكون ميليشيات مسلحة غير مجهزة ولا مدربة على خو 
ل التحفيزات نهم بفعمكثير   التقنية والتكتيكات التي بحوزة جيش نظامي مدرب ومجهز؛ ثانيا إستسلامالأمد أمام 

كرس العفو لوطنية والتي تاصالحة ند المعوالمبادرات التي أطلقت لمدد طويلة من قانون الرحمة إلى الوئام المدني، إنتهاءا 
ركات ت كبيرة إلى الحمجموعا نضمامإالأعمال المسلحة، وأخيرا  والتجاوز عما أرتكب مقابل الإنخراط في المجتمع ونسيان

ضف إلى قيقة ومحددة؛ أدعلومات لها مالجهادية في العالم إلى العراق وأوربا والمنظمات الخارجية وهي مسألة لا توجد حو 
المهيمنة عالميا نظرة القوى  سبتمبر، وتغير 11ذلك كله مجموعة من الأحداث التي أسهمت في إنهاء الأزمة كأحداث 

رة لطفاوفي الأخير  صالحها،لاسما حإلى الخطر الإرهابي، والدعم الذي وفرته هذه القوى للنظام في الجزائر كان عاملا 
ريع كبيرة د، وانطلاق مشا البلافيصادي البتولية وما وفرته من أموال غير متوقعة وخيالية مما أسهم في تحسن الوضع الإقت

ل ه الحكومة في كذي قدمتلي اللاقة من أجل ترميم البنية التحتية وازدهار الوضع والدعم الماوتخصيص ميزانيات عم
لوطنية في اصالحة سة الممناسبة بلا رقيب ولا حسيب ومسح الديون الخارجية، كلها عوامل ساهمت إلى جانب سيا

ول حك أسئلة معلقة يوم هنالى الإتزال  لكن لا الدفع بالأزمة نحو الانفراج الكلي وعودة الحياة إلى طبيعتها نسبيا.
تعدو أن  لتالية، وهي لاالمحاور في ا الاستقرار الطويل الأمد لبلد حاول وئد ماضيه ودفنه، وهو ما سوف نتناوله بالنقاش

 تكون أسئلة واستفهامات ينبغي طرحها ومناقشتها:
 ارهالأول: على مستوى قانون المصالحة الوطنية وظروف إقر  المطلب

 الأول. ظروف وحيثيات إقرار قانون المصالحة الفرع
ميثاق السلم والمصالحة بداءة تمت صياغته بدون أي إثراء أو تعديل أو مقتحات لا من ممثلي الشعب في : أولا

كثر الهيئات البرلمانية أو الأحزاب السياسية أو القوى الفاعلة في المجتمع أو المنظمات ذات الصلة، بحيث يعتبر مفروضا أ
من أن يكون قد طرح بطريقة ديمقراطية عن طريق الإستفتاء العام، فالمتتبع لمجريات هذه الانتخابات سيعلم أنه تم 
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الإلتفاف على الضوابط الديمقراطية بحيث طرح الإستفتاء بطريقة نعم أو لا. وهي طريقة تقليدية أعتمدت من طرف 
قانونية واجرائية قدمت  الحزب، فهو ليس مجهودا وطنيا ولكنه مقتحات الحزب الواحد لإبداء الممارسة الديمقراطية داخل

بدون نقاش أو تعديل فهو لم يحتم قواعد النقاش الديمقراطي قبل الإستفتاء. يقول السيد عبد الحميد مهري:" أما 
للنقاش أو التعديل. سبتمبر، فهو ينحصر في نص غير قابل بطبيعته  29الإستفتاء الذي دعي له الشعب الجزائري يوم 

إنه مرسوم رئاسي، ومشروع ميثاق ملحق به يقبل كما هو في الإستفتاء )وهذا هو الاحتمال الغالب( أو يرفض )نظريا(  
كما هو؛ فالميثاق لم يحتم القواعد الديمقراطية في وضعه، بل رأس السلطة التنفيذية هو من التفرد بطرح هذا الميثاق، وما 

ه إلا ذر للرماد في العيون لأن نتيجة الاستفتاء معروفة مسبقا. يستطرد قائلا:" ولهذا فإن مناقشة مسألة المصادقة علي
المشروع عديمة التأثير في مجرى الأمور، وإبداء الرأي حوله لا يبدو ضروريا لمن يوافق عليه أو يرفضه. لكن النص يتضمن 

 ما يتضمن جوانب سلبية من حيث الطرح".ما يمكن قبوله وما يجب رفضه" فالميثاق يتضمن إيجابيات ك
 1"فالمصالحة الوطنية الجزائرية هي جزء من المصالحة لكنها ليس كل المصالحة."

مع أن معرفة الحقيقة وإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة لن يكلف شيئا سوى تدوين تلك الإفادات ومحاولة  -ثانيا
الصامت، واعتاف من الجناة والمتسببين في تلك المآسي مقابل سماع الضحايا وتوصيل آلامهم ومواجعهم وصراخهم 

إعفائهم من أي ملاحقة قانونية، إلا أن الإرادة السياسية لم تتوفر بعد للمضي في هذا الإتجاه، وجميع الأدلة تثبت بأنه 
فإن المصالحة لن دون هذا الإجراء الجوهري غير المكلف، مقارنة بالتعويضات التي قدمت أو التضحيات التي سجلت، 

ويستخلصوا الدروس والعبر كما حدث في جميع  2تتحقق إلا عندما يعلم المواطنون ما حدث ويتصالحون مع هذا الماضي
 تجارب العدالة الإنتقالية الأخرى في العالم. 

قدمة إلى حالة الغموض التي تكتنف أعداد المسلحين الذين استسلموا أو استفادوا من العفو، فالحصيلة الم -ثالثا
، مثلا 2005الآن غير مكتملة ومتناقضة؛ فقد صرح مسؤولون في وزارة العدل لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في جوان 

شخص،   5.500جانفي زاد على  10إن العدد الإجمالي للمستفيدين من أحكام قانون الوئام المدني الذي صدر في 
 4000فوها. وأفاد مسؤولون حكوميون من جهة أخرى أن منهم يقضون عقوبات مخففة لجرائم عنف إقت  330كان 

بموجب قانون الرحمة الذي استصدره الرئيس "اليامين زروال"، وفي  1998و  1995مسلح استسلموا بين العامين 
من الإرهابيين سلموا  ٪ 80، صرح وزير الداخلية "نور الدين يزيد زرهوني" في مؤتمر صحفي أن "2006نوفمبر 

 17أنه لم يعط أرقاما في هذا الشأن، وزعم عزيز مروان، المسؤول عن تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية، أن  سلاحهم" إلا
، إلا أن التقارير صادرة عن صحف جزائرية وفرنسية أوحت أن 2007ألف إرهابي كانوا ألقوا سلاحهم بحلول جوان 

                                                            
 .2ص:  ،السابقعبد الحميد مهري، المرجع  -1
 .23رشيد تلمساني، المرجع السابق، ص:   -2
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كل هذه الأرقام    1قاذ استسلموا حتى الآن.عنصر من عناصر الجيش الإسلامي للإن 3.000و  2.000عددا ما بين 
 لم تساعد على تجلية الوضع وإيضاح الصورة للرأي العام الداخلي والدولي.

ألف مسلح  17مة بمقتل أقرت الحكو  2006، ففي العام لقتلى حصيلة أيضا يكتنفها الغموضعدد ا -رابعا
، فبفرض 1993ف في العام أل 27قد قدر بـنحو  خلال المواجهات، مع الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للمسلحين

من  شهداء جال الأزال عدد ر ألف قتيل لا يمكن تحديد عدد المدنيين من غيرهم من المسلحين، ولا ي 17صحة الرقم 
 .غير متاح الإطلاع على أعدادهمالواجب الذي قتلوا 

ابية الأعمال الإره تبح منغطاء للشبوه كاختبار الكثير من اللوبيات الإقتصادية لنشاطها الإقتصادي الم -خامسا
 نار الفتنة في  إذكاءفيورها مما شكل دعما إضافيا للجماعات المسلحة التي عقدت تحالفا مع هذه الكيانات، وعن د

 البلد فيما سمي لاحقا بسياسة "تجفيف منابع الإرهاب".
 نفيذ ميثاق السلم والمصالحةالمتضمن ت 01-06فحوى ومضمون الأمر  الفرع الثاني:      

يقول عبد الحميد مهري الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني: إنني مع المصالحة الوطنية إذا كانت 
عني تعني جمع كلمة الأمة على حل سياسي شامل يتضمن الإتفاق على طريقة ناجعة لوضع حد نهائي للعنف؛ مما ي

صراحة أن الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني بلغة الرجل المحنك ضد إستئثار طرف بوضع شروط وأحكام إتفاق 
مهمشا الأطياف وأطراف القضية الآخرين، ويضيف:" إن المصالحة الوطنية ممكنة انطلاقا من بحث الأسباب العميقة 

جميع الأطراف، وإنني بطبيعة الحال أساند كل جهد يندرج في هذا المسار للأزمة بروح المسؤولية والصراحة والتسامح بين 
مهما كان مصدره، وخاصة إذا كان صادرا من أعلى سلطة في البلاد." وهو بذلك يؤيد سياسة الحقيقة والمصارحة ثم 

 2يع فواعل الأزمة دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.نتقال إلى المسامحة والعفو بين جمالا
الحقيقة أكبر ضمان لعدم تكرار هذه المأساة، إن المذابح الجماعية، وقتل النساء والأطفال، وفقد  إن معرفة

عشرات الآلاف من المواطنين في ظروف غامضة، وغيرها من المآسي ليست أحداثا عادية في تاريخ الأمم، وأسوأ طريقة 
رفة الأسباب والظروف التي ولدتها. إن معرفة الحقيقة للتعامل معها هي محاولة تغطيتها بالنسيان وإقامة الحواجز دون مع

، من جهة أخرى، حق للأفراد المعنيين بها لا يمكن التنازل عنه إلا برضاهم، وحق للمجتمع المدعو لإستخلاص العبرة 
 3 من هذه المآسي التي تفجرت في حضنه والتي تمثل معرفة الحقيقة أحسن ضمان لعدم تكرارها.

وكأن الاستفتاء الذي أجري على  في إطار التحول الديمقراطي منزلقاتتدلل على  ربما استخدام عبارات .1
الميثاق، يخول السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة تصل حد التقرير بإسم المستفتى، وجعله وكيلا مطلقا عنه؛ 

بيل:" إن الشعب جب التنويه عليها، من قوالحريات العامة و  مما يعد مغالطة ونكسة في العمل الديمقراطي
                                                            

 .18، ص: السابقرشيد تلمساني، المرجع  -1
 1، ص: يجب أن يستمر البحث عن طريق المصالحة الوطنيةعبد الحميد مهري،  -2

 http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_ar/mehri_referendum.pdf 12:00على الساعة:  22/08/2016طلاع: تاريخ الا. 
 .5عبد الحميد مهري، المرجع نفسه، ص:  -3
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الجزائري...يقرر بسيادة حظر ممارسة أي نشاط سياسي، تحت أي غطاء كان، على كل من كانت له 
يشكك في ربما مسؤولية في هذا العبث بالدين" ، والتحدث بإسم الشعب في كل قرار يتخذ، هو أمر 

القضائية من حق دفاع  دستورية الحكم المستصدر عن طريق الإستفتاء، بعيدا عن القضاء وعن الضمانات
وإستصدار حكم ومحاكمة وغيرها، فهذا الحكم يجرد بصفة جماعية فئة من المواطنين، معينة بمواصفات قابلة 

غير مبرر ولكن ذلك   في الحريات العامةوهو تصرف لتأويل، من حقوق يضمنها الدستور لجميع المواطنين، ل
د مزيدا من الانزلاقات نحو الغوغائية في العمل الديمقراطي كان ربما هو السبيل الأسلم والأوحد لتجنيب البلا

قد مقاربة كهذه واستخدام الدين لأغراض سياسية ومقاصد تحريضية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين. إن 
ولكن ذلك ربما أفضل السبل المتاحة للخروج ، الديمقراطيعن مقاييس الحكم في البلاد نظام الحكم  تستبعد

 . كما سبق وأشرنا  تعديلامناقشة وإثراء و  البرلمان بغرفتيهربما كان من الأفضل إشراك من الأزمة، و 
لم يثاق السلنتفيذ م جعلت من الاستفتاء ذريعة ومسوغا للقيام بكل إجراء وفي أي وقت؟ 47فالمادة 

وطبقا  2005بر سبتم 29والمصالحة. حيث تنص: "عملا بالتفويض الذي أوكله إياه استفتاء يوم 
خرى اللازمة ءات الألإجراالسلطات المخولة له دستورا، يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية، في أي وقت، كل ل

مراسيم سابقة كرست هي  10خطوة غير ضرورية لوجود  ربما لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، وهي
 .لاستثنائيةالشرعية اليه عنا والمصالحة، لكن ذلك يدخل في إطار ما سبق وأطلق أيضا تطبيق برنامج السلم

الطريقة الفوقية التي طرح بها هذا القانون، والعبارات الواردة فيه، أن الميثاق المعروض على الإستفتاء سيكون   .2
في المستقبل القريب هو المرجع الوحيد للتعاطي مع الأزمات، والإطار الوحيد الذي تتوفر فيه حرية التعبير 

 قد تطرح. فالميثاق وطريقة عرضه سيكون كمصحف عثمان؛ إن الطريق الوحيد حول القضايا الخطيرة التي
لحل الأزمة المتعددة الجوانب، يجب أن يكون مفتوحا أمام كل الجزائريين قبل الإستفتاء وبعده. فالمصالحة 

زمة أو على النقاش السياسي والتعبير الحر دون خوف من استفحال الأ طنية الحقة هي التي تفتح الأبوابالو 
، والتي ربما كانت ظروف الساحة غير مؤاتية لذلك فالبلاد تمر خشية من نتائج تلك الحوارات والنقاشات

بأزمة خانقة وكان الأمر يحتاج فعلا إلى قرار حازم وموحد والذي يملكه في تلك الفتة أقوى رجل في الشرعية 
استخدم صلاحياته في إطار ما يسمح به  وهو رئيس السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والذي

 1.القانون

                                                            
 .7ص: ، السابقعبد الحميد مهري، المرجع  -1
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دون إعطاء أهمية للحقيقة من خلال ما اقتحته السلطة في وجوب الحصول أولا  المجزية، التعويضاتسياسة   .3
على شهادة وفاة للشخص المفقود، والتي تسمح بحل مسائل الوصاية على الأطفال والإرث، وثانيا الحصول 

 1ألة إيجابية لأن الكثير من العائلات توجد في وضعية مزرية وبدون دخل.على تعويض مالي وهي مس
ه أحد الأركان ة مع أنزائريإن الكشف عن الحقيقة مطلب مؤجل وغير رئيسي في مسألة المصالحة الوطنية الج

تم  لعالم، حتى ولوالية في نتقاالركينة في مسألة الانتقال والتحول وهو ما عملت به كل التجارب العدالة الإ
ومكونات  الأحزابو لشعب وا ين الدولةشأنه خلق شرخ لا يلتأم ببعدها العفو والصفح لأن تجاوز ذلك من 

با مكتمل ا انقلاث عدهالمجتمع، خصوصا وأن قضية إيقاف المسار الإنتخابي ثار فيها لغط كثير من حي
لم يتم  ماعية، لمشرو لالحسابات السياسية وهو يخلق عامل اضطراب وزعزعة وضرب  الأركان في كثير من

لضحايا وأماكن أسماء او اكات والاعتاف بالحقائق والانته ية،قة واضحة ومصالحة الجاني والضحتجلية الحقي
لمغربية بدون تجربة ا الفيكما حدث إقرار الصفح والتسامح والتجاوز، قبرهم وعددهم، ومن بعدها لابأس من

تثمينها وأخذ  لكن يجبرام و ، والتي لا يجب المرور عليها مر الكيمكن طي صفحة الماضي إلى الأبد ذلك لا
ة نت الدولة مهددأين كا لفتة، ولكن الوضع في تلك انها لا أن نتجنب الخوض فيها ومحاولة تفاديهاالعبر م

وتحقيق  و تجاوز المحنةلأولى هلكن افي وجودها وكينونتها ربما لم يكن مناسبا وربما كان الأمر ليس ذي أولوية و 
برى ويصعد كب فتنة  يسب ن فتحه قدالاستقرار ومن ثم إمكان التحاور عن أسباب الأزمة في وقت لاحق، لأ

 .عمىاب الأالأمر ويقسم الجهود بدل توحيدها، وخرق الصف وزعزعة وشق للصف ضد آلة الاره
سنطيني ، صرحت قفاروق  ستاذتصريحات للجنة الاستشارية المكلفة بمراقبة وترقية حقوق الانسان رئيسها الأ .4

قتل، طالت و متورطين في أعمال إختطاف رجل أمن،  5000بأن هناك أكثر من  2004قبل نهاية 
 د.المدنيين الأبرياء، ورغم خطورة التصريح لم تبد أي من الجهات الأمنية أي ر 

 التسعينات. اتفي سنو  ما وقععلا يعرفون شيئا  القاعدة الأساسية لكل مصالحة هي الحقيقة، والجزائريونإن 
كل من عقوبة لئلة اللحديث عما حصل تحت طاتكريس سياسة الإفلات من العقاب ومنع الضحايا من اإن 

واسعا عن  فتح البابيقد  ،الأمن على الجرائم التي ارتكبوهايحاول ملاحقة المسلحين التائبين أو رجال 
ا بأولويات برر ربملك مذلكن  جدوى المصالحة من دون فتح باب معرفة الحقائق والصفح والتسامح والعفو.

ر حصن منيع في اقية آخس مصدلا تراعي المصلحة العامة وربما قد تضاعف وتمالمرحلة والحقيقة التي تصدم و 
عثات الأمم بحتى في و عالم الدولة وهو جهاز الدفاع، وهذه التجاوزات هي موجودة ومنتشرة في كل جيوش ال

 المتحدة ولا داعي لجعلها مقياسا وشماعة نقيس عليها كل سلوك لأجهزة الأمن.

                                                            
(، 2007جويلية  19، الندوة الصحفية في جنيف )مدير المنظمات الدولية بالفدرالية الدولية لجمعيات حقوق الإنسانآلان مادلان،  -1

http://www.swissinfo.ch/ara /  05: 10، على الساعة: 22/08/2016طلاع: تاريخ الا. 
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وهي  خطيرة بجرائم تهمينمالذي خلقه العفو عن مجرمين عتاة  خصوصا في عائلات الضحايا الإحتقان العام .5
 غيرها وقد رددناو السرقة ك  فهةتاآخرين لا يزالون قابعين خلف القضبان لجرائم مجرمين  ، والجرائم الارهابية

 .على ذلك في إطار ما يسمى السياسة الجنائية للمصالحة وأهدافها
ألف مفقود وشعارات أهالي المفقودين "الحقيقة قبل  11بلغت  قد أنها يزعمللمفقودين التي  الحصيلة الهائلة .6

وهي في الحقيقة تقف ورائها جهات مغرضة أهدافها معروفة، ونواياها مبيتة وتريد تحطيم وكسر  1،المصالحة"
تها، وهي ورقة ضغط لازالت إرادة الدولة الجزائرية في مواجهة الآلة الارهابية، وهي أرقام مشكوك في مصداقي

تشهر إلى اليوم للابتزاز، والحصوص على أكبر قدر من التنازلات، لكن الواقع الإجرامي الذي يمثله الخطر 
 .الإرهابي اليوم ضرب صفحا عن تلك الجمعيات المغرضة وعن حصائلها ومن يقف ورائها

رجال الأمن في إطار الجهود الرامية إلى  بالرغم من تصريح بوتفليقة بضرورة تحمل الدولة مسؤولية أعمال  .7
 2محاربة الإرهاب، لكن القوى الأمنية والعسكرية لا تزال جامحة فيما يخص إنصياعها للمتابعات القضائية.

فكرة المحاسبة ونسب الإنتهاكات لأصحابها تجرنا بالضرورة للحديث عن الإصلاح المؤسساتي والتطهير   .8
ء والعزل، سبب في الأزمة وفي الإنتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأبرياوالإحالة على التقاعد كل من ت

، أجهزة الأمن والجيش والإستعلام، والأجهزة القضائية والمسؤولين المباشرين من سواء من موظفين سابقين
ها. ولاة، ومعينين لتسيير الشؤون المحلية في تلك الحقبة، وتقديم الشهادات من الجميع والتحقيق في صحت

خصوصا إذا علمنا باعتاف رئيس اللجنة الوطنية المشكلة للبحث عن المفقودين أمام الصحافة بأن لجنته  
وهو  3وهو شهادة لها مدلولاتها وتبعاتها. حالة مفقود اختطفته قوات الأمن، 66.14كونت ملفات لحوالي 

تبران إصلاحا مؤسساتيا حيث يع 1996، و 1989أمر أخذ في الحسبان في الحقيقة من خلال دستوري 
بما تضمناه من أحكام وأجهزة ومؤسسات مستحدثة الهدف منها هو مواكبة موجة التعدد الديمقراطي وخلق 
ضمانات حقيقة لعدم الإنزلاق في مواجهات جديدة والتي ربما تكون عواقبها غير محسوبة، وبالنتيجة مجموع 

 ية.الإصلاحات التي مست جميع قوانين ومنظومة الجمهور 
عبارات مثل "إذا لم يتورطوا في أعمال عنف ضد المدنيين" تحيلنا مباشرة إلى مسألة التحقيق والتحري ولجان  .9

مخصصة بهذا الغرض، قبل إستصدار العفو وإيقاف المتابعة وهو الأمر الذي يجعل هذه العبارت وغيرها مجرد 
عفي عنهم على الأقل أمام الرأي العام، وتحويل للأنظار عن ملابسات قضايا الأشخاص المعبارات بلا روح 

وكأن الأشخاص المفرج عنهم كلهم لم يرتكبوا أعمال عنف ضد المدنيين، وهو أمر غير مقبول. ثم المفاضلة 
بين المدنيين والعسكريين الذين لديهم نفس الحقوق في عدم التعرض والاعتداء. السؤال البسيط الذي طرحته 

                                                            
 .13رشيد تلمساني، المرجع السابق، ص:  -1
 .13، ص: نفسهني، المرجع رشيد تلمسا -2
تاريخ  http://www.swissinfo.ch/ara /6016756، / 21/07/2016، معارضة لطي المفقودين في الجزائرنصيرة ديتور،  -3

 .10:55على الساعة:  22/08/2016طلاع: الا
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كيف يمكن التأكد من أن الذين قاتلوا قوات الأمن فقط، ولم يرتكبوا جرائم عائلات ضحايا الإرهاب هو:"  
وهو أمر يحتاج إلى إجراء تحقيقات على الأقل، ويرد على ذلك بأن الدخول في تفاصي  1في حق المدنيين؟"

لاد الأزمة قد يضيع البلد في صراعات جانبية لا فائدة ولا طائل منها فأولويات المرحلة تقتضي تخليص الب
 من الخطر المحدق بها وهو الخطر الارهابي ومن ثم التفرغ إلى التفاصيل لاحقا.

عن  لمتبعة لاحقا، توحياكام والسياسات ، ومجموع الأح1992إن فكرة تعطيل المسار الإنتخابي في سنة  .10
كالة بحيث كم بالو ار وحوصاية مفروضة على الشعب بأنه ينقصه الوعي وهشاشة التكوين السياسي؛ وهي قر 

وصاية والحكم رسيخ للره، وتنحو الخلف، وليس نظرة للأمام لمسؤولية الشعب وحرياته عن اختيا تراجعاتعد 
لقضاء ن أجل ااطي مالديمقر ، وهو أمر وجيه لكن يطرح من جانب آخر استخدام العمل الشمولي الموجه

لى بدأ التداول عبملإيمان ية واعلى الممارسة الديمقراطية أمر فيه نظر، فالأصل هو الخضوع للعبة الديمقراط
غراض هولة ولأحي مجالسلطة وليس العمل على تقويض مكتسبات الديمقراطية والتوجه بالدفه نحو منا

 . وحسابات ضيقة
لأولى تقديم شكوى أمام العدالة في قضية المفقودين ضد موظف حكومي ، حيث تمنع ا46و  45المادتين  .11

قام بانقاذ الوطن، حيث تنص على أنه: " لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق 
أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص 

ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب على والممتلكات، 
التي من الحديث بحيث  46والمادة  2لجهات القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى".ا

و  3ا بين تنص على أن أي شخص يشوه سمعة البلاد وطنيا وفي الخارج معرض لعقوبة السجن لمدد تتاوح م
 5إلى  3؛ حيث تنص على: "يعاقب بالحبس من  "ألف د.ج. 500سنوات ولغرامة مالية في حدود:  5

د.ج، كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو   500.000د.ج إلى  250.000سنوات وبغرامة من  
الجزائرية  كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية

الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة 
الجزائر في المحافل الدولية. تباشر النيابة العامة المتابعات تلقائيا. في حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص 

التي تكرس حرية  36مع أحكام الدستور من المادة  تناقض صارخظهر بأنه . مما ي3عليها في هذه المادة"
لكن مع ذلك أيضا يدخل في إطار الشرعية الاستثنائية التي تخول للرئيس وفقا للإستفتاء الذي تم بأن  التعبير

                                                            
طلاع: ، تاريخ الا http://www.swissinfo.ch/ara /4674368/،حمراءمصالحة وطنية بخطوط  الجزائر:هيثم رباني،  -1

  .16:18، على الساعة: 22/08/2016
 .62، ص: 2007، دار هومة للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، مدونة الوئام المدني والمصالحة الوطنيةسماعين شامة،  -2
 .63سماعين بوشامة، المرجع نفسه، ص:  -3
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يتخذ أي إجراء كفيل لإعادة الأمور إلى نصابها، فلو فتح الباب للمشككين والعابثين في مسعى المصالحة 
 .م لا محالة تقويض أركانها من الأساسفسيت

أدانت أبرز المنظمات الحقوقية الدولية هذا المرسوم، فقد أكد المركز الدولي للعدالة الانتقالية والاتحاد  .12
فلات من العقاب لأعمال تعتبر قانونيين على أن المرسوم يكرس الإالدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولة لل

بعات إسكات النقاش العام حول الأزمة في الجزائر تحت طائلة المتا اولي، وأن من شأنهجرائم وفق القانون الد
ويرد  1الإنسان الأساسية وحمايتها لا يمكن التنازل عنها بتصويت الأغلبية. القضائية. وكذا إحتام حقوق

في العالم، هو عليه أن ما يحدث اليوم من تضييق على الحريات ومساس يالخصوصية في أعتى الديمقراطيات 
من أجل حماية حريات الأكثرية على حساب أقليات تريد ضرب المجتمع في استقراره وأمنه، متمتعة بالمزايا 
والحقوق العامة المقررة للجميع، ونحن في إطار إعادة قراءة للحريات، مداها، وحدودها في إطار عدم 

 الاعتداء على حريات الآخرين.
ة بهدف معالجة القضايا العاجلة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية جاءت سياسة المصالحة الوطني

باجراءات ذات أولوية وذات أهمية بالغة تقدم على مسائل أخرى جانبية، دون الولوج إلى جوهر القضية ذات التفاصيل 
العامة من أجل استجاع الأمن  المعقدة، المرتبطة أساسا بالإحتقان السياسي وعدم التكيز على مسألة الحقوق والحريات

والاستقرار والمسامحة والتغاضي من أجل التقدم والاستمرار مستعملة خصالا متجذرة في الأمة وفي مكوناتها وهي الصفح 
والغفران من أجل مستقبل الجماعة، فمسار "العفو والنسيان" يتميز به الجزائريون منذ الأزمنة الغابرة، مستخدما 

تستثمر تلك الخصال وتحويلها إلى أداة تحول لتضميد الجراح وقلب صفحة جديدة يتصافح فيها إجراءات وآليات 
الجزائريون وينسون جراحات الماضي ويتقدمون بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، ربما يكون الميثاق نصا مقدسا، ففعلا 

لكن ذلك صحي  2فيستحيل التعرض إليه. يمكن لشخص بموجب القوانين الجزائرية، إنتقاد القرآن الكريم، أما الميثاق
ودليل تعافي وأرضية صلبة وميثاق شرف يرجع إليه الجميع من أجل تحديد المسؤوليات ومعرفة الحقوق ومظلة تحكم 
مرحلة دقيقة وخطيرة من حياة الأمة فلا أقل من التمسك بقشة في فيضان جارف فمابالك بوثيقة لاقت الإجماع من 

 ساحقة، فهو طوق نجاة لابد فلا أقل من التمسك به لضمان الخروج من الأزمة وبأقل الأضرار. طرف الجميع وبأغلبية
 الثاني:على المستوى الأمني والسياسي المطلب

في مسار العملية، واللامبالاة بأهمية المصالحة الوطنية فصداها لا يعكس حجمها الفعلي  يسجل هناك تراخي
الميداني، فالذين سلموا أنفسهم يعيشون أوضاع مزرية، لقد إصطدم كثيرون بالواقع بعدم تطبيق أحكام المصالحة الوطنية 

لوطنية، ويتعرض هؤلاء للاعتقال في التي تنص على تبييض سجلهم القضائي للمستفيدين من إجراءات المصالحة ا
الحواجز الأمنية لأنهم مازالوا في سجل المبحوث عنهم، كما أن صحيفة سوابقهم العدلية مازالت تحوي الأحكام 

                                                            
 .16رشيد تلمساني، المرجع السابق، ص:  -1
 .17، ص: نفسهرشيد تلمساني، المرجع  -2
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القضائية، وهو ما يمنع طلب الوظيفة والإدماج الاجتماعي، وهو عامل غير مشجع لمن يرغب في ترك العمل المسلح 
، ومن المسائل 1صالحة الوطنية، فقد أصبحت في نظرهم مجرد شعارات جوفاء لا يصدقها الواقعوالانضواء تحت مسعى الم

 التي لا تزال عالقة ما يلي:
  الأول: الإفلات من العقاب الفرع

لم يتحقق أي تقدم بخصوص التحقيق في الإنتهاكات الجسيمة والعديدة، بما في ذلك التعذيب والقتل 
ي، المرتكبة خلال النزاع في التسعينات، واستمر تجاهل التعاون بشكل فعال مع هيئات والاختطاف والاختفاء القسر 

 2وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في معالجة التكة الثقيلة التي خلفها النزاع في مجال حقوق الإنسان.
، والتي م رئاسيةراسيجب موترسخ الافلات من العقاب بشكل أكبر من جراء قرارات العفو، التي صدرت بمو 

ة تمثل عبارة عن وثيق ة"، وهولوطنياقالت الحكومة أنها بمثابة تطبيق لما نص عليه:" الميثاق من أجل السلم والمصالحة 
امة عثل الضحايا مظاهرات . ونظمت جمعيات حقوق الإنسان، وجمعيات تم2005إطارا للعمل أعتمد في إستفتاء عام 

 ديد، ووصفته بأنه غير دستوري.إحتجاجا على القانون الج
، 3وقد نصت قوانين العفو على عدم قبول أي شكوى ضد أفراد قوات الأمن أو من كانوا يعملون بالتعاون معها

المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية: " لا يجوز الشروع في أي  01-06من الأمر   45حيث نصت المادة 
عية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت متابعة، بصورة فردية أو جما

 من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى."

بت خلال لتي أرتكسان اينص صراحة على حصانة فعلية شاملة من المسائلة عن انتهاكات حقوق الإن وهو ما
 ثيرا من الجدوىوثيقة كلى العسنوات النزاع الداخلي.كما أن الميثاق مرر دون مناقشة أو إثراء الأمر كان سيضفي 

 والفاعلية والمعالجة الواقعية لأحكامه .
محونا كل أثر لإمكانية الكشف عن هوية المسؤولين عن مرتكبي الانتهاكات في فبموجب تلك المواد نكون قد 

حق المفقودين وذويهم، وتقول تلك المنظمات أن انكار الحقيقة وفرض قواعد النسيان على كل الشعب أمر غير مقبول، 
لن يكون ربما إلا وبذلك فإن تحقيق الاستقرار بحسب بعض الرؤى هو مرهون بحتمية الكشف عن التجاوزات، وذلك 

                                                            
، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، تخصص التنظيمات الإدارية، جامعة الحاج المصالحة الوطنية من منظور الأمن الإنسانيمنصور ملياني،  -1

 .184، ص: 2010باتنة، الجزائر، لخضر، 
 .102 ، المرجع السابق، ص:كربوش محمد - 2

: 2007، حقوق الإنسان في الجزائرتقرير منظمة العفو الدولية،  -3
http://www.amnesty.org/ar/region/algeria/report-2007 16:50على الساعة:  28/08/2016طلاع: ريخ الاتا. 
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ودليلهم هو ما هو  1بتنصيب لجنة للحقيقة من أجل فتح الأرشيف المتعلق بالعشرية السوداء، بحسب بعض الملاحظين،
معمول به في نظام العدالة الانتقالية وجميع تجارب الانتقال من دائرة الصراع، والأهم في المسألة ليست المسائلة والمحاسبة 

هو معرفة الحقيقة للإستفادة من تجربة الماضي لضمان عدم تكرارها واستخلاص العبر لا من والمحاكمات، بقدر ما 
 حيث تركها طي النسيان وجعلها حبيسة الذاكرة والعدم.

 سية الثاني: تحييد وعدم إشراك فعاليات المجتمع المدنية والسيا الفرع
قوات الجيش والأمن وهم "قوات الدفاع الذاتي  استعانت السياسة الأمنية بالفرق المسلحة من المدنيين لمساندة

والحرس البلدي" وغيرهم من التشكيلات المسلحة، ولم تتخذ في المقابل اجراءات فعلية في تأطير المجتمع المدني لخدمة 
لمدني الساحة السياسية الجديدة بعد المصالحة الوطنية، فبحسب التجارب العالمية في المراحل الانتقالية يعزى للمجتمع ا

دور هام في المسار العام للمصالحة والتحول، بما أن هذا المسار يعنيهم بالدرجة الأول قبل غيرهم وله الدور الحاسم في 
 2تنظيم مسار حياتهم في جميع أبعادها.

لاتتم المصالحة ولا التوافق إلا عبر المواطن الذي هو صانع هذا العقد ووسيلته، فيجب أن يكون المواطنون هم 
راف الحوار، وهم النوافذ الأساسية لصناعة المشتكات التي لا تنهض حياة إجتماعية سوية بدونهم، وهو ما لم يتم أط

التعويل عليهم في المصالحة الوطنية ولكن الإعتماد الأهم على فاعلية المصالحة وضبط كل الرهانات عليها. فجميع 
، والمصالح والاحتياجات الأساسية، ويجدون لها حلولا أو أطياف المجتمع هي معنية بتحديد قضايا الحوار ودعمه

يتوصلون إلى حلول تخدم عملية المصالحة الوطنية. فعملية اتخاذ القرارات من المقتض أن تكون مفتوحة أمام التأثر 
لاق منها مجددا والإثراء، فمشاركة المجتمع بأطيافه المدنية والإجتماعية هو إكتشاف للمساحات المشتكة وبلورتها والانط

 3وإمعان النظر في الأمور وقدرتها على تأصيل المصالحة الوطنية.
 الثالث: حالة الطوارئ الفرع

 في حالة الطوارئ في رأيين إنثين: يتلخص النقاش
ار سياسية واستقر  جود حياةليل و أولهما. مؤيد، يرى حالة الطوارئ هي أداة ضرورية لحماية المجتمع في حياته بد

 .إجتماعي
 4ثانيهما رافض، ويمثل رأي المعارضة، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

                                                            
تاريخ  http://www.swissinfo.ch/ara /6016756، / 21/07/2016، معارضة لطي المفقودين في الجزائرنصيرة ديتور،  -1
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 .104،ص: 3دراسات مغاربية، رسالة منشورة، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر 
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فحالة الطوارئ ما هي إلا أداة لحماية النظام العام، ومراقبة المجتمع تمنع وجود جو عام للحريات العامة، وتحضر 
دام التهيب وقمع المعارضة وانتهاك الحياة السياسية التعددية الحقيقية، كما أنها وسيلة للحفاظ على الولاءات باستخ

فيفري  9وفي الجزائر فرضت حالة الطوارئ في ظروف استثنائية، بحيث مددت إلى فتة غير محددة يوم  1حقوق الإنسان.
غير أن المصالحة الوطنية فتحت طورا جديدا لتحسن الوضع  2، بسبب الإضطرابات من جراء العمل الإرهابي.1993

ياة السياسية، حيث إقتضت تحرير الحريات الفردية، والجماعية لتكون ركيزة لمجتمع مستقر، لكن ذلك الأمني واستقرار الح
عاما والتي جاءت خطوة  19حيث تم رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ  2011فيفري  22لم يتم إلى غاية 

ث في المغرب والكثير من الدول العربية، ولا تزال مواقتة لربيع الثورات العربي توقيا لتصعيد إحتجاجي على غرار ما حد
 العاصمة استثناءا من القاعدة إلى أجل مسمى وخصوصا المظاهرات والتجمعات.

 الرابع: التغاضي عن فئات بعينها في تطبيق أحكام المصالحة الفرع
لوها من حقوق لصالح: جاءت المرسوم الرئاسي معيبا من حيث النقائص التي شابته في ضحايا المأسا الوطنية لخ

معتقلي الصحراء، وأبناء المغتصبات، والذين ولدوا في الجبال، وكذلك المتضررين ماديا وإقتصاديا من المأساة، 
 3والأشخاص المتهمين ظلما بقضايا لها علاقة بالارهاب والذين مكثوا مددا طويلا في الحبس المؤقت.

 : الحالة المأساوية للمسلحين التائبين الفرع الخامس
 تهم الاجتماعيةين ووضعيلتائبالوضع الأمني الذي لم يصبح فقط مهددا من الإرهابيين في الجبال، بل بهؤلاء ا

ع فإنهم ر على هذا الوضلاستمراالة االصعبة، إضافة إلى الإقصاء والتهميش؛ الأمر الذي دفع بهم إلى التصريح بأنه في ح
بين في ترك ن الراغمغيرهم أدراجهم إلى سابق عهدهم، كما أن وضعيتهم هذه هي بمثابة عامل غير مشجع لسيعودون 

إرهابيا تائبا إلى اللجنة الوطنية  250العمل المسلح والذين يبقون في حالة ترقب لوضعية زملائهم التائبين، فقد تقدم 
 ن المطالب تجمل في:تضمنت مجموعة م 2008سنة الإستشارية لتقية حقوق الإنسان في الجزائر خلال منتصف 

ئمة المطاردين ضمن قا درجينمضرورة التسوية القانونية لوضعيتهم، إذ يقول هؤلاء أنهم مازالوا لحد الآن  .1
همة لقبض بتليه اعفالكثير منهم تحصل على جواز سفر ولكن ما إن يصل إلى حدود الوطن حتى يلقى 

 الإرهاب.
لوا عن العمل تخوأنهم  نفسهملوا من الجبل أي وثيقة تدل على أنهم قاموا بتسليم ألا يملك العديد ممن نز  .2

 المسلح.

                                                            
 .17، ص: 2009، لسنة المجتمع المدني ومعالجة النزاعات، التجاذبات والإمكانيات والتحدياتتقرير مركز بحوث برغهون،  -1
 .23، ص: 2009تقرير المرصد الوطني لحقوق الإنسان للجزائر، التقرير السنوي،  -2
دكتوراه، تنظيمات دولية، قسم العلوم السياسية والعلاقات  ، أطروحة2008، آلية حل الأزمة في الجزائر بالأساليب السلميةفاضل آمال،  -3

 .270، ص: 2010، 3الدولية، جامعة الجزائر 
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درة اصبعدما تمت م وجد بعض الأفراد أنفسهم دون مأوى من التحقوا بالجماعات المسلحة ثم تابوا، .3
هم لمصالحة يأمر ا قوانين ند فيممتلكاتهم أو خربت بيوتهم، ولما لجأوا للمسؤولين أجابوهم بأنه ليس هناك ب

 بإرجاع تلك الأملاك التي أحذت منهم.
 تمع.ج في المجندما مشكلة عدم الحصول على منصب عمل على الرغم من وعود السلطات بتمكينهم من الإ .4

ة صعبة يش ومعيشضيق عأختتمت العريضة بما يلي: "نطلب من المسؤولين النظر في أحوالنا: فقر، مرض، و 
 ين أنه إذا تحسنت اوضاعنا فالبلاد كلها ستتحسن".وديون متاكمة ونحن على يق

 1وهي مؤشرات مثيرة للقلق في حال إذا لم يتم أخذها بعين الإعتبار من قبل السلطات.
 الثالث: من حيث البعدين الإقتصادي والإجتماعي المطلب

إنعكست بدورها على الحياة ،؛ سيياعلى الرغم من النتائج الباهرة للمصالحة الوطنية على المستويين الأمني والس
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية حيث مشاريع عملاقة وهامة، لكن بقدر المبالغ التي ضخت بقدر ما إمتصها الفساد 

، بحيث أن المصالحة لم تفك  2والإنتهازيون، حيث تعتبر مرحلة ما بعد الإرهاب من أخطر المراحل التي مرت على البلاد
ملة المشاريع التنموية الحقيقة التي يدريرها أبناء الأمة لا غيرهم والذي كان من الأفضل إسهامهم كل خيوط الأزمة، مه

وإشراكهم من البداية لا فرض حلول فوقية تهتم بجانب وتلغي باقي فواعل الأزمة. فالجزائر خرجت من الأزمة أكثر 
مفهوم الأمن الإجتماعي إستشراء الفساد في جميع  إعتمادا على الريع البتولي، إرتفاع منسوب الهجرة السرية، تدهور

 مناحي الحياة، وغيرها من مخلفات الأزمة التي عالجت عارضا وتركت أعراضا الأخرى.
 الأول: على المستوى الإقتصادي الفرع

 لأزمةاعالجة صة لمتفشي الفساد كإرهاالبند الأول: 
يطلق عليه بالبحبوحة المالية التي يتم إستثمارها جيدا من إن الفتة التي رافقت وأعقبت زمن المصالحة تميزت بما 

 65إلى  60أجل تحريك عجلة التنمية بعيدا عن إقتصاد الريع )والبازارات(، حيث نسبة نجاح المشاريع الرئاسية وصلت 
ت كفيلة بتحقيق بالمئة والتي هي غير مرضية، ولم تحقق المطلوب على المستوى الميداني حيث أن الامكانيات الممنوحة كان

المأمول لولا سوء التسيير وزيف الإنجاز والتلاعب في منح الصفقات والمضاربة في أسعار مواد الانجاز وغيرها العديد من 
من أعقد المسائل التي واجهت وأعقبت الأزمة الجزائرية حيث بلغ درجات قياسية ببلوغه  3الأسباب؛ ومشكل الفساد

عالميا، الذي يتجلى في الإجراءات البيروقراطية للإدارة المحلية، وتفشي الرشوة  88بة وبلوغ الجزائر المرت 2.6درجة 

                                                            
 .274ص:  فاضل آمال، المرجع السابق، -1
، مقال في جريدة الشروق اليومي، الجزائر تجاوزت مرحلة الإرهاب الموسع الذي يضرب في كل مكانأحمد عظيمي،  -2

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=3632. 
د صقر عاشور، الفساد هو أستخدام السلطة المخولة مؤسسيا، في تحقيق منافع خاصية أو ذاتية، خارج النطاق الذي رسمت له، أنظر: أحم -3

 .34، ص: 2010، إشكالية القياس والمنهجية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، جانفي قطار العربيةمؤشر الفساد في الأ
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والمحسوبية، والإختلاسات والفضائح المالية التي مست عديد القطاعات من بنول ومؤسسات عامة وخاصة وكلها راجع 
تمت المعالجة الجذرية لكل ملفاتها وبالتوافق  للمعالجة العرجاء للأزمة والذي كان متأملا أن تخرج الجزائر منها أكثر قوة لو

 مع جميع مكونات المجتمع دون إقضاء أو تهميش طرف لأطراف أخرى.
 قتصاد الريعيالبند الثاني: الا

لتمويل البتولي لاقتصاد البلاد، والذي ما انفك يكون المحرك الأول رافقت الأزمة الجزائرية طفرة وقفزة نوعية في ا
التي إرتفعت في المرحلة الأخيرة، لكن  1977في المئة منذ  97و  95في البلاد بنسب تراوحت بين قتصاد لعجلة الا

قتصاد استاتيجي قوي بعيدا عن الريع البتولي تم الإنغماس أكثر في هذه الأموال وتوجه من أجل بناء ا بدل أن تستثمر
ائض في الميزانية للبقاء في أمان من التغير السريع لأسعار الإعتماد على الدعم البتولي، وأصبحت الميزانية في حاجة إلى ف

 1النفط.
ت التي ا من الإيراداجية، وإنمإنتا ويعبر بالإقتصاد الريعي عن الإقتصاديات التي لا يتأتى فيها الدخل من عمليات
نية لدى الحكومة ذهو  تكالية الإتوفرها الموارد الطبيعية التي تكون عادة ناضبة وغير متجددة، فنمت عند الشعب ذهن

شة أفرزت هذه ادات الهلإقتصالعيش من الإيرادات. وسبب الهزات الاقتصادية والاجتماعية إعتماد هذا النمط من ا
 الوضعية نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني وذلك بسبب:

 قلة مناصب الشغل المستحدثة مقارنة بالحجم الكبير للمداخيل النفطية. -
  2النفط الذي يؤدي إلى عدم استقرار ميزان المدفوعات، فالعائدات وحجم العملة غير مستقرين بالتبعية.تغير أسعار  -

كما يكمن أساس هدر الثروة الوطنية للاقتصاد الوطني في ازدياد حجم إدخار الموارد المالية من البتول، والتي 
ينذر بانفجار في الوضع الإقتصادي، والاجتماعي في آن  بالمئة من المداخيل لم يتم إستغلالها مما 47تصل إلى أكثر من 

واحد، فما قيمة ضخ كميات كبيرة من البتول إذا كانت الموارد الآتية منه تذهب للتكديس، وعدم تفعيل الاقتصاد 
 3الوطني ونصبح من خلالها دولة مصدرة للثروة مستوردة للفقر.

 : على المستوى الاجتماعيالثاني الفرع
: فبالرغم من تحقيق الأمن والسلم في البلد، ورصد مبالغ ضخمة لتنمية لكنه تم الأمن الاجتماعي -ولالبند الأ

م ، وهو الأساس الذي صار يشكل المصدر الأساس لعد4التعامل بشكل غير جدي ولا عقلاني مع الأمن الاجتماعي
فالمخزون الإجتماعي من العنف الذي بلغ أوجه في مرحلة الإرهاب قد تبلور في السنوات الأخيرة  الإستقرار الأمني،

                                                            
 .120مد، المرجع السابق، ص: محكربوش   -1

 .126، ص: محمد، المرجع نفسهكربوش  - 2

 .212-211،  ص: 2010، الجزائر، سبتمبر، 12، دراسات إستاتيجية، العدد: سياسة المصالحة في الجزائر وجنوب إفريقيامنصوري ملياني،  -3
الجريمة يعبر عن حالة الأمن الإجتماعي، وأن تفشي الجرائم وزيادة عددها يعني حالة غياب يرى علماء الإجتماع أن غياب أو تراجع معدلات  -4

ات من الأمن الإجتماعي، فمعيار الامن منوط بقدرة المؤسسات الحكومية والاهلية في الحد من الجريمة والتصدي لها، وان حماية الأفراد والجماع
 يادة القانون بواسطة الاجهزة القضائية والتنفيذية.مسؤوليات الدولة من خلال فرض النظام، وبسط س
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باعتباره الوسيلة الأمثل للتعبير عن المطالب الاجتماعية؛ ويتجلى ذلك في عدد الاحتجاجات القياسية خصوصا في 
الحة في تحقيقها من خلال ربط جسور السنوات الأخيرة مما يعبر عن حالة احتقان وعدم توافق فشلت سياسة المص

 الحوار، وكرست بذلك الانقسام بين المواطن والدولة. 
، حيث كانت السلطة تبشر بنهاية التهديد الإرهابي فإذا 20111وكان أشهر تلك الاحتجاجات في جانفي 

التنموية المتعاقبة التي بها تواجه بهذه المطالب التي كان يرجى تحقيق نسبة كبيرة منها من خلال السياسات 
 عرفت تعطلا ثم فشلا في تحقيق أهدافها.

: تعد ظاهرة الهجرة مؤشرا لأزمة إقتصادية واجتماعية وسياسية الهجرة الشرعية وغير الشرعية -البند الثاني
لانتماء والتي تعبر عن ظاهرة خطيرة تعبر عن نقص ا 2عميقة الجذور مازالت من السلطة أن تفهم حقيقتها وأسبابها.

والولاء للوطن، بسبب ذلك الشرخ والجرح الذي لن يلتئم إلا بإستكمال مسار المصالحة بكشف الحقيقة ومعاقبة 
المتسببين في الأزمة وخلق الوفاق والوئام في الكيان المجتمعي التي إن لم يتم تداركها فتستمر تداعياتها على طول أجيال 

د" يقول فيها :" إن السلعة الجزائرية الوحيدة القابلة للتصدير والمحتمل أن تتزايد عديدة. وضمن دراسة للخبير "ويليام بير 
خارج قطاع المحروقات هي الهجرة غير المنقطعة للشباب اليائس في إتجاه الشمال"، حيث تزايدت موجات الهجرة غير 

 ، وهي نسب لها دلالاتها.2007و  1996الشرعية خصوصا في الفتة الممتدة بين 
لم تحسن السلطات قراءة الظاهرة واكتفت باستصدار قانون يجرم ويشدد العقوبات على الحرقة دون  حيث

 3تكليف نفسها البحث في الأسباب الكامنة وراء ذلك.
قتصاد الريعي وطنية بالهجرة غير الشرعية أو الاولربما يتبادر للأذهان سؤال حول علاقة ميثاق السلم والمصالحة ال

الفساد، فالإجابة واضحة ولا لبس فيها فمثلا في جنوب إفريقيا لما كانت المقاربة والرؤيا صحيحة، وتطبيق أو قضايا 
مجريات العدالة والمصالحة بطريقة تشاورية في نصابها من حيث الإجراءات والهيئات المنصبة وإيجاد مصالحة فعلية بين 

أما في جتماعي ومنظومة الحكم بأكملها، سي والاقتصادي والات مباشرة على الواقع السياأفراد الشعب فالآثار إنعكس
التجربة الجزائرية فإرهاصات المعالجة للأزمة أدت ربما إلى نتائج عكسية، كانت إيجابية في جوانب منها من حيث 

حي الحياة من الإستقرار الأمني والسياسي، لكنها من الجوانب المذكورة لازالت الجروح والأزمة تحط بثقلها على جميع منا
حيث الشعور باللاعدل، اللاإستقرار الاجتماعي، مشكل بالجملة في الاقتصاد في الحريات العامة في الممارسة السياسية، 

                                                            
، بسبب الزيادة الكبيرة في 2011تعد الأكثر دلالة على سوء التسيير وتدهور القدرة الشرائية، وذلك في الأسبوع الأول من شهر جانفي  -1

ولاية  48من مجموع  15اسعة ومتفرقة من البلاد شملت أسعار المواد الأساسية )السكر والزيت( ودفعت بالناس إلى الخروج إلى الشارع في أنحاء و 
 وكانت الفئة الأكبر من الشباب مرددين شعارات تعبر عن مطالبهم.

 .2لسياسات، ص: ، الركز العربي للأبحاث ودراسة ا2011الحركات الإحتجاجية في الجزائر عبد الناصر جابي، 
http://www.dohainstitute.org/release/e62cf0d7-b405-4d61-92d3-5bddcd207e50 طلاع: تاريخ الا

 .07:44على الساعة:  29/08/2016
 .223منصور ملياني، المرجع السابق، ص:  -2
 .223، ص: نفسهمنصور ملياني، المرجع  -3

http://www.dohainstitute.org/release/e62cf0d7-b405-4d61-92d3-5bddcd207e50
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وكلها بسبب تجربة لم تكتمل عوامل نجاحها من حيث ضرورة مشاركة جموع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات 
سها جميعا البرلمان في وضع أطر وبرامج عمل تعيد الوفاق على المحاور الرئيسية وأولويات الساياسية والأحزاب وعلى رأ

تعتمد كأرضية للعمل والتوافقات الكبرى للمنظومة الوطنية بأكملها، وليس من حق أحد أن يحتكر الحقوق والمواطنة عن 
 دولة الجزائرية.فئة دون فئات أخرى وهو أساس العمل الديمقراطي التشاركي الذي تبنته ال

 زائريةالج يةلوطنامن حيث موقف المنظمات الحقوقية من المصالحة المطلب الرابع:
 الأول: منظمة العفو الدولية الفرع
منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى إجراء عملية تشاورية عامة واسعة النطاق مع المعنيين ذوي  دعت

الصلة بمن فيهم ضحايا الإرهاب وعائلاتهم تهدف إلى تطوير آليات لمواجهة آثار المأساة الوطنية في مناخ من الاحتام 
. وذكرت المنظمة السلطات الجزائرية 1، والعدالة وجبر الضررالتام لحرية التعبير، والتجمع والاشتاك في الجمعيات

بالتزاماتها الدولية التي لا تجيز إخضاع احتام حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها للتصويت بالأغلبية بإعتماد قوانين 
لحة خضع وطنية تتناقض مع تلك الإلتزامات الدولية التي أمضتها وصادقت عليها، حيث أن ميثاق السلم والمصا

للاستفتاء العام، إذ تقرر بموجبه العفو العام والخاص وتدابير أخرى تخرق حقوق الإنسان والحريات العامة المتضمنة في 
العهود الدولية وفي الدستور الجزائري، حيث وجهت المنظمة عدة توصيات وجهتها للرئيس القادم )قبيل الإنتخابات 

منها إلغاء القوانين التي تكرس اللاعقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان،  مارس: 30( في 2009الرئاسية في أفريل 
ومنع أي نوع من الحصانة من المتابعة لأي شخص، إعلام العائلات بمصير المفقودين، وعدم ربط المساعدة المالية 

مان حق المطالبة بالحقيقة، العدالة بإصدار شهادة الوفاة، وإلغاء القوانين التي تحد من حرية التعبير وانتقادات الأفراد، وض
 2والتعويض.

دة قوق الإنسان بالأمم المتحبح، أكدت اللجنة المعنية 2007ولدى مراجعة التقرير الدوري الثالث للجزائر سنة 
ا بمار عفو، وذكرت  أي قر د تبنيعلى التزام الدولة بموجب القانون الدولي، باشتاط تحقيق كامل ومحايد، ومستقل عن

 يلي:
د قدعي أنه يشخص أي  عدم منح أي عفو أو إستبدال العقوبة أو تخفيضها أو إسقاط للدعوى على -أولا

سواء كان هذا  لاختفاءاب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل أعمال القتل والتعذيب والاغتصارتكب أو يرتكب ا
 الشخص من أعوان الدولة أو من أفراد الجماعات المسلحة أو غيرهم.

ن أبوسع المحاكم  أن يكونق شامل و أن تقوم السلطات الجزائرية بالنسبة للانتهاكات الأخرى بإجراء تحقي -ثانيا
ظها أو لعقوبة أو تخفيتبدال او باستنظر في الجرائم التي يدعي تورط هؤلاء الأشخاص فيها قبل اتخاذ أي قرار بالعفو أ

 إسقاط الدعوى العمومية.
                                                            

 .133المرجع السابق، ص: كربوش محمد،   - 1

 www.amnesty.org منظمة العفو الدولية:  -2

http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.org/
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ة من خلال الحقيق ون إظهاردحكام القضائية الضحايا من حقهم في العدالة وحالت لقد حرمت هذه الأ -ثالثا
الفرق قوات الأمن، و  سؤوليةاف بمالتحقيقات القضائية وإجراء المحاكمات. وتعتبر هذه المنظمة أن رفض السلطات الإعت 
 لاولية يعد جزءا ل المسؤ تحم بولالتي تسلحها الدولة يشكل إنتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، فالإعتاف بالحقائق وق

دئ باوذلك وفق الم لضحايا،سبة لكما أنها من العناصر الأساسية لجبر الضرر الفعال بالن  ،يتجزأ في مسار أي مصالحة
ولي خة للقانون الدت الصار تهاكاالأساية والتوجيهية للأمم المتحدة بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لضحايا الإن

يخ بتار  147/60قم رارها ر قة في ، والقانون الإنساني الدولي الذي إعتمدته، ونادت به الجمعية العاملحقوق الإنسان
16/12/2005. 

لسلطات إلغاء أي حكم من جعلت لجنة حقوق الإنسان ا 2007نوفمبر 1وفي ملاحظاتها الختامية في  -رابعا
نها الإخلال بحرية منه التي من شأ 46ولاسيما المادة المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة  01-06أحكام الأمر رقم 

لوطني ستوى الى المنصاف الفعال من انتهاكات حقوق الإنسان ع، وبحق أي شخص في الحصول على الإالتعبير
 والدولي معا.

ت للتحقيق في الآلاف من السلطات لم تتخذ أية خطوا، أقرت بأن 2012وفي تقرير لاحق للمنظمة لسنة 
نتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال فتة النزاع الداخلي في عقد التسعينات من ختفاء القسري وغيرها من الاحالات الا

القرن العشرين، أو لضمان محاسبة مرتكبي هذه الإنتهاكات. وواصلت السلطات تطبيق تنفيذ "ميثاق السلم والمصالحة" 
نتقاد العلني لمسلكهم، كما يتضمن العفو عن م الاحصانة على قوات الأمن ويجر (، الذي يضفي 01-06)الأمر رقم 

وضغط على ذوي المفقودين لقبول القيام أفراد الجماعات المسلحة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 
 1، وذلك كشرط مسبق للحصول على تعويضات.بمستخرج الوفاة 

 الثاني. الفدرالية الدولية لجمعيات حقوق الإنسان الفرع
" أن ما حققته المصالحة الوطنية غير كاف، لسبب أن الميثاق تمت صياغته دون آلان مادلان"يرى السيد 

استشارة أي من المنظمات المهتمة بمتابعة ملفات الضحايا، ويرى أنه ليس بمثابة مجهود وطني يهدف إلى التوصل إلى 
ش مع العائلات المعنية أي بمثابة اختيار تم فرضه على مصالحة وطنية، بل مجرد اقتاح قانوني قدمته السلطات بدون نقا

 2العائلات المنتهكة حقوقها.
كما تستند السلطات في شرعيتها، على أن الميثاق تم إعتماده عبر استفتاء شعبي، لكنه يرى:" أنه هذا الاستفتاء 

تفتاء". وحتى لو وجدت انتقادات لم يسبقه نقاش عام...وبالتالي لم يتم احتام قواعد النقاش الديمقراطي قبل الإس

                                                            

ختفاءالجزائر، الإفلات من العقاب والا ، حالة حقوق الإنسان فيالعالم،2012منظمة العفو الدولية، تقرير منظمة العفو الدولية لعام  -1
 . Amnesty.org/arلقسري. ا 
 .134كربوش محمد، المرجع السابق، ص:   - 2
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للميثاق فإن غالبية الشعب الجزائري لم يكن بوسعه الاطلاع على تلك الإنتقادات التي تجنبتها وسائل الإعلام 
 1الإلكتونية والمكتوبة أو السمعية البصرية والتي ركزت جهودها على ضرورة المصالحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
29طلاع: تاريخ الا ،www.reroi/gov/km.k آلان مادلين، مدير المنظمات الدولية بالفدرالية الدولية لجمعيات حقوق الإنسان:  -1
 .58: 18على الساعة:  8/2016/ 

http://www.reroi/gov/km.k
http://www.reroi/gov/km.k
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: 
 إلى مجموعة من النتائج التي يمكن عرضها فيما يلي:نخلص في نهاية الدراسة 

ا يبرره ية، والذي له ملانتقالالة القد أسقطت المصالحة الوطنية الجزائرية خصوصا بعض المبادئ والمتعلقة بالعد .1
مر تعلق الأع، ويفي مفهوم المصالحة بحد ذاته من عفو وصفح ونسيان من أجل مستقبل أفضل للجمي

لمستوى الانتقالية على عدالة ارب الات والحقيقة، وهي الركائز التي تم اسقاطها في غالب تجابالمسائلة والمحاكم
فيما يخص  هم ربما، اللالعالمي لتشعب وطول مجرياتها وما تثيره من حساسيات ومشاكل وتعقيدات عملية

لويات لاعتبارات وأو  ئريةزابة الجإعداد رواية تاريخية اجتماعية للحقبة والتي تم تأجيل الخوض فيها في التجر 
 الغايات.هداف و ات الأذالمرحلة، لكن عموما ترمي العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في إقرار 

 ائر، ولكنها فيا الجز بهمرت  طبقت المصالحة آليات قانونية واجتماعية خاصة تتوافق وخصوصية المرحلة التي .2
قيم كيقة والمحاكمة  دم الحقلم يق الانتقالية؛ فالمشرع الجزائريالغالب متطابقة إلى حد ما مع آليات العدالة 

نيا  لويات أولا، وثادأ الأو  لمبمحورية في سياسة المصالحة الوطنية بل ظروف المرحلة اقتضت تأجيل ذلك إعمالا
لسكينة لأمن وااعادة كون كيان الدولة ونظامها كان مهددا بالزوال، فالأولى في كل ما سبق هو است

 مع ومن بعدها الحديث عن بقية التفاصيل.للمجت
ائص ن جملة من النقت عنه عترتب يفصح مسار قانون المصالحة الوطنية، والاجراءات التي رافقته، والآثار التي .3

شروعية سألة المبيل مقوالإشكالات وهو أمر بديهي يتعلق بكل قانون بشري يمكن أن يعتيه النقص من 
 بدأ الفصل بينساسها بممأيضا و شروعية الاستثنائية كما سبقت الاشارة إليه، الدستورية حيث يبرر بمبدأ الم

اءة من خلال نة البر ق قريالسلطات حيث غدت السلطة القضائية كأداة طيعة في يد السلطة التنفيذية، وخر 
 ضائي.ريق القثيرا الطغيبت ك التي اقرار العفو دون المرور بالمحاكمات، وربما أيضا شيوع حالة العفو والتسامح

وصال أالاستقرار إلى لحياة و ادة امقابل كل ما ذكر سابقا، وهو ما يقره الواقع فقد نجح قانون المصالحة في إع .4
 ارها وغاياتها،ضين لمسلمعار المجتمع، وسمح بفتح قنوات التوبة وإخماد نار الفتنة، وإبطال مزاعم وحجج ا

اء، وعدم شمول والإثر  لنقاشلليها كون المبادرة لم تطرح خصوصا الهيئات والمنظمات الدولية، التي عابت ع
كنها مشاكل لرسمية، ام الالتعويضات جميع الفئات المتضررة من الأزمة، والتضارب في التصريحات والأرق

لأولويات وما اق مبدأ مل وفطبيعية وعادية مرتبطة بصعوبة المرحلة وإدارتها، وعدم وضوح الرؤية، والتعا
 ة.تقتضيه المرحل

 يلي: وعلى ضوء ما تقدم من النتائج يمكن طرح جملة من المقتحات وتتمثل عموما فيما
يمكن مراجعة بعض استاتيجيات وآليات العدالة الانتقالية خاصة فيما تعلق بالاستحالات العملية للجان  .1

الحقيقة والمتعلقة بالانتهاكات والمحاكمات الفردية والجماعية والتفكير في صيغ أكثر ملائمة، بما أن الوقت 
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إلى المنحى المعاكس، وربما فيها من يطول والجهود تتشتت في مثل هذه المتعلقات وربما انقلب المسائل 
استثارة مشاعر أسر وأفراد الضحايا، وكان الأفضل إشاعة روح الصفح والتسامح وطي صفحة الماضي 

 وإيجاد آلية أنسب. والأنسب التفكير في استاتيجيات أفضل واكثر عملية.
من للدوليين سلم والأدة الإعاإدراج قانون المصالحة واجراءاته ضمن التجارب العالمية الناجحة في إطار  .2

عموما،  الحرياتو نسان للمجتمعات التي عانت ويلات التمزق الداخلي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الا
 واعتبارها من المواضيع الجديرة بالبحث والدراسة والتعمق في ثناياها.

ديد من ضده الع نسجل إن قانون المصالحة الوطنية كغيره من القوانين قابل للجرح والنقد ويمكن أن .3
جلها ويكفيه لأ وضعت ف التيالملاحظات، إلا أن ما يميزه هو تفرد هذه التجربة وتحقيقه للغايات والأهدا

لارهاب وامات ادا ضد أنه حقق الأمن والاستقرار للبلاد، وأخرجها من دائرة العنف والتخريب وحصنه
تعويضات وفق ياسة اليل: سضيع ذات الصلة من قبوالفوضى، لذلك فإنه من الجدير التنويه إلى عديد الموا

ة،  مكافحة الجريمصالحة فية الممنظور المصالحة الجزائرية، مقاربة المصالحة في تجفيف منابع الارهاب، سياس
ل بحث لتي لا تزال محواضيع ان المالحوافز المعنوية والاجتماعية في سياسة المصالحة الوطنية وغيرها العديد م

 ريد التعمق في سياسة المصالحة الوطنية واجراءاتها.وتعمق لمن ي
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: 
Iالمراجع المتخصصة في الموضوع . 

 الرسائل الجامعية -أولا
 رسائل الدكتوراه -أ

 الإدارية، جامعة ق والعلومالحقو  ، أطروحة دكتوراه دولة، كليةخصائص التطور الدستوري في الجزائرالأمين شريط،  .1
 .1992-1991قسنطينة، الجزائر، 

القانون العام،   كتوراه فيد طروحة أ، وتضخم اللجان الوطنية للإصلاح مة السياسية في الجزائرز الأ ،بلودنين أحمد .2
 .2008-2007لية الحقوق، جامعة الجزائر، ك

ة، قسم العلوم يمات دوليه، تنظ، ، أطروحة دكتوراآلية حل الأزمة في الجزائر بالأساليب السلميةفاضل آمال،  .3
 .2009-2008، 3الدولية، جامعة الجزائر  السياسية والعلاقات

قانونية لوم في العلوم العاه دكتور  طروحة، أآليات حماية حقوق الانسان في المنظومة القانونية الجزائريةنادية خلفة،  .4
 .2011-2010 ، الجزائر،جامعة باتنةدارية،قانون دستوري، والإ

 رسائل الماجستير -ب
 .2007لسياسية، مصر،  العلوم افيجستير ، شهادة ماتأثير التحول الديمقراطي على الإستقرار السياسي في الجزائرإسراء أحمد إسماعيل،  .1
لية كلعلوم الجنائية،  لجنائي واا القانون في، رسالة ماجستير المصالحة الوطنية في ظل السياسة الجنائيةعبد الرزاق،  باخالد  .2

 .2011-2010، رسالة منشورة، الجزائر، 1سنطينة السياسية، جامعة قالحقوق والعلوم 
 .2008-2006ة، م سياس، رسالة ماجستير ، قسالآليات السياسية لإسترجاع الأمن في الجزائرنبيل بويبية،  .3
عهد لسياسية، ماالعلوم  تير في، رسلة ماجسالمصالحة وأثرها على التحول الديمقراطي في الجزائرحتوت نور الدين،  .4

 .2006البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر، 
صص تخلعلوم السياسية، ستير في اة ماج، رسالالمصالحة الوطنية في الجزائر من منظور الأمن الإنسانيعبد النور منصوري،  .5

 .2010تنظيمات سياسية إدارية، رسالة منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .2004 ، قسنطينة،ة منتوري، رسالة ماجستير، جامععادلة من خلال التشريع الوطني والدوليالحق في محاكمة غمسون رمضان،  .6
ت لسياسية والعلاقاا العلوم ستير فيرسالة ماج ،مكانة سياسة المصالحة الوطنية في حل الأزمة في الجزائركربوش أحمد،  .7

 .2013 ،3زائر معة الجوالإعلام، جا الدولية، تخصص: دراسات مغاربية، رسالة منشورة، كلية العلوم السياسية
 لس كلية القانونمجقدمة إلى منشورة م، رسالة ماجستير غير العدالة الإنتقالية: العراق نموذجالاجان محمد أمين عثمان،  .8

 .2009والسياسة، جامعة السليمانية، 
صص التنظيمات تخلسياسية، علوم ا، رسالة ماجستير في الالمصالحة الوطنية من منظور الأمن الإنسانيمنصور ملياني،  .9

 . 2010الإدارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .2007، ، قسنطينةسياسية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم التطور القضاء الدولي الجنائينحال صراح،  .10
 سنطينة، الجزائر.، جامعة قالإتصاللة ماجستير، قسم الإعلام و ، رساالأساليب الإقناعية في الصحافة المكتوبةنزهة حانون،  .11
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، 1الجزائر  ية، جامعةت عموم، رسالة ماجستير حقوق، تخصص دولة ومؤسساالمصالحة الوطنية في الجزائرنعاس عطية،  .12
 .2015الجزائر، رسالة منشورة، 

لعلوم في التنظيم السياسي والإداري، كلية ا ، رسالة ماجستير2007 -1962أزمة الشرعية في الجزائر بين نوال بلحربي،  .13
 .2007، ، الجزائرالسياسية والإتصال، جامعة الجزائر يوسف بن خدة

 الكتب المتخصصة في الموضوع:ثانيا. 
 .2013عربية،لبنان، اللوحدة امركز دراسات ،-ن الفتنة إلى دولة القانونم -الطائفية والتسامح والعدالة الإنتقاليةأحمد شوقي بنيوب وآخرون،   .1
 .2005 ة،امعي، ديوان المطبوعات الجبوتفليقة رجل الأقدار ورجل المصالحة الوطنيةأحمد قورية،  .2
 .2012لآفاق المغربية، الرباط، ،مكتبة دار ا1، ج:لتعويض من منظور ههيئة التحكيما–العدالة الإنتقالية في المغرب إدريس بلمحجوب،  .3
 .1990ائر، لة، الجز ، أحداث ومواقف، دار الهدى، عين مليالمرحلة الإنتقاليةالجزائر في عمر برامة،  أ .4
 .2010دار العربية للعلوم ناشرون، ، ترجمة مازن جندلي، ال فكرة العدالة ،أمارتيا سن .5
جنيف، لهوقار، امعهد سية، طة السياخطوة حضارية نحو اختيار السل، المصالحة الوطنية في الجزائرأنور نصر الدين هدام،  .6

2007. 
 .2004ولي، اليمن، ب، مكتبة مدالأحزاب السياسية والتحول الديمقراطيبلقيس أحمد منصور،  .7
 .2007 لجزائر،ا، دار هومة، مدونة الوئام المدني والمصالحة الوطنيةجلول عليان و سماعين شامة،  .8
 .1997ئر، ع، الجزاالتوزينشر و ، شركة دار الأمة للطباعة والتجمة والأبعاد الأزمة في الجزائرالحسن بركة،  .9

 .2003الجزائر،  د.ن، ،بوتفليقة الرجل والحصيلةخالد نزار،  .10
 .2000الجزائر،  ، دار المعرفة،الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيينرابح يونسي،  .11
 .2007ئر، يع، الجزاوالتوز  ، دار هومة للنشر والطباعةمدونة الوئام المدني والمصالحة الوطنيةسماعين شامة،  .12
: طجمة فؤاد سروجي، ، تر اطيةديمقر مراقبة الريح، حل النزاعات خلال انتقال جنوب افريقيا إلى السوزان كولن ماركس،  .13

 2008، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2
 ئر، د.ت.نشر والتوزيع، الجزالدار الغرب ل وجية،نثروبول، مقاربة اثقافة السلام قانون استعادة الوئام المدني في الجزائر نموذجاعبد القادر مقام، ، .14
 .2013القاهرة،  لإنسان،، مركز القاهرة لدراسات حقوق اتجربة العدالة الإنتقاليةعبد الكريم عبد اللاوي،  .15
 .2007، دار الحارث، دمشق، أزمة العدالةعبد الهادي عباس،  .16
 .2014 نسان،، المنظمة العربية لحقوق الإالعدالة الإنتقالية في السياقات العربيةعلاء شلبي،  .17
 .1999زائر، كنون، الجعة، بن ، ديوان المطبوعات الجامعيآراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمةعمر صدوق،  .18
 .2015مصر، لإسكندرية، الجديدة، ا دار الجامعة ،-لمفاهيم والتطبيقاتا–العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية عمر عبد الحفيظ شنان،  .19
 .2005لجامعية، الجزائر، لمطبوعات اا، ديوان رجل الأقدار والمصالحة الوطنية،عبد العزيز بوتفليقة بين الموهبة والقيادةقوراية أحمد،   .20
 .2014بيروت،  السياسات، ودراسة ،المركز العربي للأبحاثالعدالة الإنتقالية والتحولات السياسية في المغربكمال عبد اللطيف،  .21
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 :ملخص الدراسة باللغة العربية .1

طلق عليها أ تسعينياتالنوات لحل الأزمة التي مرت بها البلاد في سمبادرة خاصة لقد أطلق المشرع الجزائري 
 هاودراسة مزايا ،تقاليةلة الانبمقاربة العدا مقارنتها فيالمصالحة الوطنية، وقد جاءت هذه الدراسة لتبحث خصوصا 

 ة.ومثالبها على ضوء التجارب العالمية الأخرى في معالجة الأزمات والنزاعات الداخلي
لة مع للمفهوم، مقاب الفلسفيةيخية و والأصول التار تناولت الدراسة المجال المفاهيمي والنظري للعدالة الانتقالية 

ة وصولا إلى لمصالحة الوطنياا فكرة رت بهمالاستقراء المفاهيمي والتطبيقي للمصالحة الوطنية، وأهم المراحل التاريخية التي 
 لصة.الخا زائريةبة الجإقرارها بصياغتها الحالية المعروفة، وتبيان أهم المرتكزات الفلسفية لهذه المقار 

 الخوض تمترتيباتها، ثم نفاذها و اريقة تم تفصيل مضامين وإجراءات وركائز العدالة الانتقالية وشرح العلاقة بينها وط
حكامها أإعمال وتطبيق  ا مسألةثارتهأفي إجراءات وتدابير المصالحة الوطنية، كما تم مناقشة الإشكالات القانونية التي 

 ها.ن أحكاممتفادة في هذه الدراسة تفصيل وتحليل شروط وكيفيات الاسوالمآخذ التي تضمنتها، كما نوقش 
ل عرض الوطنية من خلا المصالحةية و وفي الأخير، تم الخوض في تطبيقات وتقييم كلا المسارين، مسار العدالة الانتقال

عوقات التي قد ان الصعاب والمبيا، وتيراتهأهم التجارب الرائدة في ميدان العدالة الانتقالية والوقوف على أهم نتائجها وتاث
اد والقصور بيان أوجه السدطنية وتة الو تعتض إنفاذ سياق العدالة الانتقالية؛ والتي على ضوئها تم انتقاد نموذج المصالح

 .في هذه التجربة
2. Le résumé en français : 

Le législateur algérien a lancé une initiative spéciale visant à 
résoudre la crise vécue par le pays dans les années de la dernière 
décennie du vingtième siècle –Qui a nommé plus tard, la d écennie 
noire- appelé la réconciliation nationale, cette étude est venue  pour 
examiner en particulier l'approche comparable de la justice 
transitionnelle, et d'étudier les avantages et les inconvénients à la 
lumière d'autres expériences internationales dans le traitement des 
crises et des conflits internes. 

L'étude portait sur le champ conceptuell théorique de la justice 
transitionnelle, historique et philosophique du concept, vis à vis à 
l'induction conceptuelle et pratique de la réconciliation nationale, et les 
phases les plus importantes de l'idée de la réconciliation nationale 
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conduisant à l'approbation dans son libellé actuel connu, et d'identifier 
les plus importants fondements philosophiques de cette approche 
exclusive algérienne. 

On a détaillé dans cette étude les contenus, les procédures et les 
piliers de la justice transitionnelle et expliqué la relation entre eux et 
leur méthode d'application et leurs dispositions, puis on a entrepris dans 
les procédures et les mesures de réconciliation nationale, et on a 
également été discuté les problèmes juridiques posés par la question de 
la mise en œuvre et de l'application de ses dispositions et inconvénients 
y inclus, comme on a détaillé et analysé les conditions et les modalités 
de bénéficier de ses dispositions.. 

Enfin, on a entrepris les applications et l'évaluation des deux 
trajectoires, la voie de la justice transitionnelle et celle de la 
réconciliation nationale par la présentation des expériences pilotes de 
justice transitionnelle et de on s’est arrêté sur leurs résultats les plus 
importants et leurs conséquences, et identifié les difficultés et les 
obstacles qui pourraient entraver l'application du contexte de  de la 
justice transitionnelle, et dans sa lumière nous avons pu critiquer du 
modèle de réconciliation nationale et démontré les avantages et les 
inconvénients de cette expérience. 

3. The abstract in English : 
The Algerian legislator has launched a special initiative to solve the 

crisis experienced by the country in the years of the last decade of the 
twentieth century - which later named the black decade - called 
national reconciliation, this study came to examine in particular the 
comparative approach of transitional justice, and to study the 
advantages and disadvantages in the light of other international 
experiences in dealing with crises and internal conflicts. 
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The study focused on the theoretical conceptual field of 
transitional, historical and philosophical justice of the concept, vis-à-vis 
the conceptual and practical induction of national reconciliation, and 
the most important phases of the national reconciliation to the approval 
in its current wording known, and to identify the most important 
philosophical foundations of this exclusive Algerian approach. 

The content, procedures and pillars of transitional justice have been 
detailed in this study, and the relationship between them and their 
method of implementation and their provisions is explained, followed 
in national reconciliation procedures and measures, and Was also 
discussed the legal problems raised by the question of the 
implementation and application of its provisions and disadvantages 
including, as detailed and analyzed the conditions and the modalities of 
benefiting from its provisions. 

Finally, the applications and evaluation of the two trajectories, the 
path of transitional justice and national reconciliation were undertaken 
through the presentation of pilot experiences of transitional justice and 
their most important and Their consequences, and identified the 
difficulties and obstacles that could impede the application of the 
context of transitional justice, and in its light we were able to criticize 
the model of national reconciliation and demonstrated the advantages 
and disadvantages of this experience. 

 

 


